
S/2012/163  الأمــم المتحـدة 

 

  مجلس الأمن
Distr.: General 
20 March 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

280312    280312    12-27078 (A) 

*1227078* 

  مذكرة من رئيس مجلس الأمن    
  

طلـب مجلـس الأمـن إلى فريـق الخـبراء           ) ٢٠١١ (١٩٧٣من القـرار    ) د (٢٤في الفقرة     
  . المنشأ عملا بذلك القرار تقديم تقرير ختامي باستنتاجاته وتوصياته إلى المجلس

ء  الوارد مـن فريـق الخـبرا       ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٧وعليه، يعمم الرئيس التقرير المؤرخ        
  ).انظر المرفق(
  



S/2012/163

 

2 12-27078 
 

  المرفق
 موجهة مـن منـسّق فريـق الخـبراء المعـني      ٢٠١٢فبراير / شباط١٧رسالة مؤرخة      

  )٢٠١١ (١٩٧٠بليبيا إلى رئيس مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
  

، أتـشرف  )٢٠١١ (١٩٧٣باسم أعضاء فريق الخبراء المنشأ عملا بقرار مجلـس الأمـن       
  .من ذلك القرار) د (٢٤ا للفقرة بأن أحيل طيا تقرير الفريق وفق

        
  رعدسليم  ) توقيع(

  المنسق
  فريق الخبراء المعني بليبيا

  )٢٠١٠ (١٩٧٣المنشأ عملا بالقرار 
  

 ديلوايسيمون   )توقيع(  السرحانيوسف   )توقيع(
      خبير            خبير      

  سيديعمر ديبي   )توقيع(
    

 ميرفيثيودور   )توقيع(
      خبير            خبير      

  بيريجيوفانا   )عتوقي(
    

 دوتيسيرسافانا   )توقيع(
      خبير            خبير      

  ذرهونيأحمد   )توقيع(
  

    خبير      
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نـــشأ عمـــلا بقـــرار مجلـــس الأمـــن     التقريـــر النـــهائي لفريـــق الخـــبراء الم       
  ليبيا  بشأن)٢٠١١( ١٩٧٣

      
  المحتويات

الصفحة  

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز      
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    -أولا   
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الولاية    -ثانيا   
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنهجية     -ثالثا   
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع الأطراف المعنية والمنظمات                  -رابعا   

١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق السياسي والأمني            -خامسا   
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأسلحة     على توريد       ظر  الح  تنفيذ    -دسا سا  

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليبيا    في   والأسلحة     العسكرية    الأعتدة     إدارة   - ألف    
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأسلحة     على توريد       ظر  الح  وإنفاذ     رصد     -ء با    
٢١. . . . . . . . . عمليات نقل العتاد العسكري إلى ليبيا منذ فرض حظر توريد الأسلحة                                       -جيم     
 توريــدعلــىالمفــروض  للحظــر انتــهاكا  خــارج ليبيــاإلىعتــاد العــسكري عمليــات نقــل ال  -ال د    

٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأسلحة   
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تأثير انتشار الأسلحة في المنطقة                -هاء     

٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . الطيران     ومنطقة حظر        الجوية   الرحلات       تنفيذ حظر السفر، وحظر               -سابعاً   
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حظر السفر       - ألف    
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حظر الرحلات الجوية             - باء    
٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطيران     حظر     منطقة    - جيم    

٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ تجميد الأصول           -ثامنا   
٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الاقتصاد     هيكل   :  لمحة عامة      - ألف    
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٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رصد تجميد الأصول             - باء    
٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   التوصيات  -تاسعاً   

٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدول الأعضاء        إلى   - ألف    
٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلى ليبيا       -باء     
٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلى مجلس الأمن         -جيم     
٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لجنة   الإلى    -دال     

٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المرفقات     
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  موجز  
) ٢٠١١ (١٩٧٣يعرض التقرير النهائي لفريق الخبراء المنشأ عملا بقرار مجلس الأمـن             

، بمـا فيهـا الحظـر علـى         )٢٠١١ (١٩٧٠تحليلا مفصّلا لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القـرار         
 ١٩٧٣: توريـــد الأســـلحة، وتجميـــد الأصـــول، والتعـــديلات الـــواردة في القـــرارات اللاحقـــة  

كمـــا يُجمـــل التقريـــر   . علـــى التـــوالي ) ٢٠١١ (٢٠١٦، و )٢٠١١ (٢٠٠٩، و )٢٠١١(
واللجنـة المنـشأة   ، ويعـرض توصـيات عمليـة علـى مجلـس الأمـن        الفريـق النتائج التي توصل إليها     

ــالقرار عمــلا  ــا ) ٢٠١١ (١٩٧٠ب ــدابير ذات   بــشأن ليبي ــدول الأعــضاء لتحــسين تنفيــذ الت وال
معلومــات /كمــا يــسعى الفريــق إلى إبــراز حــالات عــدم الامتثــال القائمــة علــى بيانــات . الــصلة

  .موثّقة تم الحصول عليها
ويقوم تقييم الفريق على معلومات تلقاها من الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحـدة               

 يونيــه/رى، خــلال الفتــرة مــن حزيــرانعنيّــة، والمنظمــات الإقليميــة، والأطــراف المهتمــة الأخــالم
كمــا قــام الفريــق بعــدة رحــلات تقييميــة إلى ليبيــا والمنطقــة . ٢٠١٢فبرايــر / إلى شــباط٢٠١١

دون الإقليمية خلال تلك الفترة، حيث اجتمع بالأطراف المعنية الرئيـسة، بمـا فيهـا بعثـة الأمـم                 
ــا المتحــدة ــدعم في ليبي ــا مجموعــه   . لل ــق حــتى الآن م ــد زار الفري ــدان، هــي ١٧ وق الأردن، :  بل

الإمـارات العربيـة المتحـدة، أوغنـدا، إيطاليـا، بلجيكــا، تـونس، الـسودان، فرنـسا، قطـر، ليبيــا،          
، موريتانيـا، النيجـر،      لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية        مالطة، مالي، مصر، المملكة المتحـدة     

  . الأمريكيةالمتحدةالولايات 
هــذا، مــع العلــم بــأن المــشاورات الــتي عُقــدت مــع المنظمــات الإقليميــة ذات العلاقــة       

وهيئات الأمم المتحدة المعنية، إضافة إلى المعلومـات الـواردة مـن الـدول الأعـضاء، قـد أتاحـت                  
 الفرصــة للحــصول علــى نظــرة عامــة أشمــل للوضــع، بمــا في ذلــك تطــوّر الــسياق لفريــق الخــبراء 

ــة دون    ــأثيره علـــى المنطقـ ــا، وتـ ــسياسي والأمـــني في ليبيـ ــةالـ ــضا  . الإقليميـ ــق أيـ ويعـــرب الفريـ
تقديره للمساعدة التي تلقاها من لجنة الجزاءات أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، والتي أعانتـه               عن

  .مهامه على إنجاز
عمـل بـشأن    ، أصدر تقريرين، ووثيقة     ٢٠١١يونيه  /ومنذ بدأ الفريق عمله في حزيران       

وعليــه، فــإن التقريــر النــهائي يعــد تتويجــا للعمــل الــذي أنجــزه  ). ٢٠١١ (٢٠١٧تنفيــذ القــرار 
  .الفريق على مدى فترة الأشهر الثمانية
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  الحظر على توريد الأسلحة    
ترتّب على الصراع في ليبيـا فقـدان الـسيطرة الوطنيـة علـى العتـاد العـسكري، وإعـادة                      

علمـا بـأن توزيـع الأسـلحة علـى المـدنيين، والاسـتيلاء              . ة في البلـد   توزيع كاملة لملكيـة الأسـلح     
على محتويات مستودعات الـذخيرة مـن جانـب الأفـراد والألويـة، إضـافة إلى المزيـد مـن العتـاد                      
العسكري الذي دخل ليبيا من أماكن أخرى، قد أدّت جميعها إلى انتشار كميات كـبيرة جـدا    

 الــصراع وبعــد ذلــك بأربعــة أشــهر أصــبح المــدنيون  مــن الأســلحة والــذخائر بــلا ضــابط أثنــاء 
والألويـة يـسيطرون علـى معظـم الأسـلحة، ولا يــزال غيـاب قيـادة موحّـدة ونظـام أمـني يعمــل           

  .بانتظام، يمثلان التحديين الرئيسيين لتأمين العتاد العسكري ومنع انتشاره
  

  رصد الحظر على توريد الأسلحة وإنفاذه    
ال الأطلـسي، بمـا في ذلـك فـرض منطقـة حظـر طـيران،                مع انتـهاء عمليـات حلـف شم ـ         

، تواجــه الــسلطات الليبيــة ودول أعــضاء أخــرى،  البحريــة حــول ليبيــاورصــد أنــشطة الــشحن 
ثم إن الحـدود    . وبخاصة البلدان المجاورة، تحديات أخرى في تنفيذ الحظـر علـى توريـد الأسـلحة              

بتـها بقـدرات محـدودة، ووجـود شـبكات          المتخلخلة، والمناطق المحيطية الشاسعة التي يـتعين مراق       
للاتجّار غير المشروع، ونقـص التعـاون علـى المـسائل المتعلقـة بعبـور الحـدود، مـا هـي إلاّ مجـرد                        

  .عيّنة للعوائق التي تحول دون إنفاذ الحظر على توريد الأسلحة
  

  عمليات نقل العتاد العسكري إلى ليبيا منذ فرض الحظر    
لفة من المعلومات بشأن عمليات نقـل العتـاد العـسكري إلى ليبيـا              تلقّى الفريق أنواعا مخت     

وحــدّد الفريــق محــاولات محتملــة مــن جانــب حكومــة . منــذ فــرض الحظــر علــى توريــد الأســلحة
 القذافي للحصول على صفقات من الأسلحة، واستخدام المرتزقـة المجلـوبين مـن البلـدان المجـاورة؛            

  .لا أم حث لتحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للحظرغير أن الأمر يستلزم إجراء مزيد من الب
وفيما يتعلق بتزويد القوات المعادية للقذافي بالعتاد العسكري، حدّد الفريق ثلاثة أنـواع               

 ١٩٧٣ مـن القـرار   ٤عمليات النقل المبلغ عنها والتي تمت وفقا للفقـرة          ) ١: (من عمليات النقل  
ــاد الإبــلاغ المنقــوص عــن عمليــات ) ٢(؛ )٢٠١١( ــراد العــسكريين؛   نقــل العت العــسكري والأف
  .الأسلحة عمليات النقل غير المبلّغ عنها والتي تشكل انتهاكا للحظر على توريد )٣(
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  نقل العتاد الحربي خارج ليبيا    
إن عمليــات نقــل الأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة ومــا يــرتبط بهــا مــن ذخــائر،      

وعلـى حـين أن الفريـق لا يـزال     . رية منذ أوائل الـصراع   والمتفجرات إلى خارج ليبيا كانت جا     
يحقق في عدد من الحالات، ولا يـستطيع الكـشف عـن كـل المعلومـات الـتي تـوافرت لـه، فإنـه                        

عامــة عــن ســير الأطــراف المتورطــة   يعتقــد أن الحــالات المعروضــة في هــذا التقريــر تعطــي لمحــة   
ولون في حكومـة القـذافي الـذين فـرّوا إلى           انتهاك الحظر على توريد الأسلحة، بما فيها المـسؤ         في

. الخارج، ومرتكبو جريمة الاتجار بالأسـلحة، والجنـود الأجانـب العائـدون إلى بلـدانهم الأصـلية           
كمــا أن هــذه الحــالات تعطــي صــورة عــن مختلــف الأهــداف وأســاليب العمــل، والعتــاد الــذي  

  .ينصب الاهتمام عليه حاليا والمتوافر للانتشار
  

  لحة انطلاقا من ليبيا في المنطقةشار الأستأثير انت    
إن انتشار الأسلحة وتدفّق المقاتلين الـسابقين مـن ليبيـا يفاقمـان مـصادر انعـدام الأمـن               

ام الأمـن بـسبب انتـشار الأسـلحة         التي كانت موجـودة مـن قبـل في المنطقـة، تـشير إلى أن انعـد                
 مـؤخرا مـع ارتفـاع مـستويات الاتجـار           البلدان المجاورة، مثل مالي وشمالي النيجر، قد تعـاظم         في

ويعتقـد الفريـق    . بالأسلحة، والسطو المسلح، والأنشطة الإرهابيـة واسـتئناف حركـات التمـرّد           
أن انتشار الأسلحة انطلاقا من ليبيا يزيد الوضع الأمني المتقلقـل بالفعـل تفاقمـا في بعـض أنحـاء                  

  .على توريد الأسلحة رصدا دقيقاالمنطقة، ولذلك فإن من الأهمية بمكان رصد إنفاذ الحظر 
  

  منطقة حظر الطيران/حظر الرحلات الجوية/حظر السفر    
  حظر السفر    

علـى أن تتخـذ جميـع       ) ٢٠١١ (١٩٧٣ و   )٢٠١١ (١٩٧٠ قرارا مجلس الأمـن   ينص    
عين مــن الــسفر مــن دخــول أراضــيها     الــدول الأعــضاء التــدابير اللازمــة لمنــع الأفــراد الممنــو      

ــا أو ــد سُ ــ. عبوره ــر في آب   وق ــال في الجزائ ــدم الامتث ــان لع  وفي ٢٠١١أغــسطس /جلت حالت
  .٢٠١١سبتمبر /النيجر في أيلول

  
  حظر الرحلات الجوية    

حظـــرا علـــى الـــرحلات الجويـــة ) ٢٠١١ (١٩٧٣  المجلـــس مـــن قـــرار١٧فرضـــت الفقـــرة   
اءات وتكـون قـد     بلّـغ بهـا لجنـة الجـز       للطائرات الليبية وطلبت إلى الدول الأعضاء تطبيق الحظـر مـا لم تُ            

مطاري بنغازي  وقد شاهد الفريق وهو في. ضطراريوافقت مسبقا عليها، ما عدا حالات الهبوط الا    
وتونس قيام طائرات ليبية مسجلة برحلات جوية، كما أُبلغ عـن مجموعـة مـن الـرحلات الجويـة الـتي               

  .لجنة الجزاءاتتبلّغ بها  ، ولم٢٠١١سبتمبر / أيلول١٦يوليه و / تموز٢٠تمت في الفترة بين 
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  منطقة حظر الطيران    

ــرة     ــشأت الفق ــرار ٦أن ــن ق ــس م ــوق    ) ٢٠١١ (١٩٧٣  المجل ــة لحظــر الطــيران ف منطق
مـارس إلى   / آذار ١٩وقـد قـام بتنفيـذها حلـف شمـال الأطلـسي في الفتـرة مـن                  . الأراضي الليبية 

ــوبر / تــشرين الأول٣١   أنهــى المجلــس منطقــة )٢٠١١ (٢٠١٦وبموجــب القــرار  . ٢٠١١أكت
  .أكتوبر/ تشرين الأول٣١حظر الطيران في 

  
  تجميد الأصول    

انطـوى تجميـد الأصــول علـى عـدد مــن العوامـل، واتخـذ الفريــق في هـذا الـصدد نهجــا           
فقــام أولا ببحــث آثــار تــدابير تجميــد الأصــول، ودراســة الهيكــل القــائم للنظــام المــالي  . تــدريجيا

ليه وتحكمهم فيه هم وأفـراد آخـرون مـدرجون          الليبي، وبخاصة سيطرة معمر القذافي وعائلته ع      
في القائمة؛ كما قام بدارسة تـشابك العلاقـات بينـهم وبـين كيانـات معيّنـة مثـل مـصرف ليبيـا             

وقد تم تحقيق ذلـك جزئيـا بـإجراء مقـابلات شخـصية مـع المنظمـات غـير الحكوميـة                     . المركزي
ة موثوقــة، ومــصادر ســرية المعنيّــة؛ ومــع مــواطنين ليبــيين مغتــربين مــصدوقين ومؤســسات ليبي ــ 

مؤتمنــة، وبالقيــام، جزئيــا، بزيــارة الــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة المعنيــة، ومــصرف ليبيــا  
المركزي، والمصرف الليبي الخارج، علما بأنه قام بزيارة هذين المصرفين قبل تغيير نظام الحكـم               

بـالغ الماليـة الـتي يـشملها     وقد سُئلت الدول الأعضاء عن تنفيذها لتجميد الأصـول، والم  . وبعده
  .التجميد، وعن أي انتهاكات محتملة اكتشفتها

كمــا ردّ الفريــق علــى استفــسارات تلقّاهــا مــن الــدول الأعــضاء ومــن لجنــة الجــزاءات    
بــشأن المــشكلات الــتي تواجــه التنفيــذ بــصورة عامــة وبعــض الحــالات الخاصــة، وقــدّم المــشورة 

وقــد جــرى التحقيــق في حــالات الانتــهاك المحتمــل . الفنيــة بــشأن كيفيــة المــضي في هــذا الــشأن
هــذا، .  وصـفها في هـذا التقريـر   ويـرد . المزعـوم لتـدابير تجميـد الأمـوال أو عـدم الامتثـال لهـا        أو

د الأصــول، تواصــل الفريــق مــع أعـضاء لجنــة الجــزاءات بــشأن المـسائل الــتي تــؤثر في تجمي ــ  وقـد 
الخــاص بفــروع الكيانــات المدرجــة   في ذلــك رفــع كيانــات مــن القائمــة، وتفــسير الوضــع    بمــا
كمـا بُـذلت    . الـدول الأعـضاء بـذلك     بلـغ   وأ،  )٢٠١١ (٢٠٠٩القائمة بعـد اعتمـاد القـرار         في

جهــود لتحديــد وجــود ومكــان الأصــول الــسيادية الليبيــة المخبــأة خــارج الــبلاد بواســطة أفــراد 
ــنين ــستكمل ب   . معيّ عــد إذ لم تبــدأ وقــد أحــرز تقــدّم في هــذا المــسعى، غــير أن التحقيقــات لم تُ

  .المعلومات اللازمة في الظهور إلاّ الآن
وفي هــذا الــصدد، قــدم الفريــق ســت توصــيات بــشأن فــرض أحكــام تجميــد الأصــول     
  . وأي قرارات تُتخذ في المستقبل)٢٠١١ (٢٠٠٩ في القرارورصدها وتنفيذها 
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  مقدمة  -أولا   

 القلـق إزاء الوضـع في ليبيـا،    عـن بـالغ  ) ٢٠١١ (١٩٧٠القـرار   مجلس الأمن في    أعرب  - ١
بما في ذلك العنـف واسـتخدام القـوة ضـد المـدنيين، والانتـهاكات الجـسيمة والممنهجـة لحقـوق                     

لس تـدابير خاصـة علـى ليبيـا شملـت، فيمـا شملـت، الحظـر           المجوفي هذا السياق، فرض     . الإنسان
الأسـلحة والـذخيرة    على توريد الأسلحة بجميع أنواعها وما يتصل بها مـن أعتـدة، بمـا في ذلـك                  

والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطـع غيـار مـا تقـدَّم ذكـره، إضـافة                  
كمـا فـرض المجلـس تجميـدا للأصـول بمـا فيهـا جميـع الأمـوال          . إلى توفير أفراد المرتزقة المـسلحين  

اشـرة أو غـير   والأصـول والمـوارد الاقتـصادية الأخـرى الـتي يملكهـا أو يـتحكم فيهـا، بـصورة مب         
كمــا قــرر المجلــس ســريان تجميــد  . مباشــرة، الكيانــات أو الأفــراد المدرجــة أسمــاؤهم في القــرار  

ا الأصـــول وحظـــر الـــسفر علـــى الأفـــراد والكيانـــات الـــذين حـــددتهم اللجنـــة والـــذين تورطـــو
شاركوا في ارتكاب انتـهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان ضـد أشـخاص في ليبيـا، أو أمـروا                      أو

  .تحكموا فيها أو وجّهوها وبارتكابها أ
إنفاذ الحظر على توريد الأسـلحة ووسّـع        ) ٢٠١١ (١٩٧٣القرار  المجلس في   وقد عزز     - ٢

 عـاملات مـع الكيانـات الليبيـة، إذا        نطاق تجميد الأصـول ليـشمل ممارسـة اليقظـة لـدى إجـراء م              
أن تـسهم   كان لدى الدول معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بـأن تلـك المعـاملات يمكـن                 

أُدرج في القـرار أفـراد آخـرون خاضـعون     و. في أعمال عنف وفي اسـتخدام القـوة ضـد المـدنيين          
الإذن بحمايـة المـدنيين     ) ٢٠١١ (١٩٧٣كـذلك شمـل القـرار       . لتجميد الأصـول وحظـر الـسفر      

كما نـص القـرار علـى إنـشاء     . والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجوم في ليبيا 
  . للطائرات الليبيةةة حظر طيران في المجال الجوي لليبيا وحظر الرحلات الجويمنطق
ــع    ) ٢٠١١ (٢٠٠٩وأدخــل القــرار    - ٣ ــد الأســلحة، ورف اســتثناءات إضــافية لحظــر توري

تجميد الأصول عن كيـانين اثـنين، مـع الـسماح في الوقـت نفـسه باسـتمرار خـضوع الكيانـات                      
  . لتجميد جزئي للأصولالأربعة المتبقية المدرجة في القائمة

ــرار  المجلـــس فيوأنهـــى  - ٤ ــة  الإذن الم) ٢٠١١ (٢٠١٦ القـ ــدنيين ومنطقـ ــة المـ تعلـــق بحمايـ
  .الطيران حظر
، أثناء الفترة المـشمولة بـالتقرير،       )٢٠١١ (١٩٧٠ المنشأة عملا بالقرار     قامت اللجنة و  - ٥

كيانـان همـا مـصرف      وهـذان ال  . برفع اسمي كيانين من القائمة كانا خاضـعين لتجميـد الأصـول           
  .الخارجي ليبيا المركزي والمصرف الليبي
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  الولاية  -ثانيا   

مـساعدة اللجنـة في تنفيـذ       : ، كُلِّف فريق الخبراء بما يلـي      )٢٠١١ (١٩٧٣وفقا للقرار     - ٦
والقــرارات اللاحقــة؛ وجمــع ودراســة  ) ٢٠١١ (١٩٧٠ولايتــها علــى النحــو المحــدد في القــرار  

 من الدول، وهيئات الأمم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة ذات الـصلة              وتحليل المعلومات الواردة  
ــدابير المنــصوص عليهــا في القــرار       ــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الت  ١٩٧٠وغيرهــا مــن الأطــراف المعني

، وبخاصة حالات عدم الامتثـال؛ وتقـديم توصـيات بـشأن            )٢٠١١ (١٩٧٣والقرار  ) ٢٠١١(
فــع تقريــر مؤقــت إلى مجلــس الأمــن      الدولــة؛ ورالإجــراءات إلى مجلــس الأمــن، أو اللجنــة أو   

 ورفــع تقريــر نهــائي إلى المجلــس  يومــا بعــد تعــيين الفريــق،٩٠أعمالــه في موعــد لا يتجــاوز  عــن
  . يوما قبل انتهاء ولايته مشفوعا بالنتائج التي خلص إليها وبتوصياته٣٠موعد لا يتجاوز  في
بمــساعدة اللجنــة ) ٢٠١١ (٢٠١٧ر وإضــافة إلى ذلــك، كُلِّــف فريــق الخــبراء في القــرا   - ٧

ذيـة لمكافحـة الإرهـاب، وبالعمـل      الأمر الذي من شـأنه أن يفـضي، بالتعـاون مـع المديريـة التنفي              
ان المــدني الــدولي، وبالتــشاور هيئــات الأمــم المتحــدة المعنيــة الأخــرى بمـا فيهــا منظمــة الطــير  مـع 
ــع ــي     م ــة، إلى تقي ــة والإقليمي ــات الدولي ــات والكيان ــدات والتحــديات، وخاصــة   م التهدالمنظم ي
ــدة ذات الــصلة بجميــع       مــا ــها بالإرهــاب، الناجمــة عــن انتــشار كــل الأســلحة والأعت يتــصل من

 جـو المحمولـة، مـن ليبيـا في المنطقـة، وتقـديم وثيقـة عمـل إلى                   -أنواعها، وخاصة قذائف سطح     
عتـدة ذات  المجلس بشأن المقترحات المتعلقة بمواجهـة هـذا التهديـد، ومنـع انتـشار الأسـلحة والأ            

الــصلة، بمــا في ذلــك اتخــاذ تــدابير لتــأمين هــذه الأســلحة والأعتــدة ذات الــصلة، وكفالــة إدارة    
  .المخزونات على نحو آمن وخال من المخاطر، وتعزيز مراقبة الحدود وأمن النقل

وطلبت اللجنة أيضا من الفريق المساعدة في صياغة مذكرة إلى الـدول الأعـضاء تتعلـق         - ٨
لــى تنفيــذ القــرارات وتوضِّــح أن تــدابير تجميــد الأصــول لــن تُطبَّــق بعــد الآن علــى  بالمــساعدة ع

  .عة للكيانات المدرجة في القائمةالشركات الفرعية التاب
  

  المنهجية  -ثالثا   
منذ تعيين فريق الخبراء، وخـلال الأشـهر الثمانيـة الماضـية، وافـق الفريـق علـى منهجيـة                      - ٩

  : على النحو التاليسيصل من خلالها إلى استنتاجاته
 الفريق عازم على الاسـتمرار في تـوخي الأمانـة القـصوى في تأكيداتـه، وعلـى                  )أ(  

كفالة الامتثـال للمعـايير الـتي أوصـى بهـا فريـق الخـبراء العامـل غـير الرسمـي التـابع لمجلـس الأمـن                          
 الاعتمـاد علـى     ، المتمثلـة في   )S/2006/997(والمعني بالمسائل العامة المتعلقة بـالجزاءات في تقريـره          
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الوثائق الأصلية المحقَّقة وعلى الأدلة الملموسة وملاحظات الخـبراء الميدانيـة، بمـا في ذلـك التقـاط               
وإذا كانــت الزيــارة الميدانيــة غــير ممكنــة، فــسيحاول   . الــصور الفوتوغرافيــة، مــتى أمكــن ذلــك 

لــى النحــو الفريــق التثبــت مــن المعلومــات باســتخدام مــصادرة متعــددة ومــستقلة لكــي يفــي ع   
المناسب بأعلى معيار يمكن بلوغه، مُوْليـاً بـذلك قيمـة أعلـى لبيانـات الجهـات الفاعلـة الرئيـسية                

ــاينوا الأحــداث   ــذين ع ــشهود ال ــص   . وال ــع بأق ــق في التمت ــدر ممكــن  وفي حــين يرغــب الفري ى ق
إلى الشفافية، فإنه يمتنع، في الحالات التي يؤدي تحديد المـصادر إلى تعريـضها هـي أو غيرهـا                 من

ماتــه، ويــدرج الأدلــة ذات الــصلة مخــاطر غــير مقبولــة تهــدد ســلامتها، عــن تحديــد مــصدر معلو 
  .محفوظات مؤمنَّة في الأمم المتحدة في

ت عــدم امتثــال أي طــرف في ليبيــا يلتــزم الفريــق بالحيــاد في التحقيــق في حــالا  )ب(  
علومــات مــن جميــع والفريــق علــى اســتعداد للاتــصال والــسفر التماســاً للم . أيــة دولــة عــضو أو

  .المناطق في ليبيا وأماكن أخرى وإجراء حوار مع جميع الأطراف المعنية
ات الإنـــصاف، وســيعمل جاهـــدا علـــى  يلتــزم الفريـــق كــذلك بـــأعلى درج ــ    )ج(  

يتيح للأطراف، حيثما يكون ذلك مناسـبا وممكنـا، أيـة معلومـات متاحـة في التقريـر، يمكـن                     أن
لتعليـق عليهـا والاسـتجابة لهـا،        كـي تقـوم باستعراضـها وا      بشأنها الاستـشهاد بتلـك الأطـراف، ل       

ــائي محــدد   في ــرد و  . غــضون موعــد نه ــدأ الحــق في ال ــزا لمب ــق   وتعزي ــة، ســينظر الفري ــا للدق توخي
وسيــسافر الفريــق إلى . صداقيتهايرفــق بتقــاريره أيــة طعــون، مــشفوعة بمــوجز وتقيــيم لم ــ   أن في
هـو يحـاول الآن بنـشاط تحديـد أنـسب           مكان للحصول علـى الأدلـة ذات الـصلة بولايتـه، و            أي

  .الأماكن تحقيقا لهذا الغرض
وافق الفريق على ضمان استقلال عمله عن أية جهـود لتقـويض حيـاده وعـن                  )د(  

ووافق الفريق كذلك علـى أهميـة الحفـاظ علـى الـسرية             . أية محاولات لإيجاد تصور بوجود تحيز     
ووافـق الفريـق علـى الامتثـال       . لوقـت ذاتـه   في عمله، مع مراعاة مبـدأي الـشفافية والمـساءلة في ا           

وســعى الفريــق . ة جمــع المعلومــاتلطلبــات محاوريــه بعــدم الكــشف عــن هويــاتهم خــلال عملي ــ
  .الوقت ذاته، إلى التحقق من مصداقية مصدر المعلومات المقدمة وصحتها في

 ١٩٧٣، و )٢٠١١ (١٩٧٠الــسياق الــسياسي الــذي تقــع ضــمنه القــرارات    )هـ(  
آخــــذ في التطــــور كمــــا أنــــه ســــريع     ) ٢٠١١ (٢٠١٦، و )٢٠١١ (٢٠٠٩، و )٢٠١١(

وفي حين يحيط الفريق علما بـذلك، فـإن ولايتـه في رصـد الجـزاءات ذات طـابع تقـني                     . التَحوُّل
  .اء للقرارات خارج اختصاص الفريقوبالتالي تقع أسئلة تفسير الدول الأعض. بحت
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ن مــن الأطــراف المعنيــة بالأزمــة اعتــزم فريــق الخــبراء الالتقــاء بــأكبر عــدد ممك ــ  )و(  
الليبية لرسم أكثر الصور واقعية وجمع أقرب الحقائق إلى الواقع لكي يكـون موضـوعيا في بيـان                  

وأقـام الفريـق خـلال ولايتـه أكـبر عـدد ممكـن مـن الـصلات مـع الأطـراف                  . الوقائع في تقـاريره   
تحــدة للــدعم في ليبيــا بقــرار ومنــذ إنــشاء بعثــة الأمــم الم. المعنيــة في ليبيــا بمــا في ذلــك الــسلطات

، عمل الفريق بشكل وثيق مع البعثة، الـتي قـدمت أيـضا الـدعم               )٢٠١١ (٢٠٠٩مجلس الأمن   
  .اللوجستي، ونسّق معها مهامه في ليبيا

  
  التعاون مع الأطراف المعنية والمنظمات  -رابعا   

 بلـدا  ١٧إلى سافر الفريق على نطاق واسع خلال فترة عمله التي امتـدت ثمانيـة أشـهر          - ١٠
ووجّـه فريـق الخـبراء أكثـر        . لـيج من بينها ليبيا والدول الأفريقيـة المجـاورة لهـا، وإلى أوروبـا والخ             

 رسالة إلى الدول الأعضاء والمنظمـات لطلـب معلومـات أو التمـاس إيـضاحات ذات                 ١٣٠ من
  ).انظر المرفق السابع(صلة بتنفيذ ولايته 

الفريق في نيويـورك بمـشاركة ممـثلين عـن بعثـات            وعُقِدَت أول مجموعة من اجتماعات        - ١١
وسافر الفريق إلى أوروبا والتقى مع ممثلين لمنظمة حلف شمال الأطلـسي والاتحـاد     . دائمة مختلفة 
انظـر المرفـق    ( ومع ممثلين عن مختلف الحكومات في بروكسل وبـاريس ولنـدن ورومـا               الأوروبي
جتمـاع في الأردن مـع المبعـوث الخـاص للأمـين            وعُقِدَ ا . وسافر الفريق أيضا إلى مالطة    ). الأول

ليبيــا الــذي يمثــل نظــام القــذافي حكومــة  “القــائم بأعمــال”العــام الــسيد عبــد الإلــه الخطيــب و 
ــان في ــا، التقــى أيــضا مــع ممثلــي      . عَمَّ ــورك وفي ســفره إلى أوروب ــاء وجــود الفريــق في نيوي وأثن

  . المتحدةية ومنظمات تابعة للأمممنظمات دولية ومنظمات غير حكوم
وسافر الفريق إلى القاهرة حيـث التقـى بممـثلين لجامعـة الـدول العربيـة، والممثـل المقـيم                      - ١٢

  .أن الليبيللأمم المتحدة وممثلي وكالات الأمم المتحدة في القاهرة المعنيين بالش
 يوليــه/الأولى إلى بنغــازي في تمــوزوكانــت الزيــارة .  مــرات إلى ليبيــا٥وســافر الفريــق   - ١٣

 عندما كانت ليبيا منقسمة إلى معـسكرين خـلال الـصراع والتقـى بممـثلين عـن المجلـس                    ٢٠١١
وسـافر الفريـق أيـضا إلى طـرابلس خـلال           ). وزراء الخارجيـة والـدفاع والماليـة      (الانتقالي الوطني   

 ليبيــا بعــد ســقوط نظــام إلىثم ســافر الفريــق ثــلاث مــرات . الــصراع، والتقــى بحكومــة القــذافي
وخلال هذه الزيارات التقـى الفريـق بالـسلطات         . ار طرابلس ومصراتة وزنتان   القذافي، حيث ز  

الليبية، وبالمجـالس العـسكرية والألويـة، وبعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم في ليبيـا، ومنظمـات تابعـة                      
وزار الفريـق أيـضا عـدة مرافـق لتخـزين           . للأمم المتحـدة ومنظمـات مـن خـارج الأمـم المتحـدة            

  .ق من حالة هذه الأصنافالأسلحة والذخيرة للتحق
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وسافر الفريق إلى الإمارات العربيـة المتحـدة وأوغنـدا وتـونس والـسودان وقطـر ومـالي                    - ١٤
وخـلال هـذه الزيـارات التقـى الفريـق بالـسلطات الحكوميـة المعنيـة                . ومصر وموريتانيا والنيجـر   

  .وبمنظمات أخرى عاملة في هذه البلدان
خـــرى للحـــصول علـــى معلومـــات مـــن الـــسلطات وطلـــب الفريـــق القيـــام بزيـــارات أ  - ١٥

أنــه مــن المهــم الإشــارة إلى أنــه  غــير . الحكوميــة، ولكــن لم يــأت ردّ مــن الجزائــر أو مــن تــشاد  
، وافقــت الجزائــر علــى طلــب الفريــق بالزيــارة والالتقــاء  ٢٠١٢ينــاير /أواخــر كــانون الثــاني في

نـه كـان في ذلـك الوقـت يقـوم           غير أن الفريق لم يتمكن من قبول الـدعوة لأ         . بالسلطات المعنية 
بــرحلات أخــرى مقــررة إلى ليبيــا والمنطقــة دون الإقليميــة، وكــان أيــضا بــصدد إعــداد تقريــره   

  ).٢٠١١( ٢٠١٧ من القرار ٥النهائي ووثيقة عمل بشأن تنفيذ الفقرة 
   المتحـدة      الأمـم   ويقدّر الفريق المـساعدة الـتي قدمتـها جميـع الـدول الأعـضاء ووكـالات                   - ١٦

  .يام بالزيارات في الوقت المناسبومؤسساتها التي سهّلت عقد اللقاءات والق
  

  السياق السياسي والأمني  -خامسا  
. اتخذ مجلس الأمـن أربعـة قـرارات خـلال ولايـة الفريـق تعكـس تطـور الوضـع في ليبيـا                   - ١٧

) ٢٠١١ (٢٠٠٩، وبموجـب القـرارات      ٢٠١١ديـسمبر   /أغسطس إلى كانون الأول   /فمن آب 
، أنشأ المجلس، ضـمن مـا أنـشأ،         )٢٠١١ (٢٠٢٢و  ) ٢٠١١ (٢٠١٧و  ) ٢٠١١ (٢٠١٦و  

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدّل أحكام الجزاءات وأنهى منطقـة حظـر الطـيران، ودعـا                  
إلى تقييم التهديـد الإقليمـي الـذي يـشكله انتـشار الأسـلحة مـن ليبيـا وإلى تقـديم توصـيات إلى                        

 عمليــة الحمايــة انتــهاءوأعلنــت منظمــة حلــف شمــال الأطلــسي  . مجلــس الأمــن بهــذا الخــصوص 
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١ في الموحدة بشكل رسمي

 أوامـر بإلقـاء القـبض       ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٧وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في        - ١٨
جـرائم  على معمر القذافي، وابنـه سـيف الإسـلام، وعبـد االله الـسنوسي، عـن تهمـتين بارتكـاب                    

ضــد الإنــسانية مرتبطــة بتــصدي قــوات الأمــن الليبيــة للاحتجاجــات في شــرق ليبيــا وطــرابلس   
 تــشرين ٢٢وأُغلقــت الــدعوى ضــد معمــر القــذافي في  . ٢٠١١فبرايــر / شــباط١٥ابتــداء مــن 

ــاني ــوفمبر /الث ــه ٢٠١١ن ــه ســيحاكم ســيف     .  عقــب موت ــوطني أن ــالي ال وأوضــح المجلــس الانتق
وزير العدل اللـيبي علـي حميـدة عاشـور مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة                  والتمس  . الإسلام في ليبيا  

  .الموافقة على هذا الطلب؛ وكان هذا الطلب، وقت كتابة التقرير، لا يزال قيد النظر
  



S/2012/163

 

14 12-27078 
 

  
  بياالتطورات في لي    

انفـراج العـسكري، أحـرز تحـالف قـوات المجلـس الانتقـالي الـوطني                عقب أشهر من اللا     - ١٩
ال القــذافي وبطانتــه أو فــرارهم  ذروتهــا بهزيمــة القــوات الحكوميــة واعتقــمكاســب كــبيرة بلغــت

وســـقطت طـــرابلس في أيـــدي تحـــالف قـــوات المجلـــس الانتقـــالي الـــوطني في نهايـــة   . مـــوتهم أو
، وأســرت ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين الأول٢٠، وقُتِــل العقيــد القــذافي في ٢٠١١أغــسطس /آب

وبنهايــــة تــــشرين . ٢٠١١نــــوفمبر / تــــشرين الثــــاني١٩قــــوات المجلــــس ســــيف الإســــلام في 
ــوبر /الأول ــالف جم  ٢٠١١أكتــ ــة بتحــ ــس الهزيمــ ــق المجلــ ــة  ، ألحــ ــذافي المهمــ ــوات القــ ــع قــ . يــ
ــول ١٦ وفي ــبتمبر /أيلـ ــده في الجمع ٢٠١١سـ ــنِح المجلـــس مقعـ ــة الع مُـ ــدة يـ ــم المتحـ ــة للأمـ . امـ
  قـام المجلـس، عمـلاً بخطـة الطريـق الـتي وضـعها، بتـشكيل           ٢٠١١نـوفمبر /تشرين الثاني  ٢٢ وفي

حكومة انتقالية برئاسـة رئـيس وزراء جديـد، هـو الـدكتور عبـد الـرحيم الكيـب، لقيـادة البلـد                 
  .٢٠١٢ هيوني/ت العامة المقررة في حزيرانحتى موعد إجراء الانتخابا

. ٢٠١١وبدأ الاستياء الشعبي من أداء المجلس الانتقالي الوطني بالتصاعد في أواخـر عـام                 - ٢٠
المتمثل في إعادة بناء الدولة الليبية، كان المجلس أيضا يجاهـد لمعالجـة             ففي مواجهة التحدي الكبير     

ــة    ــة    . أوجــه القــصور الــتي تعانيهــا الحكومــة الانتقالي ــوازن بــين ولاي وفي ســعي المجلــس لتحقيــق ت
حكومية مؤقتـة ضـعيفة وجـمّ غفـير مـن المطالـب الفوريـة، كـان يتعـرض للانتقـاد تـارة لتجـاوزه                 

ــارة أخــرى لتق ــ  ــصلاحياته وت ــاد ضــمُ مــسؤولين   . صيره فيمــا يتخــذ مــن إجــراءات  ل ــار الانتق وأث
  .الشفافية التي ظهر عليها المجلسحكوميين سابقين، كما أثار الانتقادَ أيضا عدمُ كفاية 

حيـث  . وأظهر اجتماع عُقد بشأن قانون الانتخابات الوطني مستوى الاسـتياء المتزايـد       - ٢١
انون وبدافع من مظـالم أخـرى أيـضا، بمواجهـة نائـب             قام المحتجون المعترضون على بنود من الق      

رئيس المجلس الوطني الانتقالي، عبد الحفيظ غوقه، مواجهة عنيفة في بنغازي مما دفعه إلى تقـديم                
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاني٢٢استقالته في 

  
 الأخرى الليبية الفاعلة الأطراف    

 للتفــاوض نتيجــة مــشروطة،لوضــع  علــى االــوطني الانتقــالي المجلــس ســيطرةمــا زالــت   - ٢٢
 إلى المتنافــسة الميليــشيات التنــاور بــين وأدى .المحليــة والمجــالس المــستقلة الميليــشيات مــع المــستمر
ــه يحــد الــذي الوقــت في العنــف، حــوادث مــن عــدد وقــوع ــة ضــوابط وجــود عــدم في  مركزي
  .الواجبة قانونيةال والإجراءات الإنسان لحقوق الدولية المعايير إنفاذ على المجلس قدرة من
  



S/2012/163  
 

12-27078 15 
 

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المجلس في الوقت الراهن، لا تزال الجهـود الراميـة إلى                   - ٢٣
إرساء سيادة القانون تعوقها مجموعة من العوامل تشمل قصور مرافق الاحتجـاز، وتعطـل النظـام                

 الإنـسان نتيجـة معاملـة       وتفشت انتهاكات حقوق  . القضائي، واستقلالية الأطراف الفاعلة المحلية    
ينـاير  /ففـي كـانون الثـاني     . المسجونين من قبل الميليـشيات المـستقلة الـتي لا يـشرف عليهـا المجلـس               

ضواحي طـرابلس    ، أصدرت منظمة العفو الدولية تقارير عن التعذيب أثناء الاحتجاز في          ٢٠١٢
ة الـسابقة ورعايـا     وكان المستهدفون بالتعذيب أشخاصا مـرتبطين بالحكوم ـ      . وفي مصراتة وغريان  

وقامـت منظمـة رصـد حقـوق الإنـسان          . أجانب من بلدان في أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـبرى           
 كـانون   ١٩بتوثيق تعذيب وقتل السفير الليبي السابق لدى فرنسا، عمر بريبش، الذي اعتُقـل في               

افي وتـبرز عمليـة اسـتهداف سـكان مدينـة طوارغـة الـتي كانـت مواليـة للقـذ                   . ٢٠١٢يناير  /الثاني
فقـد سـيق سـكان      . فيما سبق باعتبارها حالة صارخة بوجه خاص من انتشار الأعمال الانتقاميـة           

ــة مــن بيــوتهم في آب   علــى أيــدي القــوات المتحالفــة في مــصراتة   ٢٠١٢أغــسطس /طوارغــة جمل
  .تزال المدينة خاوية مع تعرض سكانها للتعذيب بانتظام في السجون ولا
 أيـدي  في يتركـز  العـسكرية  القـوة  مـن  الأكـبر  الجزء إنف وطني، جيشٌ يوجد حين وفي  - ٢٤

 لـواء  الميليـشيات  هـذه  رأس علـى  ويـأتي  .المحليـة  بالمجـالس  أغلبها يرتبط التي المختلفة، الميليشيات
ــان ــواء الزنت ــا .ةمــصرات ول ــوذ واعتراف ــواءين بنف ــهما أشــخاصٌ عــيِّن ، هــذين الل  مناصــب في من

ــة ــسيةحكومي ــ حيــث ، رئي ــان( لييالجــو أســامة يَّنعُ ــرا )الزنت ــدفاع، وزي  المنقــوش ويوســف لل
 )ةمــصرات( العــال عبــد وفــوزي ،٢٠١٢ ينــاير/الثــاني كــانون ٢ في للأركــان رئيــسا )ةمــصرات(

 تـأتلف   بـدأت  قـد  المجلـس  خـارج  القـوى  كانت ،٢٠١٢ فبراير/شباط وبحلول .للداخلية وزيرا
 .غربها في جديد ميليشيات ادواتح ليبيا شرق في برقة جبهة هما رئيسيتين تحالفيتين كتلتين في

 الأحيـــان بعـــض في والتـــوترات المختلفـــة، الميليـــشيات بـــين التنـــافس حـــدة وتزايـــدت  - ٢٥
 .مـسلحة  صـراعات    إلى ٢٠١١ نـوفمبر /الثـاني  تـشرين  في لتتحـول  للقـذافي،  المواليـة  الفلـول  مع

 .ابلسوطــر ةتمــصرا لــوائي بــين طــرابلس في نــزاع انــدلع ،٢٠١٢ ينــاير/الثــاني كــانون ٣ ففــي
 عقــب شخــصا ٣٦ وأصــيب مــصرعهما مقــاتلان لقــي ،٢٠١٢ الثــاني كــانون/ينــاير ١٤ وفي

 قتـال  وقـع  الأخـيرة،  الآونـة  وفي .المجـاورتين  بيعةسّالو غريان بلدتي من ميليشيات بين صدامات
 التهديـد،  هـذا  خطـورة  إلى إشـارة  وفي .٢٠١٢ ينـاير /الثـاني  كـانون  ٢٤ في وليـد  بني مدينة في

 ٢٠١٢ ينـاير /الثـاني  كـانون  في مـرتين  الجليل عبد مصطفى الوطني الانتقالي لسالمج رئيس حذر
  .الأخيرة للحوادث نتيجة أهلية حرب اندلاع مخاطر من
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 سياســي اتفــاق صــياغة الــوطني الانتقــالي المجلــس يواجههــا الــتي التحــديات أكــبر ومــن  - ٢٦
 بمــرور واســتقلاليتها قوتهــا تتزايــد الــتي الميليــشيات فيــه تــدخل الــشمول مــن كــاف بقــدر يتــسم
 الأطـراف   أن إلا المـسائل؛  هـذه  ٢٠١٢ يونيـه /حزيـران  انتخابـات  تحل أن المأمول ومن .الوقت
 الجهـود  وتعتمـد  .أيـضا  للتـصالح  فوريـة  صيغ وضع ضرورة على أكدت والدولية الليبية الفاعلة
 الـتي  النتـائج  دردِّوت ـُ .سياسـي  آراء توافق إلى التوصل على أيضا الأسلحة انتشار منع إلى الرامية
 مجـال  في تعمـل  أخـرى  دوليـة  فاعلـة  أطـراف  إليهـا  انتـهت  الـتي  النتائج نفس الفريق   إليها توصل

 المـسألة  هـذه  بـشأن  المـستقلة  الميليـشيات  بين التعاون مستوى تراجع ومؤداها الانتشار مكافحة
 .الأخيرة الشهور في
  

 إقليمية قضايا    

 جيرانهـا،  مـع  علاقـات التكافـل      من معقدة شبكة إيجاد   إلى يةإقليم كقوة ليبيا دور أدى  - ٢٧
ــصها   ــة الاســتثماراتمــن ضــمن خصائ ــضافة الأجنبي ــة المهــاجرين، العمــال واست  بعــض ورعاي

 العوامـل  هـذه  أهميـة  بفضل   القذافي لسقوط الاستجابات وتشكلت .المسلحة المعارضة جماعات
 الواسـعة  العـسكرية  الأعتـدة  مـن  لخارجـة ا التـدفقات  إضـافة  جانب إلى المجاورة، لدوللمختلف ا 
ــها أعربــت الــتي الآراء وتباينــت .النطــاق ــدول عن ــأثير عــن لفريــق لالمجــاورة ال  لهــذه الــصافي الت
 .الإقليمي الاستقرار على العوامل

ــال، ســبيل فعلــى  - ٢٨ ــادة بحــدوث الــسودان أقــر المث ــة زي  لــبعض المتاحــة الأســلحة في فوري
 الـصغيرة  للأسـلحة  العـام  الانتشار إزاء قلقه عن وأعرب ارفور،د في المسلحة المعارضة جماعات

 عـدم  رعايـة  علـى  دأب نظـام  لـزوال  ارتياحـه  عـن  أعـرب  أنـه  غـير  ليبيـا،  مع حدوده طول على
 .لـذلك  نتيجـة  دارفـور  في السلام بناء جهود بتحسُّن وتنبأ البعيد المدى على بلده في الاستقرار

 فهـو  الأسـلحة  لانتـشار  وبالنـسبة  ، علـى نطـاق واسـع     نلمهـاجري  ا عودة من السودان يتضرر ولم
 المعارضـة  برعايـة  فيـه  تقـوم  ليبيـا  كانـت  نظـام  زوال يعاوضـه    أنـه  إلا القلـق  على باعثا كان وإن

 فيمـا  تـستفيد  الـسودان  حكومـة  تكـن  ولم .المـستقبل  في بعيـد  مـدى  علـى  الـسودان  في المسلحة
 .القذافي حكومة من رعاية أي بسبق

 وعلى تـشاد    ومالي، النيجر مثل الساحل، بلدان بعض على فكان أشد وطأة     يرالتأث أما  - ٢٩
 جــسيمة تحــديات تواجــه جعلتــها الــدول لهــذه التحتيــة البنيــة فهــشاشة. أقــل بدرجــة ايــموريتانو
 وفقـدان  العائـدين،  عـدد  ضـخامة  تتمثـل في     مجتمعـة  عوامـل  نتيجة أطرافها في الواقعة المناطق في

 يُعـزى  الـذي  الدوليـة؛  المعونـة  وسـحب  إليهـا،  الأسـلحة  وتـدفق  ارج،الخ ـ في العـاملين  تحويلات
 موجــودة كانــت الــتي التراعــات عــادت لــذلك ونتيجــة .الأمــن انعــدام تزايــد إلى ذاتــه حــد في
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 أمـام  أوسـع  مجـال  وانفـتح  جديـدة،  مـسلحة  معارضـة  جماعـات  وظهـرت  الظهـور،  إلى قبـل  من
  .الدولية الجريمة وشبكات الإرهابية التنظيمات

  
 الأسلحة على توريد ظر الحتنفيذ  -دسا سا 

ا علــى حظــر ٢٠١١ فبرايــر/شــباط ٢٦ في المتخَّــذ )٢٠١١( ١٩٧٠ القــرار يفــرض  - ٣٠
 إلى أعتـدة  مـن  بهـا  يتـصل  مـا و سـلحة الأ أنـواع  جميع يدرتو منع يشمل ليبيا إلى   سلحةتوريد الأ 

 .ينالمـسلح  المرتزقـة  أفـراد  وفيرت ـو التـدريب  تـوفير  منـع و منـها  أو إليها نقلها أو لها بيعها أو ليبيا
 الــشحنات تفتــيش بالأعــضاء الــدول طالــب مجلــس الأمــن  )٢٠١١( ١٩٧٣ القــراروبموجــب 
 ١٩٧٠ القــرار مــن ٩ الفقــرة أحكــام رغــم( اللازمــة التــدابير جميــع باتخــاذ لهــا وأذن المــشبوهة،

 المعنيــة اءالأعــض الــدول إلى وطلــب؛ المــدنيين لحمايــة ، المتعلــق بحظــر توريــد الأســلحة)٢٠١١(
 اســتثناءات )٢٠١١( ٢٠٠٩ القــرار وقــدم .تتخــذها الــتي بالتــدابير فــورا العــام الأمــين تبلــغ أن

 ذلـك  في بمـا  أعتـدة،  مـن  بهـا  يتـصل  ومـا  الأسـلحة  بنقـل  تـسمح  الأسـلحة،  توريـد   لحظر إضافية
 الأمـن  فـرض  في الليبيـة  الـسلطات  مـساعدة  بهـا  المقـصود  المساعدة، أشكال من وغيره التدريب

  .مسبقا اللجنة بها تخطر والتي السلاح، نزع أو
  

 ليبيا في والأسلحة العسكرية الأعتدة إدارة  - ألف  

ــى           - ٣١ ــيطرة المعارضــة عل ــث س ــن حي ــور الوضــع م ــا، وتط ــدائر في ليبي ــصراع ال كــشف ال
الأراضي، تدريجيا عن ضخامة مخزونات الأسلحة في ليبيا، لا من حيث عددها الكـبير فحـسب،                

 حيــث التنــوع الكــبير في منظوماتهــا ونماذجهــا، بمــا في ذلــك الأســلحة الــصغيرة،   وإنمــا أيــضا مــن
 .والمتفجرات والأسلحة الخفيفة، والأسلحة الثقيلة وما يتصل بها من ذخائر، وكذلك الألغام

 الأول الحظـــر فـــرض قبـــل بالـــسلاح ليبيـــا بتزويـــد البلـــدان مـــن عـــدد قـــام حـــين وفي  - ٣٢
 شـــراؤه تم قـــد الليبيـــة الترســـانة مـــن كـــبيرا جـــزءا فـــإن ،))١٩٩٢( ٧٤٨ القـــرار( ١٩٩٢ في
 الأسـلحة  نقـل  عمليـات  تتوقف ولم .السوفياتي تحاد الا من القرن الماضي    وثمانينات سبعينات في
ــا  البلــد إلى ــاء توقفــا تام ــرة أثن ــدو فيمــا أســهمت المتحــدة الأمــم جــزاءات أن إلا الحظــر، فت  يب
 صــيانة ســوء ثم الغيــار قطــع نقــص بــسبب وخــصوصا الليبيــة، العــسكرية القــدرات تنــاقص في

 وجـزاءات ) )٢٠١١ (١٥٠٦ القرار( ٢٠٠٣ في المتحدة الأمم جزاءات رفع ومع .)١(المعدات

_________________ 

  )١(   Procurement, Libya. Jane’s Sentinel Security Assessment. 6 June 2011. 
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 صـفقات  وعقَـد  الأسـلحة  لتكـديس  كـبير  برنـامج  في البلـد  انخرط ،٢٠٠٤ في الأوروبي الاتحاد
 .)٢(سابقة سوفياتية ودول غربية أوروبية بلدان مع ذلك في بما كبيرة،

  
  الصراعأثناء الأسلحة انتشار    

 مواقـع  محتـوى  بالاسـتيلاء علـى      وألويـة  أفـراد  وقيـام  المدنيين على الأسلحة توزيع أسفر  - ٣٣
 دون رابـط    العـسكرية  الأعتـدة  مـن  جـدا  ضـخمة  كميات تداول عن والذخائر الأسلحة تخزين
 تكـن  ولمالـصراع    أثنـاء  الخـارج  مـن  إضـافية  عـسكرية  أعتدة تسليم أيضا وجرى .الحرب أثناء
 .الواقع أرض على الأعتدة هذه توزيع لمتابعة مساءلة تدابير يبدو فيما هناك

 مـسلحة  المـدنيين  السكان من كبيرة نسبة أصبحت شهور، الصراع بأربعة    انتهاء وبعد  - ٣٤
 علمـا بـأن    .الذخائر و الأسلحة مخزونات من جدا كبيرة   كميات على تسيطر الألوية وأصبحت

 الأسـلحة  مخزونـات  علـى  للإشـراف  وطنيـة  قـوة  وغيـاب  )٣(للكتائـب  موحدة دةقيا وجود عدم
 . ومراقبتها بعد انتهاء الصراعالأسلحة إدارةيمثلان تحديين كبيرين من حيث 

 خلـق  إلى وبعده، الصراع   أثناء ومحتوياتها، الأسلحة مستودعات على الرقابة أدت وقد  - ٣٥
 مخزونـات  حجـم  ذلـك  في بما للألوية، العسكرية تفالقدرا .الألوية بين خر لآ حين من   توترات
ــديها، الأســلحة ــسياسي ثيرهــاألت تــضيف ل ــة تكــون أن المــرجَّح غــير ومــن ، آخــربُعــدا ال  راغب

 الــتي الــيقين عــدم أجــواء إلى بــالنظر ترســاناتها علــى الــسيطرة عــن التنــازل في الحــالي الوقــت في
 .مستقبلا البلد إليه يؤول أن يرجَّح الذي الوضع تكتنف

 الأســلحة انتــشار مــشكلة حــدة مــن يخفــف عــاملا فعليــا ذلــك اعتبــار يمكــنومــع أنــه   - ٣٦
ــا في ــه وخارجهــا، ليبي ــها تخــضع لا الأســلحة أن إلى الإشــارة ينبغــي فإن ــسيطرة كل  ســلطات ل

 الألويـة  مـن  كـبير  عـدد  قـام  حـين  في فإنـه    ،ةومـصرات  الزنتـان  في الكتائـب  لممثلي فوفقا .الألوية
 المقــاتلون يــزال فــلا آمــن، بــشكل الثقيلــة الأســلحة ومعظــم الخفيفــة لحةالأســ بعــض بتخــزين
 علـى  الرقابـة  تـدابير  في القـصور  أوجـه  تمثـل  و .الـصغيرة  أسلحتهم عن شخصية بصفة مسؤولين
 .الانتشار حيث من إضافية مخاطر وإدارتها الأسلحة

_________________ 

  )٢(  Jane's 2011: and Annual Reports According to Operative Provision 8 of the European Union Code of 

Conduct on arms export (2006, 2007, 2008, 2009, 2010).  
. قـــوات القـــذافيالمناوئـــة ل في الـــسياق اللـــيبي للإشـــارة إلى الوحـــدات القتاليـــة  “كتيبـــة”لمـــة تـــستخدم ك   )٣(  

تشكلت هذه الوحدات بوجه عام على أساس محلي أثنـاء الحـرب، ولـيس لهـا قـوام قياسـي مـن المقـاتلين                 وقد
 .كبير في أحجام الكتائبتفاوت وهناك . الأسلحة أو
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 بنقـل  حأربـا  لتحقيـق  الفرصـة  اسـتغل  الأشـخاص  مـن  عـددا  أن الواضـح  فمـن  وأخيرا،  - ٣٧
 بمعلومـات  الفريـق  أُبلغ ، الصراع انتهاء ومنذ .وبيعها الصراع   أثناء المفتوحة المخازن من أسلحة
ــا في أشخاصــا أن إلى تــشير ــاموا ليبي ــة في أجانــب وســطاء مــع باتــصالات ق ــع محاول ــدة لبي  أعت

 .التقارير هذه حقيقة على للوقوف جارية التحقيقات تزال ولا .عسكرية
  

 الأسلحة إدارة في القصور أوجه    

 مـستودعات  في أو الكتائـب  تستخدمها جديدة مواقع تخزين    في الأسلحة كانت سواء  - ٣٨
 قــصورا هنــاك فــإن بالفعــل، تــستخدمها القــذافي قــوات كانــت أســلحة مــستودعات أو قديمــة
 عـن مـسارها المـشروع       الأسـلحة  تحويـل  ل محتملـة  مخـاطر  عليه تترتب ، وتأمينها إدارتها تدابير في

ــوع  ــل  حــوادثووق ــن قبي ــذي الانفجــار م ــع ال ــستودع في وق ــذخيرة م ــاة وأودى ال ــدة بحي  ع
 .٢٠١١ ديسمبر/الأول كانون ٦ في ليبيا وسط في أشخاص

 بإعـداد  دولـيين،  تقنـيين  مـن  بدعم الراهن، الوقت في الوطنية السلطات تقوم حين وفي  - ٣٩
 ينطـوي  الكتائـب  مرافق إلى الوصول فإن وتأمينها، الحرب وقوع قبل الأسلحة لمخازن خرائط
 .٢٠١١ عام أواخر منذ أكبر تحديات على

 سـوقا  الليبيـة  لأسـلحة  مـن ا   القيمـة  والمخزونات الحالية المؤسسي الضعف مواطن وتمثل  - ٤٠
  . الشرعيينغير والتجار للوسطاء جذابة

  
 الأسلحة على توريد ظر الحوإنفاذ رصد  -ء با  

 )٢٠١١( ١٩٧٠ القـــرار تنفيـــذ نعـــ تقـــاريرا عــضو  دولـــة خمـــس وخمـــسون قــدمت   - ٤١
 جميــع وذكــرت .الأســلحة توريــد بحظــر يتعلــق فيمــا تتخــذها كانــت الــتي التــدابير ذلــك في بمــا

 توريـد   حظـر  لتنفيـذ  إجـراءات  حاليـا  تتخـذ  أنهـا  بزيارتهـا  بالفعل فريق ال قام التي الأعضاء الدول
 الـدول  بعـض  أن يـق فر ال وأُبلـغ  ).٢٠١١( ١٩٧٠ القرار من ١٠ و ٩ للفقرتين وفقا الأسلحة
 ١٩٧٣ و )٢٠١١( ١٩٧٠ القـــرارين مـــن لكـــل امتثـــالا تفتـــيش عمليـــات أجـــرت الأعـــضاء

 خطيـا  تقريـرا  تفتـيش،  إجـراء  عنـد  الفـور،  علـى  تقـدم  بـأن  مطالبة الأعضاء والدول ).٢٠١١(
  ).١٥ الفقرة، )٢٠١١( ١٩٧٣ القرار( اللجنة إلى أوليا

  
 سلحةالأ توريد لحظر الأطلسي شمال حلف إنفاذ  -  ١  

ــولى  - ٤٢ ــال حلـــف تـ ــسي شمـ ــارس/آذار ٣١ في الأطلـ ــادة ٢٠١١ مـ ــع قيـ ــات جميـ  العمليـ
 وانتـــــهت ).٢٠١١( ١٩٧٣ و )٢٠١١( ١٩٧٠ القـــــرارين بموجـــــب ليبيـــــا في العـــــسكرية
ــات ــشرين ٣١ في العملي ــوبر/الأول ت ــساعة في أكت ــا بتوقيــت ٥٩/٢٣ ال ــي ليبي  ودعمــت .المحل
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 ظــر منطقــة لحفــرض خــلال مــن الأســلحةتوريــد  حظــر تنفيــذ للحلــف الموحــدة الحمايــة عمليــة
 .وخارجها الليبية الإقليمية المياه حدود في الملاحة أنشطة من والتحقق الطيران

منـع  و السفن رصد أجل من للتفتيش الليبية الموانئ إلى المتجهة السفن جميع وأُخضعت  - ٤٣
 مـسارها  وتحويـل  سفنال ـ تفتيش عمليات وكانت .بها تتصل أعتدة أو أسلحة تحمل التي السفن
ــأوامر تتقــرر ــة كــل أســاس وعلــى الميــدان في العــسكريين الحلــف قــادة مــن ب  .حــدة علــى حال
 طبيعـة  وتقريـر  تفتيـشها،  يـتعين    الـتي  الـسفن  تحديـد  في للمخاطر تقييمه على الحلف   اعتمد وقد

 .ليبيا إلى بنقلها يسمح التي السلع

 .الجــزاءات لجنــة إلى التفتــيش شطةبأنــ متعلقــة تقــارير بانتظــام يقــدم الحلــف وكــان  - ٤٤
 علـى  وصـعد  سـفينة،  ٣ ١٠٠ أوقـف  قـد  الحلـف    كان ،٢٠١١ أكتوبر/الأول تشرين ٣١ وفي
 بحــدوث يبلـغ  لم الحلــف أن إلا الليبيـة؛  المـوانئ  دخــول مـن  سـفينة  ١١ ومنــع منـها،  ٣٠٠ مـتن 
 .الأسلحة توريد لحظر انتهاك أي

 الجنوبيـة،  البلـد  حـدودُ  تُرصـد  ولم فقـط  اليبي ـ مـن  الشمالي الجزء الحلف   عملية وغطت  - ٤٥
 مقــاتلين دخــول عــن أســفر ممــا الدائمــة، التحــديات أحــد المــشروع غــير الاتجــار يظــل حيــث

 .اكتشافهم دون منها وخروجهم ليبيا إلى مسلحين شرعيين غير وتجار مسلحين

ومــع قيــام الحلــف بإنهــاء منطقــة حظــر الطــيران وإنهــاء رصــد حظــر توريــد الأســلحة،      - ٤٦
ولهذا السبب، زاد تهديد انتشار الأعتدة العـسكرية        . الآن نقل البضائع إلى وضعه الطبيعي      يعود
الحدود الليبية ويتعين أن تعزز السلطات الليبية الرقابـة علـى البـضائع الـتي يجـري نقلـها بـرا                      عبر
  .وجوا وبحرا

  
  الأسلحة  ومراقبة حظر توريدالمجاورة في تنفيذ البلدان التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا و  -  ٢  

 كليـومتر وخـط     ٤ ٠٠٠ما يقرب من     بلدان بطول    ٦تمثل الحدود البرية المشتركة مع        - ٤٧
 كيلومتر تحديا حقيقيا للـسلطات الليبيـة ولتنفيـذ ومراقبـة حظـر توريـد               ١ ٧٠٠الساحل بطول   

في ذلــك قطــاع وقــد أدت الانتفاضــة في ليبيــا إلى انهيــار مؤســسات ليبيــة كــثيرة، بمــا . الأســلحة
ا بــبعض أنــشطة مراقبــة الحــدود،  وتقــوم ألويــة محليــة حالي ــ. ه مثــل مراقبــة الحــدود تــالأمــن وآلي

 للفريـق أن تـسيير الـدوريات يتطلـب مـوارد        ، من الزنتان وسبها   ،شرح ممثلون لهذه الألوية    وقد
  .سيما من حيث الاتصالات كبيرة، وأنهم يفتقرون إلى الدعم اللوجستي، ولا

 وزارة الدفاع الليبية، بدعم من الشركاء الدوليين، بمـا في ذلـك بعثـة الأمـم               امت  قد ق و  - ٤٨
وتــستكمل وزارة . المتحــدة للــدعم في ليبيــا، بإنــشاء وكالــة مــسؤولة عــن مــسائل أمــن الحــدود 

الداخلية هذه الجهود من خلال إدارة الجوانب المدنية لنظام الحـدود جنبـا إلى جنـب مـع وزارة                   
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ة الحـدود في الأشــهر القادمــة،  وأخــيرا، ســيجرى تقيـيم وطــني لمراقب ــ. مـارك الجمــصلحة الماليـة و 
  .يشمل الموانئ والمطارات بما
ــا وجيرانهــا علــى الــدوام تحــديا أمــام        - ٤٩ ــة المــشتركة بــين ليبي ــاطق الحدودي وقــد مثلــت المن

جــر وتــشاد، يمتــد لمــسافات شاســعة ســيما في الجنــوب بــين ليبيــا والني ، فمعظمهــا، ولامراقبتــها
مراقبـة الحـدود    علـى   ومعظـم قـدرات الـدول الإقليميـة         . الغالبمناطق نائية، وصحراوية في      في

 وليس في طاقة نقاط الدخول الرسمية تنظـيم حركـة المـرور، وبالتـالي، يتخطاهـا التجـار             ؛محدود
وبالإضافة إلى ذلك، لا يـزال التعـاون في مجـال الأمـن عـبر الحـدود بـين               . غير الشرعيين بسهولة  

محدودا جدا؛ ونتيجة لذلك، يستغل تجـار الأسـلحة وغيرهـم مـن الجهـات المـسلحة                  لدولهذه ا 
بـصورة  العتـاد العـسكري     عبر الحـدود غيـاب سـيطرة الدولـة في هـذه المنـاطق الطرفيـة لتـصدير                   

  ).، دالالفرع سادساانظر (شرعية من ليبيا إلى البلدان المجاورة  غير
 المنطقــة، بمــا فيهــا تــونس ومــصر والنيجــر ومــالي  وتقــوم الــدول الــتي زارهــا الفريــق في   - ٥٠

وموريتانيا، باتخاذ إجراءات لمنع انتشار الأسلحة مـن ليبيـا، مـن خـلال تعزيـز إجراءاتهـا الأمنيـة                    
علــى طــول الحــدود؛ غــير أن ذلــك لا يكفــي في كــثير مــن الأحيــان، ويــسعى بعــض منــها إلى    

  .هة هذه التحدياتالحصول على الدعم المالي واللوجستي للمساعدة في مواج
  

  عمليات نقل العتاد العسكري إلى ليبيا منذ فرض حظر توريد الأسلحة  -جيم   
سعى الفريق إلى موازنة أعمال التحقيق التي يقوم بهـا مـن خـلال النظـر في الإجـراءات                     - ٥١

ولايــة الحاليــة، لم يكــن الفريــق  وفي ختــام ال. الــتي تتخــذها جميــع الجهــات الفاعلــة ذات الــصلة  
صل إلا على معلومات محـدودة عـن انتـهاكات الجـزاءات الـتي ارتكبتـها حكومـة القـذافي                 ح قد

ويـبين الفـرع التـالي       .والجهات التي ساعدتها خلال الحرب على القوات المتحالفـة ضـد القـذافي            
ــق، ولا يــشير إلى   ــأن أي جهــات فاع   المعلومــات المتاحــة للفري ــق ب ــة تتطلــب  حكــم مــن الفري ل

  .ااهتماما أكثر من غيره
  

  والمرتزقة إلى حكومة القذافيللعتاد العسكري عمليات النقل المحتملة   -  ١  
لا تعد المعلومات الواردة في هذا الفرع مؤشرا علـى حـدوث انتـهاك أو شـك بحدوثـه                     - ٥٢

تطلـب قيامـه    يأشـكال المعلومـات     شـكلا مـن     بـالأحرى أن الفريـق تلقـى         وهي تعني . بالضرورة
  .ل إلى تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك أم لابالمزيد من البحث قبل التوص
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  عسكري عتاد شراء القذافي حكومة محاولات    

حـاولوا  ربمـا   تشير المعلومات المتاحة للفريـق إلى أن المـسؤولين الأمنـيين التـابعين للقـذافي                  - ٥٣
الحصول على صفقات أسلحة من سماسرة ومنـتجين كانـت الحكومـة            الصراع  عدة مرات خلال    

  .المعلومات إثبات صحة هذهتستهدف  تحقيقات ىولا تزال تجر.  في السابقمعهممل تتعا
”The Globe and Mail“صــحيفة  ، نــشرت٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢وفي   - ٥٤

مــذكرة  )٤(
ــد بأنهــا صــادرة عــن     ــة والــصواريخ في  إدارة تفي ــة المدفعي ــة التابعــة للقــوات    هيئ الــشؤون الفني
 إلى الــصين ٢٠١١يوليــه /ؤولون تــابعون للقــذافي في تمــوز مــسقــام بهــا المــسلحة، بــشأن زيــارة  

. الأســلحة والـذخيرة لترتيــب الاتفــاق علـى صــفقات أســلحة  منتجــي واجتماعـاتهم مــع مختلـف   
وأشارت المذكرة إلى أن النظام كان قد استورد بالفعل في الماضـي أنواعـا مختلفـة مـن الأسـلحة                    

شـركة الـشمال الـصينية      : شـركات لـي ثـلاث     ممثوالذخائر من الصين وأن المسؤولين التقوا مـع         
ــصدير   ) China North Industries Corporation(للــصناعات  ــصينية لاســتيراد وت ــشركة ال وال

وشـــركة ) China Precision Machinery Import-Export Corporation( الأجهـــزة الدقيقـــة
). China Xinxing Import and Export Corporation( شينـشينغ الـصينية للاسـتيراد والتـصدير    

 المذكرة أسعار وكميات العتاد العسكري بما في ذلـك بنـود للمدفعيـة الثقيلـة والأسـلحة                  وتورد
  .الخفيفة والأسلحة الصغيرة

ــام، في    - ٥٥ ــة أي ــد ثلاث ــول٥وبع ــر المتحــدث الرسمــي باســم وزارة  ٢٠١١ســبتمبر / أيل  ، أق
 بعـض الـشركات الـصينية لكنـه     الخارجية الصينية بأن مسؤولين من النظام أجروا اتصالات مـع     
كرية مـــع الجانـــب اللـــيبي، ناهيـــك قـــال إن هـــذه الـــشركات لم توقـــع أي عقـــود تجاريـــة عـــس

  . إليهعتاد عسكريتصدير أي  عن
ــد      - ٥٦ ــصين تأكي ــة لل ــة الدائم ــن البعث ــق م ــديم تفاصــيل   وطلــب الفري ــات وتق ــذه المعلوم  ه
ــذي   عــن ــاد ال ــسعى إلى شــرائه   العت ــذافي ت ــة الق ــر / شــباط٦ وفي. كانــت حكوم ، ٢٠١٢فبراي

البعثة الدائمة رسالة إلى الفريق لتأكيـد المعلومـات الـتي قـدمها المتحـدث الرسمـي باسـم                   أرسلت  
  .ا لم تكشف عن أي معلومات إضافية ولكنه،٢٠١١سبتمبر / أيلول٥وزارة الخارجية في 

  

_________________ 

  )٤(   www.theglobeandmail.com/news/world/africa-mideast/read-the-memos-from-inside-colonel-gadhafis-

crumbling-regime/article2152692/?from=2152875. 
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  المالطية السلطات تحتجزها التي العسكري بالمجال الصلةالعتاد ذي  شحنة    

 معلومــات ٢٠١١يوليــه /في تمــوزمالطــة إلى  فريــق خــلال الزيــارة الــتي قــام بهــاالتلقــى   - ٥٧
بــشأن الحاويــات الــتي تحتجزهــا الــسلطات المالطيــة للاشــتباه في أن المــستخدم النــهائي المقــصود  

وخيمــا علــى  وتــضمنت الــشحنة بــزات رسميــة. كــان قــوات الــدفاع الحكوميــة التابعــة للقــذافي
سـترة فرنـسية    ” ١٢ ٠٠٠  خيمة مفردة من طبقة واحدة من القمـاش و         ١ ٥٠٠: النحو التالي 

 بـشحن الخـيم،   )باكـستان (كراتـشي    وقد قامت شركة منـسوجات مقرهـا في        .“لونكحلية ال 
لـت الـسترات في مينـاء      مِّوقـد حُ  . الجهة المستقبلة هـي شـركة ليبيـة مقرهـا في طـرابلس            كانت  و

فريـق هـذه   الوقـدم  . نية مقـره في سـراييفو  لـشركة صـي   والـشاحن هـو وكيـل     ) الـصين (شنغهاي  
  ). الرابعانظر المرفق(المعلومات سابقا إلى اللجنة في تقريره المؤقت 

  
  المرتزقة    

 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لمناهــضة تجنيــد المرتزقــة واســتخدامهم وتمويلــهم  ١وفقــا للمــادة   - ٥٨
ــام     ــة في ع ــة العام ــتي اعتمــدتها الجمعي ــهم ال ــرار ( ١٩٨٩وتدريب ــشمل  ،)٤٤/٣٤الق تعريــف ي

  :المرتزق المعايير التالية
  مجند خصيصا، محليا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح  •  
أو باسـم هـذا      يكون دافعه تحقيق مغنم شخصي، ويبذل لـه مـن قبـل طـرف في الـتراع                  •  

ــه المقــاتلون في القــوات المــسلحة       ــة تزيــد علــى مــا يوعــد ب ــأة مادي الطــرف وعــد بمكاف
  لهميدفع  ما أو

لا يكون من رعايا طـرف في الـتراع أو مـن المقـيمين في إقلـيم خاضـع لـسيطرة طـرف                        •  
  التراع في

  ليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في التراع  •  
  . في مهمة رسميةالصراعلم توفده دولة ليست طرفا في   •  
 قـوات نظـام     والتعريف، من ثم، لا ينطبق على عناصر الأمن الأجانب الذين أدمجـوا في              - ٥٩

القذافي قبل بـدء الأعمـال العدائيـة، ولا علـى الأجانـب الـذين كـانوا يقيمـون مـسبقا في البلـد،            
وربمــا يكونــون قــد انــضموا إلى القــوات المواليــة للقــذافي في بدايــة الانتفاضــة، أو علــى المقــاتلين  

  .تكون دولة أجنبية قد أرسلتهمالمحتمل أن 
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 مــصادر مختلفــة تــشير إلى اســتخدام معمــر القــذافي  وتلقــى الفريــق معلومــات مــن عــدة   - ٦٠
جنوب الـصحراء الكـبرى المتاخمـة خـلال الحـرب الـتي خاضـها ضـد               أفريقيا  للمرتزقة من بلدان    

ولا بد من الإشارة إلى أن التمييز الدقيق لفـرادى المقـاتلين مـن أفريقيـا          . الوطني المجلس الانتقالي 
ين أمر معقـد في الـسياق اللـيبي بـسبب عـدم توثيـق               جنوب الصحراء الكبرى عن المواطنين الليبي     

مـن جنـوب   إلى حـد مـا أفارقـة     المواطنة، ومنح الجنسية الليبية الجديدة، ووجود ليبيين يـشبهون          
  .الصحراء الكبرى

  
  مالي والنيجر    

ينـاير  / وكـانون الثـاني    ٢٠١١سـبتمبر   /خلال رحلات الفريق إلى النيجر ومالي في أيلـول          - ٦١
قـاتلوا  مـن النيجـر ومـالي       لي، أكدت السلطات الأمنية والمخابرات أن مـواطنين          على التوا  ٢٠١٢

وأبلغـت الفريـق أن بعـض هـؤلاء الأفـراد كـان في ليبيـا             .  الصراع إلى جانب قوات القذافي خلال    
كـانوا   النظاميـة بعـد أن     لسنوات عديدة، بمن فيهم البعض الذي أدمج في القوات المسلحة الليبيـة           

النيجـر في أعقـاب حركـات التمـرد في تـسعينات القـرن الماضـي والعقـد الأول                   قد غادروا مالي و   
سـقوط النظـام     ووفقـا للـسلطات الماليـة، فـإن بعـض المقـاتلين الـذين وصـلوا منـذ                 . من هذا القرن  

. يحملون الجنسية الليبية وكانوا يسعون سعيا حثيثا للسماح لهم بـالعودة إلى ليبيـا بغـرض الإقامـة                 
  .)، دالسادساانظر الفرع (بعضا من هذه المعلومات نيجر الوقد أكدت سلطات 

فريق يقوم حاليا بالتحقيق في الحالات المحتملة لتـوفير المرتزقـة المـسلحين             الوفي حين أن      - ٦٢
منذ فرض حظر توريد الأسلحة، لم يعثر حتى الآن على دليل قطعي ويحتاج الفريـق بالتـالي إلى                  

أيــضا أن يــبرز صــعوبة الــسفر إلى الجــزء الــشمالي مــن مــالي   فريــق الويــود . في تحقيقاتــهالمــضيّ 
 أمــام تقــصي وتوثيــق الأدلــة علــى  والنيجــر في الوقــت الحــالي وهــو الأمــر الــذي يــشكل عائقــا  

  .تجنيدة من عمليات العملي أي
  

  تشاد    
 ١٩٧٣في أعقاب تحديد اسم السفير الليبي الـسابق لـدى تـشاد في قـرار مجلـس الأمـن                      - ٦٣

معلومـات في وسـائط الإعـلام مقترنـة بنتـائج مقـابلات أجريـت مـع مـصادر                   ، ونشر   )٢٠١١(
مقـاتلين  احتمال دخـول  أمنية في الأمم المتحدة وغيرها في ليبيا والمنطقة دون الإقليمية تشير إلى          

فريق الاجتمـاع مـع الـسلطات التـشادية لمناقـشة      التشاديين إلى ليبيا لدعم قوات القذافي، طلب     
ينـاير  /وفي كـانون الثـاني    . ن الـسلطات التـشادية لم تـرد علـى طلـب الفريـق             غـير أ  . هذه المسائل 

، بعــث الفريــق رســالة أخــرى إلى البعثــة الدائمــة لتــشاد يطلــب فيهــا تأكيــدات ومزيــد   ٢٠١٢
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وسـأل الفريـق   . التفاصيل بشأن المعلومات المتعلقـة بـدعم مقـاتلين تـشاديين لقـوات القـذافي         من
  .ولم يتلق ردا حتى الآن. لأسلحة الخارجة من ليبياامن المحتملة المضبوطات أيضا عن 

  
  السودان    

ــراهيم،إن   - ٦٤ رئــيس حركــة العــدل والمــساواة، وهــي حركــة معارضــة مــسلحة     خليــل إب
مـن تـشاد   طَـرْدِه  دارفورية، مع وحـدة لا يعـرف حجمهـا مـن حركتـه، يقـيم في طـرابلس منـذ              

ــايو /أيـــار في ــزا  ة أنوتؤكـــد حركـــة العـــدل والمـــساوا . ٢٠١٠مـ ــراهيم كـــان محتجـ  خليـــل إبـ
الأمـين العـام    (وقد راسلت حركة العدل والمساواة جهات دولية مختلفة         . رغما عنه طرابلس   في

طالبـة المـساعدة   ) وحكومـة الولايـات المتحـدة     للأمم المتحدة، ومنظمة حلـف شمـال الأطلـسي،          
. الريــاحذهبــت أدراج هــذه الطلبــات أن إخــراج خليــل إبــراهيم مــن طــرابلس، وهــي تــزعم  في

وأبلغت بعض الجهات الفاعلة الدولية الفريق أن إجراءات قد اتخذت لمـساعدة خليـل إبـراهيم،                
مجموعـة متنوعـة     ولكن عندما طرح على حركة العدل والمـساواة خيـار مغادرتهـا ليبيـا، قـدمت               

  . التي لا تمكنها من القيام بذلكمن الأسباب
 دارفــور لــدعم عــسكري إلى قــوات ويــصعب إيجــاد دليــل قطعــي علــى تقــديم جماعــات  - ٦٥

الوصول إلى المناطق التي يقال أن هذه الجماعات تنـشط عـسكريا فيهـا              استحالة  القذافي بسبب   
فيمــا يتعلــق بالقيــادة والــسيطرة  ، وعــدم الوضــوح ) ليبيــايوجنــوب شــرقفي جنــوبيّ معظمهــا (
اعـة معارضـة    تحديـد مـا إذا كـان فـرادى المقـاتلين يناصـرون جم             صعوبة  الجماعات، وكذلك    في

  .الأمر كذلك فما هي هذه المجموعةمسلحة محددة، وإذا كان 
واستنادا إلى تقارير عديدة وردت من جماعات مسلحة معارضة في دارفـور، وجهـات                - ٦٦

فاعلــة دوليــة، وحكومــة الــسودان، قامــت حركــة العــدل والمــساواة وغيرهــا مــن عناصــر قبيلــة   
لحة في دارفـور بتقـديم مـساعدة عـسكرية لمعمـر القـذافي              الزغاوة العرقية التابعة للمعارضـة المـس      

ويـسبغ الحجـم المتـراكم للاسـتخبارات مـصداقية      . الـوطني  مـع المجلـس الانتقـالي   الـصراع  خلال  
  . لم يتمكن من تأكيدها بشكل قطعيكبيرة على هذه النتائج؛ غير أن الفريق

لعـدل والمـساواة شـاركت      ن حركـة ا   زعم أ التي أبلـغ الفريـق بهـا، ي ـُ       الأحداث  وفي أحد     - ٦٧
. ٢٠١١مـايو  / أيـار ٥بحلول الهجوم  صدّ و٢٠١١ُأبريل / نيسان٢٨هجوم على الكفرة في   في

ــادة        ــة تحــت قي وكانــت القــوة خليطــا مــن حركــة العــدل والمــساواة والطــوارق والقــوات الليبي
ي للحركــات اســم هــو منـسق الــدعم المــاد قويقــال أن بل. ، رئــيس أمــن الكفـرة الأبعــج بلقاسـم 

  .دارفورية والتشاديةال
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شركات الأمن الخاصة والأفراد الذين ساعدوا الأفراد المدرجين في القائمة علـى الفـرار                  

  من ليبيا
علـى حـد سـواء إلى     جه انتباه الفريق من تقارير إخبارية ومصادر أخـرى موثـوق بهـا           وُ  - ٦٨

ــوب أفريقي ــ       ــواطنين مــن جن ــا، وم ــوب أفريقي ــورط شــركات أمــن مــن جن ــزاعم بت ــون م ا يعمل
معمــر القــذافي وأفــراد  ، بمــن فــيهمالقائمــة في محــاولات لإخــراج أفــراد مــدرجين في ،كمرتزقــة

سـلطات  إلى  الفريق  كتب  ومن أجل تأكيد هذه المعلومات،      . أسرته، من ليبيا إلى بلدان أخرى     
، وطلب الحصول على تفاصـيل عـن أي تحقيقـات           ٢٠١٢يناير  /جنوب أفريقيا في كانون الثاني    

ن، لم تقـدم    وحـتى الآ  .  المغـامرات  تورط مواطنيهـا في هـذه     فيما يبدو من     جنوب أفريقيا    أجرتها
  .أي إجابة إلى الفريق

العقيــد ابــن ونتيجــة لتقــارير وســائط الإعــلام المختلفــة بــشأن فــرار الــساعدي القــذافي،   - ٦٩
القذافي من ليبيا، وشخص مـدرج في جـزأي حظـر الـسفر وتجميـد الأصـول مـن القـرار،                     معمر  

تلـك  أصبح من الواضح أن المواطن الأسترالي المقـيم في كنـدا، غـاري بيتـرز، قـدم المـساعدة في            
عــاون اتــصالا مــع الــسيد بيتــرز، الــذي أكــد أنــه    وقــدم الفريــق استفــسارات، وأقــام  .المغــامرة

 ،“الـزعيم ”لـن يكـشف عـن أي تفاصـيل مـن دون إذن               الساعدي القـذافي علـى الفـرار، لكنـه        
ول قـد تكـون تحـت       سـيما فيمـا يتعلـق بـأي أص ـ          الـساعدي القـذافي، ولا     إشارة واضـحة إلى    في

  .تصرف هذا الأخير
 وطلب منه أن يسعى إلى الحصول على هذا الإذن من أجل جراء مقابلة، ولكـن الفريـق                  - ٧٠

  .الوقت يقوم بأنشطة من هذا القبيل لصالح رب عمله منذ بعض ويبدو أنه .لم يتلق ردا منذئذ
  

  د هذه القوات بالأفراد العسكريينة العسكرية إلى القوات المناهضة للقذافي وتزوينقل الأعتد  -  ٢  
وضــحت ، أ٢٠١١يوليــه /خــلال الزيــارة الــتي قــام بهــا الفريــق إلى بنغــازي في تمــوز         - ٧١
مصادر عسكرية تابعة للمعارضة الليبية، وكذلك أوضح له المراقبـون الـدوليون، الـصعوبات             له

الافتقـار إلى الأسـلحة   : ثورية على صعيد القتـال العـسكري والمتمثلـة في      التي واجهتها القوات ال   
والــذخائر، وانعــدام التنظــيم وصــعوبة الاتــصال ســواء في مــا بــين العناصــر الناشــطة علــى جبهــة 
الصراع ذاتهـا أو في مـا بـين الجبـهات المختلفـة، إلى جانـب انعـدام الخـبرة لـدى غالبيـة المـدنيين                          

ولئن اكتسبت المعارضة مزيـدا مـن الخـبرة مـع الوقـت             . وات القذافي الذين حملوا السلاح ضد ق    
ونظّمت نفسها بصورة أفضل واستولت على كميـات متزايـدة مـن الأسـلحة مـن مـستودعات                 
القــذافي وقواتــه، فــإن المــصادر الليبيــة أوضــحت أن الــدعم العــسكري الخــارجي كــان لــه دور    

  .كريةك إيصال شحنات الأعتدة العسحاسم أيضا، بما في ذل
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ذن مجلــس الأمــن للــدول الأعــضاء أ) ٢٠١١ (١٩٧٣ مــن القــرار ٤وبموجــب الفقــرة   - ٧٢
ــق منظمــات          ــوطني أو عــن طري ــصعيد ال ــى ال ــصرف عل ــام، وهــي تت ــتي أخطــرت الأمــين الع ال

ترتيبــات إقليميــة، وبالتعــاون مــع الأمــين العــام، باتخــاذ جميــع التــدابير اللازمــة، رغــم أحكــام   أو
، لحمايــة المــدنيين في مــا يتــصل بحظــر توريــد الأســلحة ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ٩الفقــرة 

ــة      ــة الليبي ــة العربي ــسكان المــدنيين المعرضــين لخطــر الهجمــات في الجماهيري ــة بال ــاطق الآهل  ،والمن
ــا ــوة احــتلال أجنب      بم ــتبعاد أي ق ــع اس ــازي، م ــا بنغ ــزء      فيه ــى أي ج ــكلها وعل ــان ش ــا ك ــة أي ي
لأعضاء المعنية أن تبلغ الأمين العام فـورا بالتـدابير الـتي            الأراضي الليبية، ويطلب إلى الدول ا      من

  .تتخذها عملا بالإذن المخول بموجب ذلك القرار والتي ينبغي إخطار مجلس الأمن بها فورا
حـالات عمليـات    : وتتضمن الفروع التالية معلومات عن حالات تندرج في فئات هي           - ٧٣

حالات عـدم الاسـتيفاء المحتمـل لكامـل متطلّبـات           نقل الأعتدة العسكرية التي تم الإخطار بها؛ و       
الإخطار بنقل أعتدة عسكرية؛ وحالات عدم الاستيفاء لكامل متطلّبات الإخطـار بنقـل أعتـدة     

. عــسكرية؛ وحــالات عــدم الإخطــار بنقــل أعتــدة عــسكرية في انتــهاك لحظــر توريــد الأســلحة  
لزم قّى معلومة من نـوع مـا تـست         أن الفريق تل   “المحتمل”ويُقصد بإدراج معلومة ما تحت عنوان       

  .قيام الفريق بمزيد من البحث
  

  عمليات نقل الأعتدة العسكرية وإرسال الأفراد العسكريين التي تمّ الإخطار بها    
 مـن القـرار   ٤يعرض هذا الفـرع سـردا وقائعيـا للإخطـارات الـتي قُـدّمت وفقـا للفقـرة             - ٧٤

وعلـى  . رية وإرسـال الأفـراد العـسكريين      في ما يتعلق بتوريد الأعتـدة العـسك       ) ٢٠١١ (١٩٧٣
ضــوء تقــديم الإخطــارات، لا ينطــوي الأمــر علــى إصــدار أي حكــم حيــال مــا إذا كانــت هــذه 

  .التوريدات تشكل انتهاكا محتملا أو فعليا لحظر توريد الأسلحة
أو / و ٤ بلدا بإخطار الأمين العام باتخاذه تـدابير عـسكرية وفقـا للفقـرة               ١٤وبينما قام     - ٧٥
، فـإن أربـع دول أعـضاء فقـط، هـي إيطاليـا وفرنـسا والمملكـة                  )٢٠١١ (١٩٧٣ن القـرار     م ٨

المتحدة والولايات المتحدة، هي التي قامت بإخطار اللجنة علـى الفـور باعتزامهـا توريـد أعتـدة            
ــا أو بقيامهــا بــذلك بالفعــل وفقــا للفقــرة      ــراد عــسكريين إلى ليبي  مــن القــرار  ٤عــسكرية أو أف

٢٠١١ (١٩٧٣.(  
  

  فرنسا    
، أخطـــرت البعثـــة الدائمـــة لفرنـــسا الأمـــين العـــام بقـــرار  ٢٠١١مـــارس / آذار١٨في   - ٧٦

ــرتين        ــا بموجــب الفق ــأذون به ــدابير الم ــاذ الت ــسية اتخ ــة الفرن ــرار  ٨ و ٤الحكوم ــن الق  ١٩٧٣ م
)٢٠١١) (S/2011/150.(  
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ــسان٢٦وفي   - ٧٧ ــل / ني ــام بإرســال الحك    ٢٠١١أبري ــة الأمــين الع ــة الدائم ــة ، أبلغــت البعث وم
الفرنسية فريقا صغيرا من المستشارين العسكريين لتقديم الدعم إلى المجلس الانتقالي الوطني وإسداء             

  ).S/2011/274(المشورة إليه بشأن طريقة تنظيم هيكله الداخلي وإدارة موارده وتحسين اتصالاته 
دائمـة  ، أبلغـت البعثـة ال     )S/2011/402 (٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٣٠وفي رسالة مؤرخـة       - ٧٨

أسلحة للدفاع عن النفس مـن الجـو موجهـة إلى المـدنيين             ”الأمين العام بأن فرنسا قامت بإلقاء       
مــن ضــحايا هجمــات القــوات المــسلحة الليبيــة، وذلــك لانعــدام وســيلة عمليــة أخــرى لحمايــة    

، وجّـه الفريـق رسـالة إلى البعثـة          ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٠وفي  . “هؤلاء المدنيين المعرضين للخطر   
ئمــة لفرنــسا ملتمــسا منــها موافاتــه بمعلومــات مفــصّلة بــشأن هــذه التوريــدات، بمــا في ذلــك الدا

الوثائق التي تُحدّد بدقة أنواع وكميات الأسلحة وأرقامهـا المسلـسلة أو أرقـام دفعـات الإنتـاج                  
ــواريخ ومواقــــع ا   ــناف وتــ ــدوتفاصــــيل وســــم مختلــــف الأصــ ــة . لتوريــ ــة الدائمــ وردّت البعثــ

ــد وقائمــة     ، ٢٠١١أغــسطس /آب ٤ في ــرة ومنطقــة التوري ــشأن فت ــق بمعلومــات ب ــة الفري موافي
بالمواد ذات الأغراض الإنسانية والأعتدة العسكرية التي تم توريـدها تـضمّنت أنـواع الأصـناف                

. وطلبت فرنسا إلى الفريـق الحفـاظ علـى سـرّية هـذه المعلومـات              . بوجه عام وكمية كل صنف    
ــق رســال  ٢٠١١أغــسطس / آب٢٠وفي  ــه الفري ــى ســبيل    ، وجّ ــة عل ــة الدائم ة أخــرى إلى البعث

المتابعــة ملتمــسا موافاتــه بــدقائق طُــرُز الأصــناف والبلــدان المــصنّعة وســنوات الــصنع والأرقــام     
  .ولم يتلقّ الفريق إلى الآن ردا على هذه الرسالة. المسلسلة

  
  إيطاليا    

ــا   ٢٠١١مــارس / آذار١٩في   - ٧٩ ــا الأمــين الع ــة الدائمــة لإيطالي ــاً  ، أبلغــت البعث ــه وفق م بأن
، سـتتخذ إيطاليـا التـدابير اللازمـة عمـلاً بـالإذن             )٢٠١١ (١٩٧٣ مـن القـرار      ٨ و   ٤للفقرتين  

  ).S/2011/158(المخوّل بموجب هاتين الفقرتين 
، أبلغت البعثة الدائمة الأمين العـام بقيـام إيطاليـا بتزويـد            ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٦وفي    - ٨٠

ــدّات و    ــوطني بمع ــالي ال ــس الانتق ــشارين      المجل ــن المست ــا صــغيرا م ــا فريق ــة شخــصية وبتوفيره قاي
العسكريين لتزويد مقر المجلس الانتقالي الوطني بالتوجيه والمـشورة بـشأن كيفيـة تنظـيم هياكلـه                 

  ).S/2011/270(الداخلية وتحديد أولوياته فيما يتعلق بالموارد وتحسين اتصالاته 
فاته بمعلومات أكثر تفـصيلا عـن الأعتـدة         ووجّه الفريق رسالة إلى البعثة طلب فيها موا         - ٨١

ــا      ــلوا إلى ليبيــ ــذين أُرســ ــسكريين الــ ــراد العــ ــدها والأفــ ــتي تمّ توريــ ــة  . الــ ــالة مؤرخــ وفي رســ
 زيّ عـــسكري ١٠ ٠٠٠، أبلغـــت إيطاليـــا الفريـــق أنـــه تمّ توريـــد  ٢٠١٢فبرايـــر /شـــباط ١٤
  .يبيا مدربين عسكريين إلى ل١٠ حذاء جلدي، وأنه تم إرسال ٢ ٨٠٠ خوذة و ٥ ٤٠٠ و
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  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    

، أبلغت البعثة الدائمـة للمملكـة المتحـدة الأمـين العـام بأنـه         ٢٠١١مارس  / آذار ١٨في    - ٨٢
، ستتخذ المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى        )٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار    ٨ و   ٤وفقا للفقرتين   

  ).S/2011/149(زمة عملاً بالإذن المخوّل بموجب هاتين الفقرتين وأيرلندا الشمالية التدابير اللا
، أبلغـت المملكـة المتحـدة    )S/2011/269 (٢٠١١أبريـل  / نيـسان ٢٦وفي رسالة مؤرخـة       - ٨٣

ــوطني        ــد المجلــس الانتقــالي ال ــا تزوي ــام باعتزامه ــشمالية الأمــين الع ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن لبريطاني
باعتزامهـا تـوفير فريـق صـغير مـن المستـشارين العـسكريين        بمعدات وقايـة شخـصية، كمـا أبلغتـه      

لتزويــد مقــر المجلــس الانتقــالي الــوطني بالتوجيــه والمــشورة بــشأن كيفيــة تنظــيم هياكلــه الداخليــة 
، ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٥وفي  . وتحديد أولوياته فيما يتعلق بالموارد وتحسين اتـصالاته       

بـاعتزام  ) ٢٠١١ (٢٠٠٩ من قرار مجلس الأمـن       ١٣لفقرة  أبلغت المملكة المتحدة اللجنة وفقا ل     
المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية تـوفير فريـق مـساعدة عـسكرية للـسلطات                    
ــصلة        ــات المت ــذ العملي ــا يتــصل بتنفي ــه في م ــدريب والتوجي ــوفير المــساعدة والت ــة لأغــراض ت الليبي

  .مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرّدة المسلّحة وبالقضايا الأمنية، بما في ذلك إصلاح الأجهز
ووجّــه الفريــق رســالة إلى البعثــة الدائمــة للمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا   - ٨٤

الشمالية طالبا معلومات أكثر تفـصيلا بخـصوص الأعتـدة الـتي تم توفيرهـا والأفـراد العـسكريين                   
، أبلغـت المملكـة المتحـدة       ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ٩وفي رسـالة مؤرّخـة      . الذين أُرسـلوا إلى ليبيـا     

، وأن  مـن الرصـاص   درع واق٦ ٠٠٠لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الفريق أنـه تم تـوفير        
  . فردا عسكريا٢٠قوام فريق المستشارين العسكريين وفريق المساعدة العسكرية لم يتجاوز 

  
  الولايات المتحدة الأمريكية    

، أبلغــت البعثــة الدائمــة  )S/2011/372 (٢٠١١يونيــه / حزيــران١٦في رســالة مؤرخــة   - ٨٥
للولايات المتحدة الأمين العام بشأن إمـداد جماعـات ليبيـة، مـن قبيـل المجلـس الانتقـالي الـوطني،                  

ووجّه الفريق رسالة إلى بعثة الولايـات المتحـدة طلـب فيهـا موافاتـه               . بلوازم ومعدّات غير قاتلة   
، ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ٦وفي  . وص اللوازم والمعـدّات غـير القاتلـة       بمعلومات أكثر تفصيلا بخص   

ــتي        ــة الـ ــير القاتلـ ــناف غـ ــات الأصـ ــأنواع وكميـ ــة بـ ــق بقائمـ ــدة الفريـ ــات المتحـ زوّدت الولايـ
 ســـترة لحمـــل الأعتـــدة ٥ ٨٢٥ حـــذاء و ٨ ٠٠٠ زيّ عـــسكري و ٨ ٠٠٠علـــى  اشـــتملت

نـب بعـض الأصـناف       خـوذة عـسكرية، إلى جا      ١ ٩٧٥ سترة واقية من الرصاص و       ٢ ٨٥٠ و
  ).وما إلى ذلك) Hescos(أكياس الرمل ووحدات الهيسكو (اللازمة لتحصين المواقع الدفاعية 
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بنقـل الأعتـدة   عدم استيفاء الإمارات العربية المتحدة المحتمـل لكامـل متطلبـات الإخطـار          

  العسكرية إلى ليبيا
الإمــارات العربيــة المتحــدة كــون وفقــا للمعلومــات الــتي تــوافرت للفريــق، يُحتمــل أن ت  - ٨٦
نقلت أعتدة عسكرية إلى ليبيا بعد فرض الحظر؛ غير أن الفريق لا يملك الكـشف عـن هـذه                  قد

  .المعلومات في هذه المرحلة نظرا لأن التحقيق في هذا الأمر ما زال جاريا
ــارس / آذار٢١في   - ٨٧ ــارات   )S/2011/169 (٢٠١١مــ ــة للإمــ ــة الدائمــ ــرت البعثــ ، أخطــ

ــة ــاً        الم العربي ــة وفق ــدابير اللازم ــة المتحــدة ســتتخذ الت ــارات العربي ــأن الإم ــام ب تحــدة الأمــين الع
، كما أبلغته بأن الإمارات العربيـة المتحـدة تقـدّم           )٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار    ٨  و ٤ للفقرتين

ــة و    ــشمل المــساعدات الطبي ــا ي ــا، بم ــسانية إلى ليبي ــة المــساعدات الإن ــواد الغذائي . اللوجــستية والم
، أخطـــرت الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة الأمـــين العـــام باعتزامهـــا ٢٠١١مـــارس /ر آذا٢٥ وفي

ولم يقــدّم أي إخطــار بخــصوص . المــشاركة بطــائرات عــسكرية ضــمن إطــار التحــالف الــدولي 
  .عمليات نقل أسلحة أو ذخائر أو توفير أفراد عسكريين

 وطلــب ٢٠١٢ينـاير  /كـانون الثــاني وقـام الفريــق بزيـارة الإمــارات العربيـة المتحــدة في      - ٨٨
السلطات هناك موافاته بمعلومـات عـن الأسـلحة والـذخائر وسـائر الأعتـدة العـسكرية الـتي                    من

ــسكر      ــدد وأدوار الأفــراد الع ــا، إلى جانــب ع ــدها إلى ليبي ــلوا إلى ليبيــا،   تم توري يين الــذين أُرس
ه بلـدهم   وأوضح ممثلو الإمارات العربية المتحـدة أن الـدعم الـذي قدّم ـ           . كان هذا قد حدث    إن

لغــرض حمايــة المــدنيين، وأنــه تم تحــت مظلّــة عمليــة  ) ٢٠١١ (١٩٧٣تم وفقــا لأحكــام القــرار 
فين بـــالقول إن الحلـــف ولم يقـــدّموا معلومـــات أكثـــر تحديـــدا، مكـــت. حلـــف شمـــال الأطلـــسي

ــة علــى هــذه الأســئلة    هــو ــدر علــى الإجاب ــة المتحــدة   فقــد أوضــح مم : الأق ــو الإمــارات العربي ثل
 حظــر الطــيران والحظــر البحــري، ذلــك الوقــت الجهــة المــسؤولة عــن إنفــاذ الحلــف كــان في  أن
وأضـاف الممثلـون أن الحلـف كـان         . قوائم الأعتدة التي تم توريدها موجودة بحوزة الحلـف         وأن
  .وجيه مثل هذه الاستفسارات إليهتطلب قد 
توجيـه رسـالة   وقام الفريق، عقب الزيارة الـتي قـام بهـا إلى الإمـارات العربيـة المتحـدة، ب           - ٨٩

إلى البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحـدة طلـب فيهـا موافاتـه بمعلومـات دقيقـة عـن شـحنات                     
ذين أُرسـلوا إليهـا اعتبـارا       الأسلحة والـذخائر الـتي تمّ توريـدها إلى ليبيـا والأفـراد العـسكريين ال ـ               

ــر /شــباط ٢٦ مــن ــه طُلــب .  مــن هــذا قــد حــدث  فــصاعدا، إن كــان أي٢٠١١فبراي  ومــع أن
، لم يتلـقّ الفريـق ردا       ٢٠١١فبراير  / شباط ٦الإمارات العربية المتحدة الردّ في موعد أقصاه         من

  .إلى الآن
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) ١١٥انظــر الفقــرة (وأخــيرا، فإنــه علــى ضــوء المعلومــات الــتي قدمتــها ســلطات قطــر    - ٩٠
فـصّلة  والإمارات العربية المتحدة، وجّه الفريـق رسـالة إلى الحلـف طلـب فيهـا موافاتـه بقائمـة م                   

 التي أرسلتها قطر والإمارات العربيـة المتحـدة،         ، بما فيها الأسلحة والذخائر،    بالأعتدة العسكرية 
أو أي بلد آخر شارك في عملية الحلف، كمـا طلـب موافاتـه بعـدد وأدوار الأفـراد العـسكريين                     

ب وفي حــين أقــرّ الحلــف بتلقّــي طلــ. الــذين أرســلهم هــذان البلــدان إلى ليبيــا منــذ فــرض الحظــر
  .، لم يرد أي جواب حتى تاريخه٢٠١٢يناير / كـانون الثاني٢٥المعلومات من الفريق في 

  
   إلى ليبيا من قطر العسكريين العسكري والأفرادعتادعمليات نقل الب الإخطار غير الكافي    

ــام  خطــرت، أ٢٠١١مــارس /آذار ١٩في   - ٩١ ــدابير وف أنهــا س ــب قطــر الأمــين الع  تتخــذ ت
  .)S/2011/163 ()٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار ٨  و٤ل في الفقرتين بموجب الإذن المخوَّ

ــارس/آذار ٢٥مؤرخــة  وفي رســالة  - ٩٢ ــة الدائمــة  ، )S/2011/195 (٢٠١١ م أحالــت البعث
، الإخطار بالتدابير التي اتخذتها دولـة قطـر وفقـا     )٢٠١١ (١٩٧٣لقطر، مع الإشارة إلى القرار      

أبلغـت حكومـة قطـر الأمـين العـام بـأن دولـة قطـر            ، الرسـالة  في مرفـق  و. للقرار المـذكور أعـلاه    
تــشارك في العمليــات العــسكرية بعــدد مــن الطــائرات العــسكرية وطــائرات النقــل العــسكري،   

  . الهليكوبترإضافة إلى عدد من طائرات
 أرفقـت البعثـة الدائمـة لقطـر         ،)S/2011/321 (٢٠١١ مـايو / أيـار  ٦  رسالة مؤرخة  فيو  - ٩٣

الإخطار الثالث بشأن التدابير الـتي اتخـذتها دولـة قطـر            ) ٢٠١١ (١٩٧٣مع الإشارة إلى القرار     
وفي مرفق الرسالة، أبلغت حكومة قطر الأمين العام بأنها تقدم المـستلزمات الطبيـة      . وفقا للقرار 

ــة ذات الأغــراض       ــرحلات الجوي ــى تيــسير ال ــسانية أخــرى، وتعمــل كــذلك عل ومــساعدات إن
  .الإنسانية لنقل الجرحى

اتخـذت التـدابير   ”، أخطـرت دولـة قطـر الأمـين العـام بأنهـا       ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٢وفي    - ٩٤
وتضمنت الرسالة قائمـة مفـصلة بالتـدابير المتعلقـة بتقـديم المعونـة الإنـسانية بمـا يـشمل                    . “التالية

، والمــواد غــير )للمــشردين(الأغذيــة واللوجــستيات ودعــم الــصحة والتغذيــة وإدارة المخيمــات  
عمليــات نقــل بخطــار الإ يجــرِ ولم). الهــلال الأحمــر(لنفــسي وبنــاء القــدرات الغذائيــة، والــدعم ا

  .ذخائر أو تقديم أفراد عسكريينالسلحة أو الأ
مـع وزيـر الـدفاع      ،  في بنغـازي  ،  ٢٠١١ هيولي/تموزفي   أجراها الفريق    خلال مقابلات و  - ٩٥

من بينها قطـر تقـدم   أُبلغ الفريق بوضوح بأن عدة بلدان       في وزارة الدفاع،    قسم التسليح   وممثل  
 للمـصادر نفـسها،   وفقـاً و. دعمها للمعارضة عن طريق إرسال شحنات من الأسلحة والذخائر      

ثـورة حـتى يـوم إجـراء المقابلـة، بواسـطة             بدايـة ال   أرسلت قطـر إلى الثـوار في ليبيـا في الفتـرة مـن             
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ــا ــشمل  ٢٠يقــرب مــن   م ــاداً عــسكرياً ي ــة، عت ــة جوي ــدبابات    رحل ــسية مــضادة لل ــذائف فرن  ق
  .MILANSطراز  من
ويشير عدد من التقارير الإعلامية إلى أن قطر دعمـت المعارضـة المـسلَّحة ضـد القـذافي              - ٩٦

، لـف شمـال الأطلـسي   في مرحلة مبكرة من الصراع، من خـلال المـشاركة في العمليـة الجويـة لح            
بنــاء علــى هــذه و. وتقــديم مجموعــة مــن العتــاد العــسكري والأفــراد العــسكريين بــشكل مباشــر 

رسـالة إلى قطـر   ب الفريـق    بعـث  جمعهـا في ليبيـا،       جـرى التقارير الإعلامية وعلـى المعلومـات الـتي         
 عـبر    الـتي أُرسـلت     عـن شـحنات الأسـلحة والـذخائر        للاستفسار ٢٠١١أغسطس  /آب ١٠ في

وكانـت   ٢٠١١مـارس   /آذار ٦ في مـصراتة في      هبطـت  يُزعم أنها طائرة  وعن  الحدود التونسية،   
ووجَّـه الفريـق    . في الميدان  عسكريين قَطريين  أفراد   ما أُفيد بشأن وجود   نقل أسلحة وذخائر، و   ت

ــاً إلى ــصدد   قطــر للطلب ــذا ال ــى رد في ه ــول حــصول عل لكــن ، ٢٠١١ أغــسطس/ آب٢٩ بحل
  .يُرسل أي رد حتى الآن لم

SF1أظهر تقرير إخباري بثَّته القناة السويسرية       ،  ٢٠١١ هيولي/تموزفي  و  - ٩٧
قيـام الثـوار    )٥(

 ملـم، مـن إنتـاج المـصنِّع     ٥١× ٧,٦٢، عيـار  Ball M80 ذخائر سويـسرية مـن طـراز    باستخدام
ــسري  ــركة    . RUAG Ammotecالسويـ ــوح إلى أن شـ ــشير بوضـ ــذخيرة يـ ــندوق الـ ــان صـ وكـ

  .٢٠٠٩ات المسلحة القطرية في عام  قامت بتصديرها إلى القوFGS Frexسويسرية تُدعى 
 ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين الأولسويــسرا في رســالة إلى البعثــة الدائمــة لب الفريــق وبعــث  - ٩٨

ــاً ل ــتي عُ   طلب ــذخائر ال ــشأن ال ــا لحــصول علــى تفاصــيل ب ــر عليهــا في ليبي في رســالة مؤرخــة  و. ث
 تـصدير  جـرى أنـه  بلفريـق  ا، أبلغـت البعثـة الدائمـة لسويـسرا     ٢٠١١ديـسمبر  /كـانون الأول  ٥

وم هـذه القـوات بإرسـالها       بشرط ألا تق ـ   المشار إليها أعلاه إلى القوات المسلحة القطرية         الذخائر
).  إعـادة التـصدير    إعـلان عـدم   (دون موافقة مسبقة من الـسلطات السويـسرية         إلى طرف ثالث    

ــسها،  ــالة نف ــق   أبلغــت وفي الرس ــسرا الفري ــضاً ب ــسوي ــثلينأي ــنأن مم ــشؤون     م ــة لل ــة الدول أمان
السويـسرية  وزارة الخارجيـة    الاقتصادية التي تتعامل مع طلبات التصدير في سويسرا وممثلين من           

. سفير قطر المعتمد في سويـسرا لمناقـشة الحـادث          ب ٢٠١١ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٥ في   وااجتمع
ــ ــسريلممــثلينذه المناســبة، أوضــح ســفير قطــر ل  وبه ــذخ ” ين السوي ــذكورة إلى ائرأن نقــل ال  الم

دعـم بلـده لانخـراط حلـف شمـال الأطلـسي في             في سـياق    هو حادث يؤسَف لـه      المعارضة الليبية   
أمانة الدولـة للـشؤون الاقتـصادية بقولـه إن قطـر قـد              وطمأن  . ع الذي كان دائراً في ليبيا     الصرا

  .“اتخذت التدابير المناسبة لمنع وقوع أخطاء مماثلة في المستقبل
_________________ 

  )٥(   www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2011/07/21/Schweiz/Schweizer-Munition-in-Libyen-Linke-

Politiker-wollen-Exportstopp.  
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ــة مؤرخــة  و  - ٩٩ ــر /شــباط ١في رســالة ثاني ــدمت، ٢٠١٢فبراي ــسرا  ق ــة الدائمــة لسوي  البعث
الـصادر عـن مقـر قيـادة القـوات          إعادة التـصدير    م  إعلان عد  بشأن    إلى الفريق  معلومات إضافية 

 بمـا في ذلـك      ،ائر بـشأن أنـواع مختلفـة مـن الـذخ          ،٢٠٠٨ أبريـل / نيـسان  ٨في  المسلحة القطرية،   
وبموجب هـذا الإعـلان، أكَّـدت    .  ملم٥١ × ٧,٦٢، عيار NATO Ballمليون طلقة من طراز 
دون الحـصول علـى     و تهب هـذه الـسلع       عير أ رية أنها لن تبيع أو تؤجِّر أو ت       القوات المسلحة القط  

  .موافقة خطية مسبقة من السلطات السويسرية
 الــسلطات إلىقطــر وطلــب بزيــارة إلى فريــق ال قــام، ٢٠١٢ ينــاير/في كــانون الثــانيو  - ١٠٠
 تـسليمها   ة الأخـرى الـتي جـرى       العـسكري  عتـدة علومات عن الأسـلحة والـذخائر والأ      بالم تزويده

وأوضـح  .  وأدوارهم المحـددة  رسلوا إلى هذا البلد    العسكريين الذين أُ   لأفراداعن عدد   ولى ليبيا،   إ
بــشأن ) ٢٠١١ (١٩٧٣قــرار ال لأحكــام  وفقــاً جــرى قطــرقدمتــه الــدعم الــذي أنممثلــو قطــر 

. دق معلومــات أيقــدّموا دون أن عمليــة حلــف شمــال الأطلــسي، تحــت مظلــة ، حمايــة المــدنيين
 تزويـده  الـسلطات القطريـة      يطلـب فيهـا إلى    نيـة   رسـالة ثا  ب الفريـق    بعثقطر،   أعقاب زيارة  فيو
 إلى ليبيـا    الـذين أرسـلوا   علومات دقيقة عن شحنات الأسـلحة والـذخائر والأفـراد العـسكريين             بم

  . فصاعدا٢٠١١فبراير /شباط ٢٦ اعتبارا من
 الفريـق إلى قطـر نتـائج        ، قبـل تقـديم هـذا التقريـر، قـدم          ٢٠١٢ فبراير/ شباط ١١في  و  - ١٠١

فبرايـر، أبلغـت قطـر الفريـق بـأن دولـة       / شـباط ١٢وفي رسالة مؤرخة   . كورة أعلاه تحقيقاته المذ 
قطر أرسلت عدداً محدوداً من الأفراد العسكريين مـن أجـل تـوفير استـشارات عـسكرية للثـوار                   

عونـة، وبأنهـا زوَّدت هـؤلاء الأفـراد العـسكريين           وحمايـة قوافـل الم    والدفاع عـن المـدنيين الليبـيين        
ونفت دولة قطر في الرسـالة نفيـاً        . وذخائر محدودة لغرض الدفاع عن النفس     القطريين بأسلحة   

ــوار بالأســلحة        ــد الث ــتي أوردتهــا بعــض وســائط الإعــلام عــن قيامهــا بتزوي ــاً المعلومــات ال قاطع
  ).انظر المرفق الخامس(والذخائر 

 ابيرأنهـا سـوف تتخـذ تـد       ب دولة قطر الأمين العام      خطرت الفريق أنه في حين أ     ويلاحظ  - ١٠٢
، فإنهـــا لم تبعـــث بإخطـــار فـــوري بـــشأن العتـــاد )٢٠١١ (١٩٧٣ مـــن القـــرار ٤وفقـــاً للفقـــرة 

  . خلافاً لما هو مذكور أعلاهالعسكري والأفراد العسكريين الذين كانت بصدد إرسالهم إلى ليبيا
  

  العتاد العسكرينقل بعمليات خطار الإعدم     
ن أن يـتم إخطـار الأمـين العـام بهـا،       جـرَت عـدة عمليـات لنقـل العتـاد العـسكري دو       - ١٠٣

ــد الأســلحة      ــهاكات للحظــر المفــروض علــى توري ــالي انت ــشكل بالت ــة و. وهــي ت  في هــذه المرحل
نـه مـن الكـشف      لـيس في وضـع يمكِّ      ولـذا، فهـو       حـالات  في عـدة   قق الفريق يح  لا يزال ،  بالذات

  .جارية ما زالت المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي جميع عن
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  ألبانيا    

  بـين تيرانـا     جويـة   عـدة رحـلات    قل على مـتن    للمعلومات التي توفرت للفريق، نُ      وفقاً  - ١٠٤
ولا يـزال الفريـق يحقـق    . ٢٠١١سـبتمبر  / أيلـول ١٢  و ١١  و ١٠ عتـاد عـسكري في       وبنغازي

  .في هذه القضية ولذا، فهو غير قادر على إصدار معلومات إضافية في الوقت الراهن
  

  سودانال    
 هيولي ـ/تمـوز ها مع وزارة الـدفاع في بنغـازي في      االفريق خلال المقابلات التي أجر    بلغ  أُ  - ١٠٥
الأســلحة كــان يقــدم عتــاداً عــسكرياً إلى المعارضــة الليبيــة، بمــا في ذلــك  أن الــسودان بــ ٢٠١١

 الفريـق مـن الحـصول    لم يـتمكن في حين و. القنابل الصاروخية مثل ،الصغيرة والأسلحة الخفيفة  
ــشأن قدعلــى أي معلومــات أ  ــواع أو كميــات الأ ب ــدة أن ــتي عت ــسودانية قامــت ال ــسلطات ال   ال

ــا تــسلِّمان ٧٦طــائرتين مــن طــراز إليوشــين  عــضاء الفريــق أن لأ فقــد أُوضــح، بتــسليمها  كانت
  .ي نقل بعض منها إلى بنغازي براًالأعتدة مباشرة إلى بنغازي، أو إلى الكفرة حيث كان يجر

ــارير  و  - ١٠٦ ــا لتقـ ــةوفقـ ــشير    أل، )٦(إعلاميـ ــر البـ ــسودان عمـ ــيس الـ ــى رئـ ــشرين ٢٦في قـ  تـ
سـلحة مـن الـسودان إلى ليبيـا،         الأ  من م شحنات يتسلفيه ب في كسلا اعترف    اً   خطاب أكتوبر/الأول

ــد وصــلت    ــلحة ق ــأن الأس ــصراتة   إلىوب ــوار في م ــة  و الث ــربي والزاوي ــل الغ ــشرين ٢١وفي . الجب  ت
مة للسودان يطلب فيها تأكيد عمليات      ، بعث الفريق برسالة إلى البعثة الدائ      ٢٠١١نوفمبر  /الثاني
  .ن حتى الآن رداً على طلب الفريقولم يرسل السودا. نها الأسلحة إلى ليبيا وتفاصيل عإرسال

  
 علـى المفـروض    للحظـر    انتـهاكا   خـارج ليبيـا    إلىعتـاد العـسكري     عمليات نقـل ال     -ال د  

   الأسلحةتوريد
ــق،      - ١٠٧ ــوفرت للفري ــتي ت ــات ال ــا للمعلوم ــل   يجــري من ــوفق ــصراع نق ذ المراحــل الأولى لل

. الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى خارج ليبيا انتهاكا للحظر المفروض على توريـد الأسـلحة    
ت وما زالت عدة تحقيقات جارية، ولذا فإن الفريق غير قادر على الكشف عـن جميـع المعلومـا                 

  .المتوفرة لديه في هذه المرحلة
 هذا الفرع، إلى حد كـبير، إلى المعلومـات الـتي قدمتـها             وتستند الحالات المعروضة في     - ١٠٨

الــدول الأعــضاء الــتي واجهــت التحــدي المتمثــل في زيــادة مــستويات الاتجــار بالأســلحة داخــل  
، سادسـا  فـرع انظـر ال  (نتيجةً لـذلك     على الأمن    جم والأثر النا  ،منذ بداية الأزمة الليبية   أراضيها  

_________________ 

  )٦(   “Bashir says Sudan armed Libyan Rebels”. Sudan Tribune, 26 October, 2011.  متاحــة علــى الموقــع
www.sudantribune.com/Bashir-says-Sudan-armed-Libyan,40547.  
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 انتــشار  وحجــمنطــاقشــارة واضــحة تمامــاً عــن  وفر إ هــذه الحــالات لا ت ــولــئن كانــت). هــاء
 في انتـهاكات    ضالعة تقـدم لمحـة عامـة جيـدة عـن الجهـات ال ـ             فإنهـا  ليبيـا،    التي مـصدرها  الأسلحة  

الأعتـدة   أنـواع  عملـها و أسـاليب  الأسـلحة، وأهـدافها المختلفـة، و      توريـد  الحظر المفـروض علـى    
  .يهاأو التي يستطيعون الحصول عل/التي تهم المُتجرين حالياً و

 ةضــخامة المنــاطق الــصحراويتــشير  هــذا التقريــر، في وعلــى النحــو المــشار إليــه أعــلاه  - ١٠٩
قــوات الأمــن، إلى ل  حاليــاًةدودالمحــالقــدرة و المجــاورة لهــا، لبلــدان ليبيــا واالواقعــة علــى أطــراف

 أسـلحة بـصورة غـير مـشروعة مـن ليبيـا إلى              ت نقل ـ تكـون قـد   أن  يـرجَّح    من القوافل    عديدال أن
  .دون أن يجري الكشف عنها  من أخرىدانبل
  

  هروب مسؤولي النظام إلى الخارج ومعهم أسلحة وذخيرة  -  ١  
، عبرت الحدود إلى داخل النيجـر عـدة         ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١١ و   ٤في الفترة بين      - ١١٠

ونزعـت سـلطات النيجـر سـلاح هـذه          . قوافل لمواطنين ليبيين بينهم مسؤولون في نظام القـذافي        
 سـبتمبر / في أيلـول للبلـد فريق، خـلال زيارتـه   الولم يتمكن . فل واستضافتها لدواع إنسانية  القوا

 في شمالـه، واضـطر بالتـالي إلى الاعتمـاد علـى             المخزونـة ، من التحقيـق في أي مـن المـواد           ٢٠١١
  .لهذا العتادولم تتوفر أي صور .  سلطات النيجرللعتاد الذي قدمتهالقائمة المفصلة 

 مــواطنين ليبـيين بينــهم  ١٠ مـن  قافلــة دخلــت النيجـر ، ٢٠١١سـبتمبر  /يلـول  أ٤وفي   - ١١١
 العليا التي كانت مكلفة بتجميـع كيانـات الإعـلام كافـة             الهيئة الإعلامية عبد االله منصور، مدير     

 وكــان يرافــق القافلــة أربعــة مــواطنين مــن النيجــر بينــهم أغــالي ألامبــو، وهــو شخــصية .في ليبيــا
وضـبطت سـلطات النيجـر قنبلـة يدويـة ذات دفـع             . ق سـابقا في النيجـر     بارزة من الثوار الطـوار    

وضــبطت .  مــسدسات٥  وAK طــراز بنــادق هجوميــة مــن ٥ ورشــاش و) RPG(صــاروخي 
 ٥٤ × ٧,٦٢ مـن عيـار      طلقة ذخيرة  ١٩٨ ، و للقنابل الصاروخية  صواريخ   ٣السلطات أيضا   

ــار طلقــة ٨٩٩  وملــم ــار  ٢٠ملــم و  ٣٩ × ٧,٦٢ مــن عي   ملــم٥١ × ٧,٦٢ طلقــة مــن عي
ــاً ٣٢فــضلا عــن  ــة مــن طــراز  مخزن ــادق هجومي  مخــازن لمــسدسات ومخــزن واحــد  ٥  وAK لبن

  .FN-FAL من طراز لرشاش آلي خفيف
ــول٨وفي   - ١١٢ ــة  إلى النيجــر، وصــلت٢٠١١ســبتمبر / أيل ــيين  ١٠ مــن قافل ــواطنين ليب  م

شريف الريفــي الــلــي  عاللــواء ســلاح الجــو في الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، أركــانبينــهم رئــيس 
 أحـد مـواطني    يقـودهم  وكـان .  أحدهما  مسؤول عن منطقة أوبـاري العـسكرية         ولواءان آخران 

 ثـلاث وضـبط جـيش النيجـر    .  أغـالي ألامبـو المـذكور أعـلاه     أخـو  وهو إبراهيم ألامبـو،      ،النيجر
  ذخـيرة   مخـازن  سـتة  و ملـم  ٣٩ × ٧,٦٢ طلقة من عيـار      ١٤٧و   AKبنادق هجومية من طراز     

  .AKهجومية من طراز لبنادق 
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 مواطنين ليبـيين    ٩ من  قافلة  عبرت الحدود إلى النيجر    ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١١وفي    - ١١٣
 ســلطات الــذي ضــبطته وشمــل العتــاد العــسكري.  معمــر القــذافي الــساعدي القــذافي ابــنبينــهم
ــع صــاروخي    : النيجــر ــدويتين ذات دف ــتين ي ــة قناصــة    ٤ و) RPG(قنبل ــدافع رشاشــة وبندقي  م

 وبندقيـة  FN-FAL ورشاش آلي خفيـف مـن طـراز    G36راز دراغونوف وبندقية من طراز   ط من
: وشملت الذخيرة التي ضبطت مـا يلـي       .  ومسدس قاذف للقنابل اليدوية    AKهجومية من طراز    

ــة ذات دفــع صــاروخي   ٦ ــار   ذخــيرة طلقــة٢ ٧٨٠ و ،)(RPG صــواريخ لقنابــل يدوي  مــن عي
ــم ٥٤ × ٧,٦٢ ــار  ٢ ٢٧٠  ومل ــة مــن عي ــم ٥١ × ٧,٦٢ طلق ــار  ٨٤٦  ومل ــة مــن عي  طلق
 لبنـادق   مخزنان و AK مخازن لبنادق هجومية من طراز       ٥وكان بحوزة القافلة أيضا     . ملم ٥,٥٦

 مخـازن لبنـادق قناصـة       ٤  و FN-FAL لرشاشات آليـة خفيفـة مـن طـراز           مخزنانو G36من طراز   
  .يعمل بالأشعة تحت الحمراءمن طراز دراغونوف فضلا عن جهاز تصويب 

  
  الاتجار بالأسلحة  -  ٢  

، عوامـل   الأسـلحة  الحـدود وإدارة     بمراقبـة تواجه السلطات حاليا في ليبيا، فيما يتعلـق           - ١١٤
 الـصراع  أثنـاء     بـلا ضـابط    انتشار الأسـلحة  و من الأسلحة  وقيّمة كبيرة   مخزوناتمن قبيل توافر    

يــة لتجــار  ليبيــا ســوقا مغر تجعــل عوامــل كلــهاوهــي وضــعف المؤســسات،  المتخلخلــةوالحــدود
  . غير الشرعيينالسلاح
بــشأن العتــاد العــسكري الــذي يجــري تــصديره  فريــق قــد تلقــى معلومــات الومــع أن   - ١١٥
ــن ــا أو محـــاولات   مـ ــذ   اليبيـ ــام بـــذلك منـ ــصراع، لقيـ ــستطيع الكـــشف  فإنـــه  بـــواكير الـ لا يـ
  .اًزال جاريي لا التحقيقات جمعها في هذه المرحلة لأن العديد من  التيعلوماتالم كل عن
  

  تهريب السلاح على نطاق ضيق إلى البلدان المجاورة    
أخبرت البلدان المجاورة لليبيا مثل مصر وتونس الفريـق خـلال زيارتـه لهمـا بأنـه منـذ                     - ١١٦

لتــهريب الــسلاح مــن ليبيــا علــى نطــاق ضــيق عــبر  ظهــرت ديناميــات جديــدة الــصراعانــدلاع 
 يـتم  يمكـن أن  الطويـل  علـى المـدى      نـه فإ هـذا الـنمط مـن التـهريب،          ضيق نطـاق  ورغم  . الحدود

  . تحدياتيشكّلبكميات ضخمة و
ــه لمــصر  الوبعــث   - ١١٧  يطلــب فيهــا إلى الــسلطات المــصرية رســالةفريــق في أعقــاب زيارت

 منـذ فـرض الحظـر علـى         يتـصل بهـا مـن عتـاد        الأسـلحة ومـا      عما تم ضـبطه مـن     معلومات دقيقة   
البعثـة الدائمـة لمـصر الفريـق بـأن الـسلطات           ، أخـبرت    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٥وفي  . ليبيا

طلقـة   ١ ١٣٢ ٤١١  قطعـة سـلاح و     ٥٦٧المصرية عملت بنجاح على إفشال جهـود تهريـب          
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 معلومات دقيقة بخصوص الفتـرة الـتي تم خلالهـا ضـبط      الرسالةقدم  تولم  . عبر حدودها مع ليبيا   
  . ذات العلاقة ولا أنواع الأسلحة والذخيرةهذا العتاد

ــارة وخــلا  - ١١٨  أخــبره ممثلــو وزارة ٢٠١١ أكتــوبر/فريــق إلى تــونس في تــشرين الأول الل زي
 منـذ بدايـة الأزمـة الليبيـة         ومـا يتـصل بهـا مـن عتـاد كانـت تحـدث              الأسلحة   مضبوطاتالدفاع بأن   

ــارب         ــا يق ــا، م ــة في ليبي ــة الأزم ــذ بداي ــسلطات ضــبطت، من ــأن ال ــا  ٥٠وأخــبروه ب  ســلاحا خفيف
ــا  مــن متفجــرات ســيمتكس  كغــم ١٤ و  التحقيقــاتوأوضــح الممثلــون أيــضا أن  . قادمــة مــن ليبي
  . التحقيقات حالما تكتمل هذهبمعلومات أشملتزال جارية وأن الحكومة التونسية ستزود الفريق  لا

 إلى البعثـة الدائمـة لتـونس طالبـا          برسالة، بعث الفريق    ٢٠١٢يناير  /وفي كانون الثاني    - ١١٩
  الأسلحة القادمة من ليبيا منذ فرض الحظـر علـى  وطاتمضبمنها تزويده بمعلومات مفصلة عن    

 الأســلحة وكمياتهــا وأمــاكن ضــبطها والــسياق الــذي      أنــواع  الأســلحة بمــا في ذلــك   توريــد
  .حتى الآن الفريق أي رد يتلقّولم . فيه ضبطت

  
  قضية المتفجرات المهربة التي أوقِفت في النيجر    

ات المـسلحة للنيجـر مـع قافلـة مـسلحة         ، اشتبكت القـو   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٢في    - ١٢٠
ــا اً كيلــومتر٨٠علــى بعــد ــة عــن ســقوط عــدد   . أرليــتفي شمــال شــرق  تقريب وأســفرت العملي

  علـى   كل منـها   يحتوي صندوقا من متفجرات سميتكس      ٤٠ مركبة محملة بـ     وتوقيفالقتلى   من
فة ، بالإضـا  )انظـر الـشكل الأول    (كغم   ٤٦٠ سميتكس أي ما مجموعه       متفجرات  من كغم ١٦
ــراً ٣٣٥إلى  ــدة، و  ٩٠ ٠٠٠  ومفجـ ــات المتحـ ــن دولارات الولايـ ــت دولار مـ ــيارتانأفلتـ   سـ
  .العتاد يعتقد أنهما كانتا تنقلان المزيد من التوقيف من

. نهــا كانــت في طريقهــا إلى مــالي أتقــارير ال وتفيــدوكانــت القافلــة قادمــة مــن ليبيــا،    - ١٢١
 الــسيارة الــتي  علــىتــأميناليجــر إلى أن عقــد  ســلطات النالتحقيقــات الــتي أجرتهــاويــشير تقريــر 

  .٢٠١٠إيقافها أبرم في بنغازي في عام  تم
  الشكل الأول

  
  
  
  
  
  

  .٢٠١١سبتمبر /لفريق في أيلولل، قدمت ٢٠١١يونيه / سلطات النيجر، حزيران:المصدر
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 حميدي نفـسه لـسلطات النيجـر في أغـاديز، حيـث             ايونيه سلم عبط  / حزيران ١٥وفي    - ١٢٢
وكانت سـلطات النيجـر تـشك علـى         . أفلتتا من التوقيف  مع مركبة من المركبتين اللتين      يعيش،  

 الاتجــار، بمــا في ذلــك اتجــار غــير مــشروع في الــسابق  بأنــشطة قيــام عبطــا حميــديمــا يبــدو في 
 في ليبيــا، ويعتقـــد أيـــضا أنـــه  كـــان يعـــيش مـــن النيجــر لكنـــه  وهـــو. لــسيارات والمخـــدرات با
وحسب سلطات النيجر فإن القافلة أوقفـت       . )١١١انظر الفقرة   (بو   أغالي ألام  إلىالمقربين   من

 القاعـدة في بــلاد  تنظــيمفي طريقهــا إلى الأراضـي الماليــة حيـث تتمركــز خلايـا    وهـي  في النيجـر  
 إلى   إن المتفجـرات كانـت متجهـة       بيانه إلى السلطات   حميدي في    اوقال عبط . المغرب الإسلامي 

ويوجـد  . لامي لكن الفريق لم يـستطع تأكيـد هـذه المعلومـة           لقاعدة في بلاد المغرب الإس    ا تنظيم
  . حميدي حاليا في السجناعبط
 الـتي  الأعتـدة  الفريـق علـى بعـض     اطلـع ،  ٢٠١١سـبتمبر   /وخلال زيارة الفريق في أيلول      - ١٢٣

 وسـلاحين  ومفجـرات  بما في ذلك متفجرات وصمامات ،ضبطها خلال التوقيف سالف الذكر     تم
.  حميديا اسم عبطمقبضيهما الحرفان الأولان من على نُقش AK 47 طرازبندقيتين من : صغيرين

  .ليبيا  لبعض الوقت وقد لا يكون مصدرهابحوزتهويبدو أن البنادق الهجومية كانت 
 VCHZ شــركة مــن انتــاج سميــتكس بوضــوح إلى أنهــا  متفجــراتوتــشير صــناديق   - ١٢٤

Synthesia   الـشكل  :  نوعـان مختلفـان مـن الـصناديق        وكان هناك .  التابعة لدولة تشيكوسلوفاكيا
، ١٩٧٧تم التوقيـع عليـه في عـام          الـصناديق الـتي سـلمت بموجـب عقـد            الثاني يبين الوسم علـى    

 الصناديق التي سلمت بموجب عقد تم التوقيع عليـه          الشكل الثالث يبين الوسم على    حين أن    في
  .١٩٨٠في عام 

  
  الشكل الثاني

  
  
  
  
  
  

  .٢٠١١سبتمبر /، وقدمت للفريق في أيلول٢٠١١يونيه /ت في حزيران سلطات النيجر، أخذ:المصدر
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  الشكل الثالث
  
  
  
  
  

  .٢٠١١سبتمبر /فريق الخبراء، نيامي بالنيجر، أيلول: المصدر
    

لفريق، خلال إحدى زياراتـه     لوقدّمت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام          - ١٢٥
 متفجــرات صــناديق مــنن وفريــق معلومــات عــن مخــز ال لقــىوتإلى ليبيــا، إحاطــة عــن أنــشطتها،  

وتكرمـت  .  في الهواء الطلق في موقـع في الـصحراء خـارج بلـدة غريـان     ا مكدساكتُشفسميتكس  
  .)الشكل الرابع (فريق ببعض الصورال دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام بتزويد

  
  الشكل الرابع

  
  
  
  
  
    

  .٢٠١١سبتمبر /ءات المتعلقة بالألغام، ليبيا، أيلول دائرة الأمم المتحدة للإجرا:المصدر
    

 ســيمتكس تــشبه تمامــا لمتفجــرات غريــان صــناديق خــارجوشمــل المخــزون المكتــشف   - ١٢٦
 أمـاط   ممـا ،  )انظر الشكل الخـامس    (٢٠١١يونيه  /تلك التي ضبطتها سلطات النيجر في حزيران      

 الإجـراءات المتعلقـة   دائـرة  تكـد أ. اللثام عن مصدر محتمـل مـن مـصادر الاتجـار غـير المـشروع             
 العسكرية الأخرى قـد جـرى نقلـها         إضافة إلى الأعتدة   متفجرات سيمتكس بالألغام للفريق أن    

 بعـض  وقُـدمت .  الآنهـي مؤمنـة جيـدا     حيـث    في غريـان     لتخزينـها تخزينـاً آمنـاً     منذ ذلك الحين    
ــرة    ــضا إلى دائـ ــرات أيـ ــذه المتفجـ ــة  اهـ ــراءات المتعلقـ ــتخلص م ـــلإجـ ــام للـ ــرات بالألغـ ن المتفجـ

  .مخلفات الحرب من
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  الشكل الخامس
  
  
  
  
  
    

  .٢٠١١سبتمبر /الإجراءات المتعلقة بالألغام، ليبيا، أيلولدائرة : المصدر
    

  معهم الأسلحة والذخيرةوعودة الجنود الأجانب إلى بلدانهم الأصلية   -  ٣  
ا للمنطقـة،  أعربت سلطات النيجر ومـالي والـسودان للفريـق، خـلال زيـارات قـام به ـ          - ١٢٧
والـذي كـثيراً مـا أُدمجـوا        قلقها من عودة المقاتلين المسلحين الذين كانوا في ليبيا في الماضـي              عن

  .ظاهراً المسلحة والذين عادوا إلى بلدانهم بمجرد أن أصبح سقوط النظام في قوات القذافي
  

  النيجر    
 بعض المقاتلين الـذين     فريق بعودة ال، أخبرت سلطات النيجر     ٢٠١١في أيلول سبتمبر      - ١٢٨

 لكنها لا تعلـم علـى       ؛ينحدرون من النيجر إلى الجزء الشمالي من البلد منذ اندلاع الأزمة الليبية           
خـلال   وفي.  معهـم  جلبوهـا وجه التحديد عدد الأشخاص الذين عادوا أو كميـة الأسـلحة الـتي              

بـدا أنهـم     لطات إذ زيارة الفريق لم تكن عودة هـؤلاء المقـاتلين مـصدر قلـق رئيـسي في نظـر الـس                   
  .كان ظاهرا أن مجتمعاتهم الأصلية كانت تستوعبهمويتسببوا في أي تهديد مباشر للأمن  لن
  

  مالي    
 مئــات وأربعــة آلاف حــسب   عــدةتــراوح عــدد المقــاتلين العائــدين إلى مــالي بــين        - ١٢٩

مـن الماليـة     مـع قـوات الأ     ٢٠١٢ينـاير   /المقابلات المختلفة الـتي أجراهـا الفريـق في كـانون الثـاني            
 مصدر عـسكري مـالي التقـى      ومصادر استخباراتية والطوارق وممثلين مدنيين آخرين فضلا عن         

 أن هؤلاء المقـاتلين كـانوا يقيمـون في مخيمـات            أوضح هذا المصدر  وقد  . مباشرة بهؤلاء المقاتلين  
 في الصحراء وكانت بحوزتهم كميات كـبيرة مـن الأسـلحة وخاصـة الأسـلحة الخفيفـة بمـا فيهـا                    

، المـستندة   أدنـاه  الحالـة الـواردة      علمـا بـأن   . يثبّت على المركبات مثل المدافع الرشاشة الثقيلـة        ما
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ــها ســلطات النيجــر،    ــات قدمت ــة    توضــحإلى معلوم ــديناميات المتعلق ــشرح ال ــدفق وت ــؤلاء بت  ه
  . ماليجُلبت إلىالمقاتلين وهي تعطي بالتأكيد صورة عن الأسلحة التي 

نــوفمبر، اشــتبكت دوريــة مــن أمــن النيجــر مــع قافلــة مــسلحة   /ني تــشرين الثــا٦وفي   - ١٣٠
وتم إيقـاف سـت مركبـات،    .  مركبات قادمة من ليبيا في طريقها إلى مـالي ١٠تتألف من قرابة   

تمكنت أربع مركبات من الفـرار      و.  شخصا ١٣وقتِل عدد من الأشخاص، وألقي القبض على        
  .حة والذخيرة ومزيد من الأسلون على متنها أشخاص آخريُقال كان

 الاطـلاع  الرسمية المسجلة لدى سلطات النيجر والتي أمكن للفريـق           البياناتوبحسب    - ١٣١
وولــد أغلبــهم في شمــال مــالي .  مــن مجموعــة الطــوارق الماليــة١٣الـــ عليهــا، ينحــدر الأشــخاص 

ــدين م ــ    ــا مــن وال ــدوا في ليبي ــا، وآخــرون ول ــة  . اليين مهــاجرينوعاشــوا في ليبي وشــكلت القافل
  .توقيفها ببضعة أيام وغادرت ليبيا قبل أوباري في

في حين أعلن بعض الركاب أنهم من المدنيين وأنهـم انـضموا إلى القافلـة للعـودة إلى                  و  - ١٣٢
 الـذهاب   مالي، اعترف أربعة أفراد منهم بأنهم حاربوا إلى جانـب قـوات القـذافي، وأنهـم قـرروا                 

، ونتيجــة للأوضــاع غــير  ٢٠١١أكتــوبر /ل بعــد مــوت القــذافي في نهايــة تــشرين الأو  إلى مــالي
 الأسلحة والذخيرة التي قاتلوا بها أثنـاء        ومعهم وأوضحوا أنهم كانوا عائدين      .الآمنة بالنسبة لهم  

وتـذكر إحـدى الإفـادات وجـود      .  الانـدماج في الجـيش الـوطني المـالي          في  وأنهم يـأملون   الصراع
 ومعهــمافي ووصــلوا مـؤخرا إلى مــالي  قافلـة مماثلــة أخـرى تــضم مقـاتلين قــاتلوا إلى جانــب القـذ    

  .أسلحتهم وذخائرهم
ولم يـشاهد الفريـق     . الـوارد أدنـاه   واستولت سـلطات النيجـر علـى العتـاد العـسكري              - ١٣٣

  وصـور  النيجـر هذا العتاد عمليا، واضطر للاعتماد على قائمة من البنـود الـتي قدمتـها سـلطات                 
  . بدقةالعتاديه تحديد بعض  مما جعل من الصعب عل)انظر الشكل السادس(رديئة 

  
  الأسلحة الصغيرة    

  .FN Falطراز  منخفيفة  آلية رشاشات ٩ و AK بندقية هجومية من طراز ٢٨: بنادق هجومية
   رشاشات خفيفة٥
  

  الأسلحة الخفيفة    
   ملم١٢,٧ رشاشات آلية ثقيلة عيار ٤
   ملم١٤,٥ رشاشات آلية ثقيلة عيار ٢
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  الذخيرة    

  ملم ٣٩×  ٧,٦٢ر  طلقة من عيا٢ ٠٦٧
   ملم٥١×  ٧,٦٢ من عيار طلقات ٥ ٩١٠
  ملم  ٥٤×  ٧,٦٢ طلقة من عيار ١ ٩٦١
   ملم١٢,٧ طلقة من عيار ٥٤٧
   ملم١٤,٥ طلقة من عيار ٢٦٠

  صواريخ للقنابل الصاروخية ٣
  

  الشكل السادس
  
  
  
  
  

  .٢٠١١نوفمبر /سلطات النيجر، تشرين الأول: المصدر
    

. AK 103-2 بندقيـة مـن طـراز    AK بندقيـة هجوميـة مـن طـراز     ٢٨ وكان من بين ال ــ  - ١٣٤
وهـذا الـسلاح عبـارة عـن بندقيـة هجوميـة روسـية مـصممة حـديثاً، وقـد عثـر عليهـا بكميـات              

واستنادا إلى المعلومات التي توفرت للفريق، فقد جاءت هـذه البنـادق الهجوميـة              . كبيرة في ليبيا  
 ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥ على دفعـات مختلفـة في الأعـوام          في إطار عقد واحد، لكنها سلمت إلى ليبيا       

ومن المعلومات التي تمكن الفريق من جمعهـا في هـذه المرحلـة، لا يظهـر هـذا النـوع                    . ٢٠٠٨و  
من الأسلحة في ترسانات العديد من البلدان أو الجماعات المسلحة من غـير الـدول في المنطقـة،         

ورة قــد يــساعد الفريــق والــسلطات  لــذلك فــإن احتمــال ظهــور هــذا الــسلاح في البلــدان المجــا  
 إلى  تـدفق الأسـلحة مـن ليبيـا    ديناميات الأسلحة وفهم حظر توريدالوطنية في تحديد انتهاكات     

  . أفضلفهماً الخارج
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، أرســل الفريــق رســالة إلى الاتحــاد الروســي قــدم  ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاني٩وفي   - ١٣٥
قمها المتسلسل التي ضـبطتها سـلطات النيجـر     ورAK 103-2فيها تفاصيل عن البندقية من طراز 

وطلب منه التأكيد على أنها مصنوعة مـن قبـل شـركة روسـية، وإلى أي بلـد صـدرت حكومـة                     
  .ولم يتلق الفريق حتى الآن ردا على طلبه هذا. الاتحاد الروسي هذه البندقية

  
  السودان    

فقد تلقى تقارير كـثيرة     على الرغم من عدم تمكن الفريق من التحقق بصورة قاطعة،             - ١٣٦
، أفـادت حكومـة الـسودان     )٦٧انظر الفقـرة    (موثوقة تفيد بأنه في أعقاب الهجوم على الكفرة         

 حركــة العــدل والمــساواة وعناصــر ومــصادر ليبيــة أخــرى مقيمــة في منطقــة الكفــرة بــأن قــوات 
ركـة إلى   وقـد عـادت الح    . زغوة قد عادت إلى دارفور محملة بالمال والعتاد العسكري اللـيبي           من

 في عمليـة أطلـق عليهـا اسـم          ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ٢٥ إلى   ١٥  مـن  دارفور من ليبيا في الفترة    
  .“عملية قفزة الصحراء”

ــسبب          - ١٣٧ ــذه ب ــل الأســلحة ه ــات نق ــى عملي ــاطع عل ــل ق ــأمين دلي ــصعب ت  اســتحالةوي
 يرق وجنـوب ش ـ   معظـم جنـوبي   (الوصول إلى المناطق التي يقال إن الحركة تنشط فيها عـسكريا            

 الوصول إلى مخازن أسلحة الجماعة المعارضة المسلحة في دارفور وعدم وجـود             واستحالة،  )ليبيا
 الفريــق اتــصالات ويجــري. ترســيم واضــح بــين مختلــف الجهــات المــسلحة الناشــطة في المنطقــة   

  .فريق الخبراء المعني بالسودان ويحرص على مواصلة التعاون بشأن هذه المسائل مع
  

  تأثير انتشار الأسلحة في المنطقة  -هاء   
ينطوي تدفق الأسلحة والمقاتلين في مناطق مختلفة على إمكانية تأجيج مـصادر انعـدام                - ١٣٨

وقدم الفريق مساهمات حول هذه المـسائل، ونـسق الجهـود الراميـة إلى           . الأمن الموجودة من قبل   
لمنطقــة، لا ســيما منظومــات إصــدار وثيقــة العمــل بــشأن خطــر انتــشار الأســلحة مــن ليبيــا إلى ا  

  ).٢٠١١ (٢٠١٧ من القرار ٥الإرهاب، استنادا إلى الفقرة ب ، المتعلقةالدفاع الجوي المحمولة
وتركز منطقة الساحل على أنواع مختلفة من الأنـشطة الإجراميـة المـسلحة الـتي غالبـاً             - ١٣٩

ت ووكــالات الأمــم  الــسلطابلغتــه إلى المنطقــة، زيــارات الفريــقوخــلال . مــا تكــون متداخلــة
المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية بأن لانتشار الأسلحة من ليبيا تـأثير ضـار علـى الوضـع                  

وفيمـا يلـي مـوجز لـبعض النتـائج الـتي توصـل إليهـا                .  حاليـاً  والمتـدهور الأمني غير المستقر أصلاً     
  .الفريق حول هذه المسائل
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ــة   - ١٤٠ ــار والجريمـ ــابرةالاتجـ ــدودل العـ ــ.لحـ ــ تـ ــة ضم منطقـ ــة هامـ ــاً تجاريـ . ة الـــساحل طرقـ
ــاطق     تخلخــل وإن ــة في المن ــة للدول ــسيطرة الأمني ــاب ال ــة  الحــدود وغي ــاملين  الطرفي ــشكلان ع ي

يشجعان على الاتجار غير المشروع بالأشخاص والبـضائع عـبر الحـدود بمـا في ذلـك المخـدرات                   
الأسـلحة منـذ    ب الاتجـار  لاحظت بعض سلطات البلدان المجاورة لليبيا زيـادة في         وقد. والأسلحة

  ).، دالالفرع سادساانظر (اندلاع الأزمة الليبية 
 الإنــسانية الفريــق ووكــالات المــساعدة أخــبرت الــسلطات .عمليــات الــسطو المــسلح  - ١٤١
عمليات السطو المسلح قد تزايدت مـؤخرا زيـادة كـبيرة ولا سـيما في شمـال النيجـر وشمـال                      أن
ة في الارتفاع بالتوازي مـع تـدفق الأسـلحة وزيـادة المـصاعب      ومن الجلي أن الجريمة آخذ   . مالي

 أمور انعدام الأمن الغذائي المتزايد، وعـودة المهـاجرين مـن ليبيـا               أسباب، منها  ملةلجالاقتصادية  
  .إلى المجتمعات المحلية المعوزة وانسحاب وكالات المساعدة الإنسانية بسبب انعدام الأمن

ة مناطق حركات تمـرد في الماضـي، وهـي تواجـه مـؤخراً       واجهت عد.حركات التمرد   - ١٤٢
ــة علــى     . اضــطرابات سياســية وانعــدام الأمــن  ــأثير الأزمــة الليبي ــيم ت ففــي حــين يــصعب مــثلا تقي

ســيما الأســلحة الخفيفــة،   الأحــداث الجاريــة في شمــال مــالي، فــإن تــدفق الأســلحة الجديــدة، ولا  
  .الحكومية  بالقدرة على تحدي القواتوارتفاع عدد المقاتلين قد يؤدي إلى غرس شعور جديد

 وخاصـة الأنـشطة     ،هابية تزداد خلال الأشهر الأخـيرة      بدأت الأنشطة الإر   .الإرهاب  - ١٤٣
فعلـى سـبيل المثـال،     . المتصلة بتنظـيم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي ومنظمـة بوكـو حـرام                 

غـرب الإسـلامي، واتـسعت     يـد تنظـيم القاعـدة في بـلاد الم    علىارتفع عدد عمليات الاختطاف  
مناطق نشاطها جنوبـا، وكانـت جهـود التجنيـد فيهـا كـبيرة وظهـرت بعـض الخلايـا الجديـدة،                      

 جديـدة أم أنهـا      مـستقلة  إذا كانـت هـذه الجماعـات هـي جماعـات             مـا أنه ليس مـن الواضـح        إلا
  .خلايا منشقة عن جماعات قائمة

لإرهابية، وقد أعلن زعيم تنظيم القاعـدة       لجماعات ا ا تهم في ليبيا    المتوافرةإن الأسلحة     - ١٤٤
وفي حـين   . بلمختار بأنهم حصلوا فعلاً على أسلحة مـن ليبيـا         مختار   )٧(في بلاد المغرب الإسلامي   

.  أخـرى، فإنـه لا يوجـد دليـل قـاطع يثبـت ذلـك حاليـاً             ةأكدت هذه المعلومـات مـصادر موثوق ـ      
إمكانيـة حـصول جهـات إرهابيـة       أن  ويساور وكالات الأمن الإقليمية والدوليـة قلـق شـديد بـش           

المنطقــة علــى أنظمــة الــدفاع الجــوي المحمولــة والمتفجــرات وغيرهــا مــن الأســلحة الــتي يمكــن    في
  .استخدامها في هجمات إرهابية، وتعزيز القدرات العسكرية للخلايا لمحاربة القوى الوطنية

_________________ 

  )٧(   Aboul Maaly “Entretienexclusif avec KhaledAbou Al-Abass, alias ‘Belaouar’. Nouackchott Info. 

10 November 2011.  
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  انالطير ومنطقة حظر الرحلات الجويةتنفيذ حظر السفر، وحظر   -سابعاً   

  حظر السفر  - ألف  
حظــرا علــى مجلــس الأمــن   فــرض)٢٠١١ (١٩٧٠قــرار ال مــن ١٥ الفقــرة  بموجــب - ١٤٥

ــراد المدرجــة أسمــاؤهم في المرفــق    ــانيســفر الأف ــا للفقــرة   الث . ١٦، مــع بعــض الاســتثناءات وفق
وقــد حــددت القائمــة . ظــر الــسفرلحويخــضع عــدد مــن أفــراد عائلــة القــذافي وبطانتــه وحلفائــه  

 يحظــر ٥(، عــشرين فــرداً ٢٠١٢فبرايــر / شــباط١٣ الــتي نــشرتها لجنــة الجــزاءات في ةالمــستكمل
  ). تجميد الأصول إضافة إلىيحظر عليهم السفر ١٥ عليهم السفر فقط، و

ــدابير       - ١٤٦ ــذ التـ ــن تنفيـ ــا عـ ــزاءات تقاريرهـ ــة الجـ ــدة إلى لجنـ ــضاء عديـ ــدمت دول أعـ وقـ
 إجـراءات تمنـع     اتخـذت ق بزيارتهـا إلى أنهـا       الصلة، وأشارت الدول الأعضاء التي قـام الفري ـ        ذات

  .الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة من السفر إلى أراضيها أو عبرها
، أبلغــت البعثــة الدائمــة للجزائــر لــدى الأمــم المتحــدة   ٢٠١١أغــسطس / آب٢٩وفي   - ١٤٧

الجزائـر   لى القـذافي، إ    ومحمد  القذافي برفقة عائشة، وهانيبال    صفيةرئيس مجلس الأمن عن وصول      
  .ظر السفرلح صباحا بالتوقيت المحلي من ذلك اليوم، وجميعهم يخضعون ٨,٤٥في الساعة 

 الــساعديوبينمــا كــان الفريــق يــزور النيجــر، أكــدت الــسلطات الحكوميــة وجــود      - ١٤٨
  .٢٠١١سبتمبر / أيلول١١القذافي في نيامي، منذ 

 أعلاه إلى خـارج ليبيـا انتـهاكات     مالمذكورة أسماؤه ويشكل سفر جميع أفراد الأسرة        - ١٤٩
إعفاءات إنسانية لهذا الحكـم، ولتفعيـل      ) ٢٠١١ (١٩٧٠وفي حين يشمل القرار     . لحظر السفر 

رغم وعلـــى الـــ. ذلـــك، فـــلا بـــد مـــن طلـــب الإذن مـــن لجنـــة الجـــزاءات ســـلفا قبـــل الـــدخول 
لأســباب   في بلــديهماالجزائــر والنيجــر قــد ذكرتــا أنهمــا سمحتــا بــدخول هــؤلاء الأفــراد  أن مــن

  .إنسانية، فإنهم لم يحصلوا على موافقة مسبقة للدخول
  

  حظر الرحلات الجوية  - باء  
 حظـر علـى إقـلاع        فُـرض  )٢٠١١ (١٩٧٣ مـن القـرار      ١٨ و   ١٧  بموجب الفقرتين   - ١٥٠

أو تحليقهــا فــوق أراضــي الــدول الأعــضاء، /أي طــائرة ليبيــة مــسجلة أو مملوكــة، أو هبوطهــا و
 مسبقا، ويجب على الدول الأعضاء فرض حظـر مماثـل    المعنيةرحلة  العلى  إذا وافقت اللجنة     إلا

ــديها معلومــات بأنهــا قــد تحتــوي علــى بــضائع       أو مرتزقــة محظــورةعلــى أي طــائرة إذا كــان ل
  .مسلحين، باستثناء الهبوط الاضطراري
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.  فريـــــق الخـــــبراء، لم يـــــتم اعتـــــراض أي طـــــائرة حـــــتى الآن  وعلـــــى حـــــد علـــــم - ١٥١
ذكرت هيئة الطيران المـدني المؤقتـة في بنغـازي الـتي تعمـل في ظـل                 ،  ٢٠١١يه  يول/تموز ٢٠ فيو

 الــرحلات ســتنطلق مــن بنغــازي إلى تــونس   مــنالــوطني المؤقــت بــأن سلــسلة الانتقــالي المجلــس 
وفي اليوم التالي، شـهد الفريـق انطـلاق أول رحلـة في سلـسلة مـن الـرحلات                  . لأغراض إنسانية 

وعلــى . )٨( تابعــة للخطــوط الجويــة الليبيــة B727مــن طــراز الجويــة مــن مطــار بنغــازي لطــائرة  
  . الفريق، لم يسجل أي إشعار أو طلب من تونس، ولم تمنح لجنة الجزاءات أي إذنعلم حد

واســتنادا إلى معلومــات متاحــة للفريــق، أصــبح مــن الواضــح أن عــددا مــن الــرحلات      - ١٥٢
 الشخـصيات الـتي نظمتـها الخطـوط          الإنسانية والـرحلات الـتي تـضم كبـار          ذات الأغراض  الجوية

لــشحن الجــوي، لم تكــن بموافقــة  ل الأفريقيــة، والخطــوط الليبيــة   الليبيــةالجويــة الليبيــة، والخطــوط
ظـر عـن الـرحلات    الح وحـتى رفـع   ٢٠١١يوليـه  / تمـوز ٢٠مسبقة من لجنـة الجـزاءات للفتـرة مـن         

وتـشكل  . ٢٠١١ سـبتمبر / أيلـول  ١٦في  ) ٢١الفقـرة   ) (٢٠١١ (٢٠٠٩الجوية بموجـب القـرار      
  ).٢٠١١ (١٩٧٣، من القرار ١٧، وفقا للفقرة الرحلات الجويةهذه الرحلات انتهاكا لحظر 

ــةوتجــدر الإشــارة إلى أن أســطول شــركة الخطــوط    - ١٥٣ ــة كــان قــد خــضع   الليبي  الأفريقي
 واحـدة مـن الـشركات التابعـة للـشركة الليبيـة              تلـك الـشركة     باعتبار أصولهتجميد  لالسابق   في

 / كــانون الثــانيأوائــلوفي ). ٢٠١١ (١٩٧٣مار العــربي الخــارجي المدرجــة في القــرار  للاســتث
 الأفريقية أن الشركة تابعـة لـشركة قابـضة         الليبية ، أبلغ الرئيس التنفيذي للخطوط    ٢٠١٢يناير  

ــة    ــة الأفريقي ــة، وهــي الــشركة الليبي ــه لم يــصدر   للطــيرانجديــدة مملوكــة للدول  القابــضة، إلا أن
  . علم الفريقعلى حد إخطار رسمي أي
  

  الطيران حظر منطقة  - جيم  
 ١٩٧٣القـــرار  مـــن ٦الفقرة بـــليبيـــا عمـــلا علـــى الطـــيران منطقـــة حظـــر فرضـــت   - ١٥٤

 ديباجـة القـرار     قد أحاطت و. ٧ من الاستثناءات الواردة في الفقرة       مشفوعة بطائفة ،  )٢٠١١(
والقاضـي   ٢٠١١مـارس   /آذار ١٢ المـؤرخ جامعة الدول العربية    علما بقرار   ) ٢٠١١ (١٩٧٣

  .ة الليبية العسكريمنطقة لحظر الطيران على الطائراتفرض بالدعوة إلى 
؛ )٢٠١١مــارس /آذار ١٩( القــرار اتخــاذالطــيران فــور بــدأ تنفيــذ منطقــة حظــر قــد و  - ١٥٥
الطـيران  فرض الحظر على الرحلات الجويـة ومنطقـة حظـر           إنفاذ  الائتلاف في البداية    تولّى   وقد

حلـف شمـال الأطلـسي      قـوات   تولّـت إنفـاذه     ، ثم   ٢٠١١مارس  /آذار ٣١ إلى   ١٩ن  في الفترة م  
_________________ 

 كـم جنـوب غـرب طـرابلس     ٥٠ الرحيبات التي تبعد - للخطوط الجوية الليبية بنغازي BAe 146أيضا الرحلة    )٨(  
 .www.youtube.com/watch?v=-0CDT-WRL6k&feature=player_embeddedانظر : ٢٠١١يوليه / تموز٣١في 
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ــة الم   ــة الحماي ــشأت عملي ــتي أن ــة أشــهر ٢٠١١مــارس /آذار ٣١وحــدة في ال ــدة ثلاث ــع  لم ؛ ووُسِّ
  .٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول ٣١حتى يونيه /حزيران ٨نطاقها في 

منطقـة  وق الأراضـي الليبيـة و     أي طائرة ف  دون تحليق    العمليات العسكرية    وقد حالت   - ١٥٦
حركـة  مراقبـة  مراكـز  والمنظمة الأوروبية لـسلامة الملاحـة الجويـة        وقامت  . البحار المتاخمة أعالي  
عـسكرية  ات ال عملي ـومراكـز ال   ة مالط ـ الطـيران في  حركـة   وخاصـة مركـز مراقبـة        المدني،   الطيران
إليـه  كانت الحاجـة  هو تنسيق ، وعسكريةالدنية وبين العناصر الم التنسيق  بترتيب  ،  للحفالتابعة  
. علــى نحــو ســلس ومــنظم إزالــة التــضارب إجــراءاتباتخــاذ مــن أجــل الــسماح وذلــك ماســة، 
وقـد سمـح هـذا      . مرور الوقت تحسنت العملية إذ أصبحت إدارة المجال الجوي أكثر كفاءة           ومع

 المــدني دنيــة مــع زيــادة النــشاطللعمليـات العــسكرية أن تجــري بأمــان بــالتزامن مــع العمليـات الم  
  . رحلة بنهاية فترة فرض حظر الطيران٤٠٠ رحلة يوميا إلى ما يزيد على ٢٠٠ من

 الطــيران ضــمن عــنمعلومــات  الجــزء الخــاص بمنطقــة طــرابلس البحريــة للأدرجوقــد   - ١٥٧
 تـــشاركلم طـــرابلس في ، ولكـــن ســـلطات إدارة الحركـــة الجويـــة الحلـــفاختــصاص عمليـــات  

  .القذافيع حكومة م بسبب عدم وجود اتصالات ذلك في
أنشئت شبكة خطـوط جديـدة للطـوارئ متجهـة     ، ستثنائيةالاظروف تلك الفي ظل  و  - ١٥٨

  .اتسرح العمليلمتفاديا  )تونس(توزر  - ربةبج) اليونان(كريت إلى أفريقيا، تربط 
كـان الجـزء    فقـد    كامل الأراضـي الليبيـة،       كانت تشمل الطيران   منطقة حظر    ومع أن   - ١٥٩

 من الحـدود الـشمالية لمنطقـة معلومـات الطـيران الليبيـة              يمتدالحلف   غطته عمليات الذي  النشط  
المجـال الجـوي   يكـن   لم  هـذا الخـط  جنـوبي و، الحلـف ا ذكـره  وفقا لمشمالا  ٢٥حتى خط العرض    

  .والجزائر مشمولا بالمراقبةوالسودان والنيجر وتشاد المتاخم لمصر الليبي 
ــة علــم بــأي أنــش فريــق الولــيس لــدى   - ١٦٠ ــدول المــذكورة أعــلاه قامــت بهــا طة مراقب .  ال
مـن الـصعب   كـان  جميع الأطـراف المعنيـة، ولكـن       منطبقا على   الطيران  لحظر  كان الامتثال    وقد

قـد أبلـغ   و. لآخـر حـين  مـن  وهو ما كان يُلاحظ  ،قصيرةالمروحية لفترات  طائرات  المنع تحليق   
رحــلات متفرقــة  الأجنحــة في وطــائرات ثابتــة  عــن تحليــق طــائرات ذات أجنحــة دوّارةالحلــف
، لكن يبـدو    الوطني يسيطر عليها المجلس الانتقالي   كان  داخل المناطق التي    الطيران   حظر   منتهكة

  .المسألة مع المجلسالحلف أن ناقش أنها قد توقفت بعد 
، سـريعا تطـور   تالمـدني   النقـل   حركـة   حالـة   ن  يوليـه بـأ   /تمـوز  في   فريـق الخـبراء   بلغ  أُوقد    - ١٦١

رحلـة   ٦ ٠٠٠نحـو  لتـصل إلى   صيف  في ال ذروتها  الجوية  ركة  أن تبلغ تلك الح   توقع  لمُكان من ا  و
؛ نظـر الـصيف قـد تحتـاج إلى إعـادة     في فـصل   أن إجـراءات الطـوارئ   وكـان ذلـك يعـني    مدنية،  
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ــرام إلى أن رُفــع في      ــا ي ــشرين الأول٢٧ولكــن حظــر الطــيران ســار علــى م ــوبر / ت  ٢٠١١أكت
  .٦رة ، الفق)٢٠١١ (٢٠١٦بموجب القرار 

  
   ما بعد تنفيذ منطقة حظر الطيرانفترة    

 لمجـال الجـوي  ا تـدريجي لنقـل إدارة   نهـج  اتّبـع ، ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني منذ أوائل     - ١٦٢
المنظمـة الأوروبيـة   والتنـسيق بـين منظمـة الطـيران المـدني الـدولي        فـضل   ، وذلـك ب   على نحـو آمـن    

وخـدمات  )  وتونس ومـصر وليبيـا  ةمالط(لمعنية  االطيران المدني   وسلطات  الملاحة الجوية   لسلامة  
  : الوسطى والأراضي الليبية، على النحو التاليالبحر المتوسطمنطقة  عبر حركة الطيران

، نـوفمبر /تشرين الثـاني  في  الطيران  حظر  فترة  ، بعد نهاية    الراهنسمح الوضع   : ١المرحلة    •  
 ومطـار معيتيقـة بطـرابلس      طـرابلس الـدولي   وهي مطار    ،إعادة فتح المطارات الرئيسية   ب

  .المدنيالنقل ركة ، لحبنغازي ومصراتةومطارا 
ــة   •   ــباط ١في : ٢المرحل ــر /ش ــوارئ شمــالا    ، ٢٠١٢فبراي ــيران للط ــا ط ــتح خط ــا /فُ جنوب

 الطـيران المـدني     وسـتفتح مـصلحة   . ، حـسب الاقتـضاء    الحركـة تـدريجيا   بزيـادة   سمـح    مما
  .لتشغيليةالشروط االخطوط المتبقية بمجرد استيفاء الليبـي 

سـلطات  ضيف  ست ـ،  ٢٠١٢مـايو   /أيـار  ٣إلى   ٢٠١٢أبريـل   /نيـسان  ١من  : ٣المرحلة    •  
فـتح مطـارات جديـدة علـى      عيد  ت، وس ـ  الجـوي  نظـام التحليـق   خطوطا جديـدة ل   الطيران  

 اهـذه المرحلـة الأخـيرة حـد       ستـضع   و. مقترنة بخطوط الطـوارئ المتـصلة بهـا       منتظم  نحو  
  ).دسالسا المرفقانظر (لعمليات الطوارئ 

  
 تنفيذ تجميد الأصول  -ثامنا   

   الاقتصادهيكل: لمحة عامة  - ألف  
فهـو   مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي،           في المائـة   ٧٢ الهيـدروكربونات يمثـل   قطـاع   لمّا كان     - ١٦٣

هذا القطـاع يمثـل أيـضا    كان  ذلك، وحتى قيام الثورة، إضافة إلى و. يهيمن على الاقتصاد الليبي   
ونتيجـة لـذلك، يبـدو    .  من عائدات التـصدير   في المائة  ٩٥ دات الحكومة و   من عائ   في المائة  ٩٣
مطلـع ثمانينـات    في  و. قـل تنوعـا في العـالم      الأ الاقتصادات المنتجة للنفط     أحدهو  ليبيا  اقتصاد  أن  

 أســعار الــنفط انخفــاض:  وهمــافي تراجــع النــشاط الاقتــصاديالقــرن العــشرين، تــسبّبت أزمتــان 
ــزاءاتو ــة  الجـ ــاعلـــى المفروضـ ــاصاإصـــلاح بـــطء إلى التراجـــع أدى وقـــد . ليبيـ . لقطـــاع الخـ
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الاســتثمار الخــاص لا يــزال  والعمالــةثلاثــة أربــاع يوظّــف القطــاع العــام لا يــزال ذلــك،  ومــع
  .)٩(من الناتج المحلي الإجمالي في المائة ٢خاملا عند نحو 

 تحتـل   العـشرين،  خمـسينات القـرن    من أفقر بلـدان العـالم في         ا واحد وليبيا، التي كانت    - ١٦٤
المنتجة للنفط الأخرى من حيـث نـصيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي       البلدان  من  تتقدّم عددا مرتبة  

: ٢٠٠٦في عـام    البنـك الـدولي     ووفقا لمـا أورده     . تعادل القوة الشرائية  بحسب قياسه ب  الإجمالي،  
ــي متواضــع     . ..” ــي الإجمــالي الحقيق ــاتج المحل ــو الن ــاكــان نم ــرة  خــلال ا ومتقلب ــسعيناتفت ، الت
إنتـاج الـنفط وعائداتـه،      وركـود   دولـة،   الذي تديره ال  لاقتصاد  في ا عدم الكفاءة   يجسد أوجه    مما

 بفـضل ز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقـي        عزّت،  ٢٠٠٠منذ عام   و. الاقتصاديةالجزاءات  وتأثير  
  في المائـة   ٣,٥يقدر بنحو   ما   و ٢٠٠٤في عام    في المائة    ٤,٦عائدات النفط المرتفعة، حيث بلغ      

  .)٩(“٢٠٠٥في عام 
 اسـتيراد   ، حيـث يجـري    عتمد بشدة علـى الـواردات     وتغذائي  ال من النقص ليبيا  وتعاني    - ١٦٥
 الوطنيـة    التمـوين  كانـت شـركة   و. )١٠(مـن احتياجـات البلـد      في المائـة     ٩٠-٨٥لا يقـل عـن       ما
ناسـكو  وكانـت    . في ليبيا لسنوات عديـدة     العموميمسؤولة عن نظام توزيع الأغذية      ) ناسكو(

 نظــرا “ضرورة الأولىالــمنتجــات ”الــتي يُطلــق عليهــا بعــض المنتجــات علــى الأقــل ليبيــا تــوفر ل
 الـواردات مـن الـسلع، والـتي كـان بعـضها             ىتسيطر عل وكانت  . الاستراتيجي المتصور لطابعها  

اقتــصاد الــسوق إلى ليبيــا وعقــب دخــول .  مــن قيمتـه  في المائــة٩٣لى إدعمـه الدولــة بمــا يــصل  ت
  . إلى حد كبيرلنظامتقلّص ا في السنوات الأخيرة، ةلمفتوحا

 الأسـعار،  موازنـة صـندوق   لتصبح  شركة التموين الوطنية    ، تطورت   ٢٠٠٨في عام   و  - ١٦٦
، وأنـواع   المُقـدّم إلى الـصندوق    التمويـل العـام     وقـد خُفّـض     . راقبـة الأسـعار    لم ةي ـآلية حكوم هو  و

ووفّـرت  . لـسلع الأساسـية المدعومـة     المتاحـة لتوزيـع ا     نافذالم، وعدد   الأساسية التي يوفرها  السلع  
  .الصندوقالمحدَّد من قبل السعر المنخفض لفرق بين سعر السوق والدعم لالحكومة 

ــثلاث الماضــية،     و  - ١٦٧ ــدى الــسنوات ال ــى م ــام صــندوق  عل ــعار  ق تعــويض بموازنــة الأس
في شــرق ليبيــا، و. الخاصــة مــن خــلال دعــم المنتجــات النهائيــة  وأ العموميــةشــركات المطــاحن 

  .أيضاتامة الصنع شركات المطاحن توزع منتجات شركة من  ١٣هناك نحو 
  

_________________ 

ــدولي،   )٩(   ــتراكية   ” البنـــك الـ ــشعبية الاشـ ــة الـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــري -الجماهيريـ ــر اقتـــصادي قطـ ــر.  تقريـ   التقريـ
  .٢٠٠٦يوليه /، تموزLY-30295رقم 

 .٢٠١١مايو / برنامج الأغذية العالمي، أيار  )١٠(  
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 رصد تجميد الأصول  - باء  

 نظام تجميد الأصول  -  ١  

   المُدرجة أسماؤهم في القائمةالأفراد والكيانات    
لعـدد  صول  الأجوانب تجميد   ) ٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠ انالقرارفرض    - ١٦٨

الممتلكـات الاقتـصادية    غيرهـا مـن     لمنع استخدام الأمـوال و    وذلك   الأفراد والكيانات،    معيّن من 
م للـدول الأعـضاء أن تقـد   يمكـن بهـا   الآليـة الـتي   وقد حدّد القراران . قمع الشعب الليبي  واصلة  لم

. مـا  الـواردة فيه   الاسـتثناءات  في الاسـتفادة مـن أي مـن          ا في حال رغبته   الجزاءاتلجنة  طلبا إلى   
فئـة   تنـدرج ضـمن  ، وحـالات  الجـزاءات عقـود قبـل فـرض       أبرمـت فيهـا      حـالات     ذلك تضمّنو

نــسانية، ودفــع أجــور مــوظفي الــسفارات الإلأغراض كــا، الجــزاءاتالفئــات المــستثناة مــن  مــن
وقـد تـضمنت    . ومـا إلى ذلـك    أو الوفاء بامتيازات أو أحكام      ،  اتنفقات السفار سائر  الليبية، و 

ــع هــذه الحــالات  ــات المحــددة    مــن ال ــا تحــذيرجمي ــراد أو الكيان لاســتفادة باسماح لأي مــن الأف
جــراءات إاتبــاع يجــب علـى الــدول الأعـضاء   ، ين المــذكورينوفقــا للقـرار و. المعاملــة المعنيـة  مـن 

  .)١١(استخدام أموال مجمدة في ظل هذه الظروفالإذن بمختلفة قبل 
ــرت  و  - ١٦٩ ــد تغيّ ــراد  ق ــة الأف ــات المُدرجــة أسمــاؤهم  قائم ــت ، وأدوالكيان ــدة  خل ــا ع عليه

ة الأفراد المدرج ـ ب ـقائمـة   الثـاني    وترد في المرفـق      .الجزاءات نظام   تطبيقتعديلات على مدى فترة     
ذوي فــراد الأقائمــة وإضــافة إلى . مــواقعهم المُتــصوّرة حاليــا/حالتــهم في القائمــة، مــع أسمــاؤهم

ددة بموجـب القـرار     الكيانـات المح ـ  أُدرجـت في قائمـة      ،   أو المـرتبطين بـه     النظام الحـاكم  النفوذ في   
 بينـهم لمزيـد     تهم والعلاقة اهويأدناه   وتُبيَّن،  مختلفةمالية واقتصادية    مؤسسات   )٢٠١١ (١٩٧٣
 :وضوحمن ال

_________________ 

 .١٦، الفقرة )٢٠١١ (١٩٧٣، والقرار ٢١-١٩، الفقرات )٢٠١١ (١٩٧٠ قرار مجلس الأمن   )١١(  
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 مصرف ليبيا المركزي
 لكن رفع اسمه فيسبق إدراجه، 

 ٢٠١١ديسمبر/كانون الأول  ١٦

سبق  المصرف الليبي الخارجي
 لكن رفع اسمه فيإدراجه، 

 ٢٠١١ديسمبر /كانون الأول  ١٦

 المؤسسة الليبية للاستثمار
 مُدرجة

الشركة الليبية للاستثمار 
  العربي الخارجي

مُدرجة باعتبارها اسما آخر 
 للمؤسسة الليبية للاستثمار

 محفظة الاستثمار الأفريقية الليبية
 مُدرجة

محفظة الاستثمارات الطويلة 
  غير مُدرجةالأجل

   شركة الاستثمار الوطني
 غير مُدرجة

 الشبكة الخضراء
 غير مُدرجة

مارات الشركة العربية الليبية للاستث
 الأفريقية
 غير مُدرجة

 أويل ليبيا
 غير مُدرجة

   نفطللشركة زويتينة 
 لكن رفع اسمها فيسبق إدراجها، 

 ٢٠١١سبتمبر / أيلول١٦

   لنفط الوطنيةامؤسسة 
لكن رفع اسمها سبق إدراجها،  

 ٢٠١١سبتمبر / أيلول١٦في 

Colonel Muammar Qadhafi, his family, senior members of the Libyan Government  العقيد مُعمّر القذافي وأسرته وكبار أعضاء الحكومة الليبية 
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تخـدم  و .أسـرته و أ/هذه الكيانات في نهاية المطاف معمر القذافي و     ى  سيطر عل يوكان    - ١٧٠
  : التاليةغراضه الكيانات الأهذ

وظــائف البنــك المركــزي، الــسيطرة علــى المعــروض  يــؤدي  -مــصرف ليبيــا المركــزي   •  
  ).انظر أدناه (الداخلة إلى البلد والخارجة منهلمعاملات اقناة . يالنقد

. عمليـات دوليـة   ه بـإجراء    الوحيـد المـرخص ل ـ    المـصرف   هـو    -المصرف اللـيبي الخـارجي        •  
للعملـة   المصدر الوحيدهو كان و. شرف عليها ويل المالية في الخارجدعم الأصو وكان ي 

  . العملات الأخرىقابلا للصرف مقابلي ـالدينار الليبحيث لم يكن الأجنبية في ليبيا، 
ــة للاســتثمار    •   تتــولى إدارة صــناديق الاســتثمار  كانــت شــركة قابــضة  -المؤســسة الليبي

وذلـك  ، ةتلفـة مـن سـوق الاسـتثمار الدولي ـ    قطـاعي الـنفط والغـاز في منـاطق مخ         التابعة ل 
  .ا الفرعيةالمقام الأول من خلال شركاته في

للمؤسـسة  شركة فرعيـة مملوكـة بالكامـل         -الشركة الليبية للاستثمار العربي الخارجي        •  
إنـشاء  الخارجية قبل   ة   الاستثمارات الليبي  يةمسؤولوقد كانت تتولّى    ،  الليبية للاستثمار 
 الإيـرادات  و الدوليـة الأسـهم   ي تتعامـل في     وه ـ. ٢٠٠٦عـام   لاستثمار  المؤسسة الليبية ل  

ــ فهــي اســم آخــر للمؤســسة   )٢٠١١( ١٩٧٣في مرفــق القــرار وحــسبما يــرد . ةالثابت
فهـي كيـان قـائم      ومـع ذلـك،     . كيان مـدرج في القائمـة     وهي من ثم    ،  الليبية للاستثمار 

 ا في القائمـة   إدراجه ـين بغيـة    ت التـسمي  التمييز بين ، ولذلك ينبغي    مُتغيّرةوظيفة  بذاته ذو   
  ).)د (٢٢٣، الفقرة نظر التوصياتا( كيانا مستقلا ابوصفه

ــة     •   ــة الليبي ــوفّ -محفظــة الاســتثمار الأفريقي ــة المباشــرة في مختلــف   ت ر الاســتثمارات العام
للمؤســـسة الليبيـــة  شـــركة تابعـــة ومـــع أنّهـــا. القطاعـــات بـــشكل رئيـــسي في أفريقيـــا

  .)٢٠١١( ١٩٧٣ق القرار رف ما فييد تحدفقد أُدرجت، للاستثمار
أساســـا للأعمـــال المـــصرفية    اســـتُخدمت -محفظـــة الاســـتثمارات الطويلـــة الأجـــل      •  

  .والاستثمارات العقارية
  .أوروبا  فيات الاستثمارتملّك أساسا لعمليات استُخدمت -شركة الاستثمار الوطني   •  
اسـتثمارات ليبيـا   دير كانـت ت ـ   -ا  فريقيأتام أويل   باسم  سابقا  عُرفت  التي   - ليبيا أويل   •  

  .النفط في أفريقيابذات الصلة 
  .ليبيا في لنفطاالسيطرة على إنتاج  تتولى -لنفط الوطنية امؤسسة   •  
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 وأدرجـت   حُـدّدت لنفط الوطنية،   اؤسسة  تابعة لم فرعية  شركة   -نفط  للشركة زويتينة     •  
  .٢٠١١يونيه /حزيران ٢٤في في القائمة 

إدارة تتـــولّى  حكوميـــة ة مؤســـس- لليبيـــة للاســـتثمارات الأفريقيـــةالـــشركة العربيـــة ا  •  
  .فريقياأ التنمية في فرص، ودعم ةمختلف قطاعات استثمارية

ر صــناعة يتطــومعنيــة ب -ظــة الاســتثمار الأفريقيــة الليبيــة  فالتابعــة لمح الخــضراء ةالــشبك  •  
  .الاتصالات في تسعة بلدان أفريقية، وكانت تتطلع للتوسع في أوروبا

  
  الاستثمارات    

صــول أي كيانــات أخــرى يملكهــا أو يــسيطر عليهــا أي مــن الكيانــات  الأشمــل تجميــد   - ١٧١
 كبير جدا من العقـارات والممتلكـات التجاريـة في جميـع             إدراج عدد المدرجة في القائمة، مما يعني      

إلى لممتلكـات    كمية كـبيرة مـن النقـد وا        وانقلقد  النظام ومستشاريه    ويعتقد أيضا أن  . أنحاء العالم 
اكتـشاف  الأصـول و   تلـك للفريـق في تحديـد      ثل تحـديا هـائلا      مما يم الشخصي،  لاستعمالهم  الخارج  

  .الأصول من جانب الدول الأعضاء للجزاءات المتعلّقة بتلك اتأي انتهاك
  

  الزيارات إلى الدول الأعضاء    
الـدول  دا مـن  عدفريق ال، زار   )٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار    ٢٥  و ٢٤وفقا للفقرتين     - ١٧٢

ــة    الأعــضاء و ــم المتحــدة والمنظمــات الدولي ــق  (وكــالات الأم ــ) الأولانظــر المرف  ت شــرحتيال
  . تجميد الأصولاتجراء لإ به امتثالاتقام ما

الاتحاد الأوروبي، أصدر المجلس الأوروبي عـدة أحكـام تناولـت الوضـع             بفيما يتعلق   و  - ١٧٣
، وائح الاتحاد الأوروبي قابلة للتطبيق مباشـرة      ول. ات للجزاء مم المتحدة الراهن في ليبيا ونظام الأ    

ومـع  . تلقائيـا جـراءات   الإحيـث تُنفّـذ     ،  الـوطني  الـصعيد  حاجـة للتنفيـذ علـى        ثمّـة لذلك لم تكن    
مباشـرة إجـراءات    تطبـق  أنقرارات الاتحـاد الأوروبي،  يمكن لبعض الدول، ريثما تصدر  ذلك،  

الحكمـين،  تـاريخي صـدور     وقـت بـين     ديـا لانقـضاء     وذلك تفا لجزاءات،  المتعلقة با الأمم المتحدة   
علـى  و. كامـل علـى نحـو     تطلبـات الأمـم المتحـدة       للوفاء بم تدابير دون تأخير    ما يلزم من    ق  يوتطب

سـريان   وبـدء    )٢٠١١ (١٩٧٠اتخاذ القرار    عدة أيام بين     ثغرة مدتها سبيل المثال، كانت هناك     
 أمـوال   نقـل  القصيرة، كان مـن الممكـن        خلال هذه الفترة  و. تشريعات الاتحاد الأوروبي  مفعول  

وفي إحـدى الـدول الأعـضاء       . الاتحاد الأوروبي دون عقوبة   لدولة عضو في    قضائية  الولاية  المن  
، ا بمجـرد اتخاذهـا    مم المتحدة قانون   قرارات الأ  تعتبر وطنية تشريعات   توجدالاتحاد الأوروبي،   في  
في بلـد آخـر،     و. المفعـول سـاري   صبح  ل محلـها بعـد ذلـك قـانون الاتحـاد الأوروبي عنـدما ي ـ              يحو

  . اتخاذ القرارعقبمرسوم في غضون أربع ساعات وجب صدر تشريع مؤقت بم
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كثـر صـرامة   جـزاءات أ جراءات إلى ذلك، طبقت حكومة الولايات المتحدة   وإضافة إ   - ١٧٤
ــسه       ــه رئي ــذي وقع ــذي ال ــر التنفي ــن خــلال الأم ــا م ــى ليبي ــذ و. اعل ــع ه ــصرف  من ا الإجــراء الت

، والكيانـات الخاضـعة     أجهزتهاوكالاتها و ممتلكات  ، و اممتلكاتهفوائد  حكومة ليبيا و  ت  ممتلكا في
قد منـع   و.  الأمر في مرفق أسماؤهم  ، ومصرف ليبيا المركزي، وكذلك الأفراد المدرجة        لسيطرتها

التـصرف  ، أو   هاسـحب ها أو   تـصدير أو دفعهـا أو     نقلها  الأمر التصرف في تلك الممتلكات ومنع       
  .و آخرفيها على أي نح

  
  الصعوبات الناشئة    

إحدى النتائج غير المتوقعة لتجميد الأصول نجمت عن إدراج مصرف ليبيا المركـزي               - ١٧٥
فالــدينار . فريــق في مرحلـة مبكــرة إلى حالــة تبـدو شــاذة  الوقــد وُجـه انتبــاه  . في قائمـة التجميــد 

ــ ــل إلى العمــلات الأخــرى، وكــان امــتلاك ح ــ   ـالليب ــابلاً للتحوي ــالعملات ي لم يكــن ق سابات ب
وكـان المـصرف اللـيبي الوحيـد الـذي يحـتفظ باحتياطيـات مـن العمـلات                  . الأجنبية غـير قـانوني    

الأجنبية هو المصرف الليبي الخـارجي الـذي كـان يـستخدم حـصرا مـن جانـب النظـام للتجـارة             
  .على المستوى الدولي، وكان من الكيانات المدرجة في القائمة

ــبلاد تلــزم بحكــم القــانون    وعــلاوة علــى ذلــك كانــت   - ١٧٦  أي أمــوال تــدخل أو تغــادر ال
وبالطبع فقد حظرت الجزاءات ذلك، لأن أي أموال تـدخل          . بالمرور عبر مصرف ليبيا المركزي    

فـإن أي أمـوال تمـر    كـذلك،  .  ستصبح ولو مؤقتـا، تحـت سـيطرة الكيـان المـذكور     تالبلاد، كان 
. ركـزي، الـذي يـستفيد مـن الرسـوم الناتجـة           صرف الم الممن شركة ليبية إلى عميل أجنبي تمر عبر         

 / آب٢٠وقد زار فريـق الخـبراء طـرابلس في    . وتشكل أي من هاتين الحالتين انتهاكا للجزاءات  
الهــادي صرف المركــزي، وكــذلك إلى الــسيد  المــ، وتحــدث إلى أحــد مــديري  ٢٠١١أغــسطس 

عبـد الحفـيظ    يـة الـسيد     ي الخـارجي، وإلى وزيـر المال      ـكعبار، مساعد المـدير العـام للمـصرف الليب ـ        
المـستندات  وقد أكد هؤلاء للفريق أن الأمر كان كذلك، ولكن لم يـتم الحـصول علـى        . الزليتني

، أكـد   ٢٠١٢يناير  /وفي كانون الثاني  . لأن النظام سقط في اليوم التالي     الموعودة المؤكدة لذلك،    
ــا المركــزي، لفري ــ    ق الخــبراء أن هــذا الــسيد الــصديق عمــر الكــبير، المحــافظ الجديــد لمــصرف ليبي

ــانون بقــي كمــا هــو، ولكــن    ــى أي حــال، شــطب كــلا  ، تم الق ــة    عل ــانين مــن جانــب لجن الكي
  .، وهكذا انتهت هذه الصعوبة٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٦الجزاءات في 
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خلال فترة الإدراج في القائمة، أثـارت هـذه الحالـة كـثيرا         ، فإنه في    بالرغم من ذلك  و  - ١٧٧
لــدول الأعــضاء، واســتهلكت معالجــة مثــل هــذه المــسائل الكــثير مــن وقــت   مــن الالتبــاس بــين ا

فريق، حيث كان يشرح للدول الأعضاء الفئات الـتي تقـع ضـمنها المعـاملات الـتي يرغبونهـا،                   ال
  .)١٢(في إطار الإعفاءات من الجزاءاتكان مسموحا بها أو غير مسموح وما إذا 
عنيـة الـتي تتـصل بفريـق الخـبراء مباشـرة،            وهناك روايات ورد بعضها من الأطـراف الم         - ١٧٨
أن الدول الأعضاء تستخدم على ما يبدو مثل هذا الالتباس سببا للاحتفاظ بأموال كـان               تفيد ب 

وينطبق هذا على وجه الخصوص علـى بعـض المـصارف           . ينبغي الإفراج عنها، بحجة أنها مجمدة     
كات ليبيــة لمــوردين أجانــب الوســيطة في بلــدان معينــة كانــت تحتجــز الأمــوال الــتي دفعتــها شــر 

وفي جميع الحـالات المماثلـة الـتي عرضـت رسميـاً            . بعقود معفاة لأنها أبرمت قبل فرض الجزاءات      
فريق، كانت المشورة المقدَّمة هي أن تقدم الدولة العضو التي يقع فيها المـصرف إخطـارا             العلى  

حــال عــدم اعتــراض لجنــة رسميــا بعزمهــا علــى إتمــام الــصفقة، وأن تقــوم بعــد ذلــك بإتمامهــا في  
ــرة محــددة   ــدما أثــيرت  مــشورة دمت وقــد قُ ــ. الجــزاءات في غــضون فت استفــسارات مــشابهة عن

  .يتعلق بأي ظرف من ظروف الإعفاء الأخرى ما في
صرف الم ـ، أبلـغ محـافظ      ٢٠١٢ينـاير   /لفريق إلى ليبيا في كانون الثاني     لوفي آخر زيارة      - ١٧٩

الإدارة العامــة، لأن العــادة مــوظفي  في دفــع رواتــب المركــزي الفريــق أن هنــاك صــعوبة كــبيرة 
وسعيا للمحافظة علـى الـشفافية والحوكمـة، طلبـت الإدارة           . كانت قد جرت على دفعها نقدا     

لمــصرف المركــزي مــن هــؤلاء المــوظفين فــتح حــسابات مــصرفية مــن أجــل تعقــب     لالجديــدة 
مـا أنـه سـبب بعـض التـأخير          يبـا، ك  ولكـن هـذا الإجـراء الجديـد لم يلـق ترح           . التحويلات المالية 

لمــصرف المركـزي، يبـدو أن المــشكلة قـد عولجـت الآن ودفعــت     لووفقـا  . صـرف الرواتـب   في
  .ديسمبر بالكامل/مرتبات كانون الأول

  
  خطابات الاعتماد    

فريق قُدِّمت عدة رسـائل إلى لجنـة الجـزاءات تـسعى للحـصول علـى                الفي بداية ولاية      - ١٨٠
، وكان هناك التباس كبير نظرا لعدم فهـم وظيفـة           ت الاعتماد  خطابا إيضاحات بشأن موضوع  

  .المعنية فهما جيداخطابات الاعتماد ودور المصارف 
  :فريق رده بشأن تلك الحالات وفقًا لما طلب إليه، وذلك على النحو التاليالوقدم   - ١٨١

  

_________________ 

 .منها عقد لتوريد حافلات وردت على سبيل المثال عدة استفسارات من تونس تتعلق بجملة أمور،   )١٢(  
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مــشتر  تتعلــق بــصفقة بيــع تجــري بــين  “رســالة”خطــاب الاعتمــاد هــو حرفيــا    )أ(  
ــاو مــصرف المــشتري الــذي يــصدر  : ويــشترك في صــفقة خطــاب الاعتمــاد عــادة مــصرفان  . ئعب

ــاد        ــستفيد باســتلام خطــاب الاعتم ــغ الم ــائع يبلِّ ــد الب ــصرف في بل ــاد وم ويجــوز . خطــاب الاعتم
ــد      ــصرف المؤكِّ ــدور الم ــضا ب ــوم أي ــغ أن يق ــا    . للمــصرف المبلِّ ــائع مبلِّغ ــصرف الب ــان م ــواء ك وس

لخطـــاب الاعتمـــاد الرئيـــسية ات معينـــة؛ وإحـــدى الخـــصائص مؤكِّـــدا فهـــو يتـــولى مـــسؤولي  أو
واجب الدفع مجـرد ومـستقل عـن عقـد البيـع الـذي بنيـت عليـه الـصفقة أو عـن أي عقـد                     أن هي

 وهكذا يتم تحديد التزام المصرف بشروط الائتمان وحدها، في حين يكون عقـد البيـع  . آخر فيها 
  .العقد لة عدم الامتثال الكامل لشروطغير ذي أهمية، أي أن الخطاب واجب الدفع حتى في حا

وكثيرا ما تستخدم خطابات الاعتماد للصفقات الدولية لضمان تحصيل قيمـة             )ب(  
وقد أصبحت هذه الخطابات تشكل جانبًا هاماً من جوانب التجـارة الدوليـة، وذلـك               . الصفقة

رف ويعمـل المـص   . بسبب اختلاف القوانين في كل بلـد، وصـعوبة معرفـة كـل طـرف شخـصيا                
أيــضًا لــصالح المــشتري، أو مــن صــدر باسمــه خطــاب الاعتمــاد، وذلــك بــضمان ألا يــتم الــدفع   

  .بشحن البضاعةتأكيدا للمورد إلا بعد تلقي المصرف 
ولكي يتمكن المشتري من فتح خطاب اعتماد لـدى مـصرفه يجـب أن تكـون                  )ج(  

عتمــاد لاح خطــاب اورغــم أن تكلفــة فــت. لديــه تــسهيلات ائتمانيــة مناســبة مــع البنــك المــصدِر 
النـسبة المئويـة لتكلفـة فـتح     أن يقـدّر أن  تختلف من بلد إلى آخر، فكقاعدة عامة يمكن للمُصدِّر  

 في المائـــة بالنـــسبة ٠,٧٥خطـــاب اعتمـــاد ودفـــع قيمتـــه في معظـــم البلـــدان المتقدمـــة ســـتكون 
ف يختلــف الحــد الأدنى مــن مــصر( دولار ١٠٠ ٠٠٠تتجــاوز قيمتــها الــتي عتمــاد لالخطابــات ا

في البلدان النامية أن تزيد تكلفة إصدار خطابات الاعتمـاد والتفـاوض            ؛ على حين يمكن     )لآخر
  . في المائة١,٥بشأنها على 

فريـق بعـد طلـب مـن لجنـة الجـزاءات            الوبسبب هذه النقطـة الأخـيرة تحديـدا، اقتـرح             - ١٨٢
لقائمة، لكونهـا تـدر     لجنة بإصدار خطابات اعتماد من جانب الكيانات المدرجة في ا         التأذن   ألا

الكيانـات  أن أرباحا كبيرة على تلـك الكيانـات، ولا يمكـن للـدول الأعـضاء تجميـدها، خاصـة          
  .الجزائية لا تنطبق على الأراضي الليبيةالتدابير المدرجة مقرها ليبيا، و

وفيما يتعلق بالأسهم المجمدة وإدارة الشركات المجمدة، قدمت الدول الأعـضاء عـدة             - ١٨٣
 إلى اللجنة، حيث كان هنـاك في البدايـة بعـض الـشك لـدى الـدول الأعـضاء بخـصوص                     طلبات

الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها عندما يتضح وجـود شـركات مـن بـين المـساهمين فيهـا أفـراد                     
وقـد اعتمـدت بعـض الـدول الأعـضاء الخيـار            . أسماؤهم في قوائم الجـزاءات    مدرجة  أو كيانات   
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التعـرف علـى حـصة الأسـهم المعنيـة، وضـمان دفـع أي أربـاح                 الذي تسمح به القـرارات وهـو        
  .مستحقة إلى حساب مجمد في انتظار حل للوضع في ليبيا

وللتأكــد مــن أن الكيــان المــدرج في قائمــة الجــزاءات لا يمــارس الــسيطرة أو لا يقــدر    - ١٨٤
ة، فقـد أقالـت     على ممارستها على الكيان المعني بهذه المسألة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشر            

ــا مــن المدرجــة       بعــض الــدول الأعــضاء أيــضا مــن مجــالس الإدارة أي مــدير يمثــل فــردا أو كيان
وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد . أسمــاؤهم في قائمــة الجــزاءات، أو يقــع بــشكل آخــر تحــت ســيطرتها

وافت بعض الدول الأعضاء اللجنة بمعلومات مفصلة عـن التـدابير المتخـذة للحفـاظ مـثلاً علـى                   
وبالتــالي رغــم أنــه لا يمكــن خــرق أي مــن الجــزاءات، فــإن  . ارمة علــى الكيــان المعــنيرقابــة صــ

  .فرضها لا يخل بالتشغيل المشروع للشركة
  

  آلية التمويل المؤقتة    
 الاقتــراح الخــاص  )١٣(، أيــد أعــضاء مجموعــة الاتــصال   ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٣في   - ١٨٥

ــة احتياجــات المجلــس      ــة لتلبي ــل مؤقت ــة تموي ــشاء آلي ــصيرة الأجــل   بإن ــة وق ــوطني الفوري الانتقــالي ال
لــزم بتحمـل مــسؤوليات  ونــشأت هـذه الحاجــة لأن المجلـس أُ  . للحـصول علـى العمــلات الأجنبيـة   

، ولـضرورة تحملـه نفقـات أساسـية بمـا في ذلـك              الـصراع مالية كبيرة بـسبب التعطـل النـاجم عـن           
 مــن الــضروري تــوفر أمــوال وكــان. المرتبــات واحتياجــات الرعايــة العامــة ودعــم المــواد الغذائيــة 

لآليـات القائمـة    لولم تكـن الآليـة نـسخة مكـررة          . بالقطع الأجـنبي لتـأمين اسـتيراد المـواد الغذائيـة          
المؤقتـة   وقد أُغلقت آليـة التمويـل   . الإنسانية الدولية للأغراض الإنسانية أو المعونة     للتمويل الدولي   

  .لمصرف ليبيا المركزي المتبقية الأموال، وتم تحويل ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١يوم 
  

  الحوكمة    
المؤلفة من ممـثلين ليبـيين رشـحهم        لآلية التمويل المؤقتة،    كان على اللجنة الاستشارية       - ١٨٦

أن المجلس الانتقالي الوطني أن تحـدد الاحتياجـات الماليـة الفوريـة والقـصيرة الأجـل للمجلـس، و          
بـشأن اسـتخدام المـوارد الماليـة المتاحـة          للآلية  يهي  التوصيات والمقترحات إلى المجلس التوج    تقدم  

ثلاثة منـهم ليبيـون وواحـد قطـري         (وتَشَكَّل المجلس التوجيهي من خمسة أعضاء       . لآلية التمويل 
  .)وواحد فرنسي

_________________ 

وكـان  . ٢٠١١مـارس  / تم تشكيل مجموعة الاتصال في أعقاب مـؤتمر لنـدن حـول ليبيـا الـذي انعقـد في آذار           )١٣(  
من بين حاضري المؤتمر وزراء خارجية وقيادات من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمـة التعـاون                

وعقدت مجموعـة الاتـصال اجتماعهـا الـسادس         . ال الأطلسي الإسلامي، والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شم     
وتم في الاجتمـاع حـل مجموعـة الاتـصال واسـتبدالها بمجموعـة          . سـبتمبر في بـاريس    / أيلـول  ١والأخير بتـاريخ    

 .“أصدقاء ليبيا”اجتماع دولي جديدة هي مجموعة 



S/2012/163

 

58 12-27078 
 

ــن      - ١٨٧ ــق مكــون م ــشئ فري ــرابلس  ١٠وأن ــشار   ( أشــخاص في ط ــب، ومست ــدير، ونائ م
، وضـابط  دير مكتـب للمحاسـبة والتـدقيق، وم ـ  للاتصالات، ومديران للبرامج، وثلاثة مـوظفين      

كــذلك كــان لآليــة التمويــل المؤقتــة فــرع في تــونس يــدير برنــامج المــدفوعات   ). ســائق/اتــصال
وقــام مــصرف قطــر المركــزي بــدور الأمــين للإشــراف علــى حــساب  . للمستــشفيات التونــسية

  .صرفياتوتم فتح حساب في بنك قطر الدولي للتبرعات وال. لية في بنك قطر الدوليالآ
  

  صرف الأموال والموارد الأخرى: تشغيل آلية التمويل المؤقتة    
  :تلقت آلية التمويل المؤقتة مدخلات مالية من عدة دول في شكل  - ١٨٨
  .مالية مباشرةمساهمات   •  
  .ترتيبات ائتمانية مقبولة لدى المجلس الانتقالي الوطني  •  
  .قبولها ها، ويجد المجلس التوجيهي أنه يمكنموارد مالية أخرى يرغب المساهمون في توفير  •  
فريق آلية التمويل المؤقتة مقترحات مشاريع استعرضها بعدئـذ الوكيـل المعـني             أعدّ  وقد    - ١٨٩

وقد وافق المجلس التوجيهي على تنفيـذ البرنـامج بنـاء          . بالإدارة المالية الذي عينه المجلس التوجيهي     
 التـوجيهي مراجـع حـسابات خـارجي هـو مؤسـسة             وكذلك عين المجلس  . على توصيات الوكيل  

  .برايس ووترهاوس كوبرز، التي قامت بمراجعة أنشطة ونفقات آلية التمويل المؤقتة
، يرد أدنـاه ملخـص الأرصـدة        قطر إلى الفريق  ووفقا للمعلومات التي قدمتها حكومة        - ١٩٠
  :٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢١حتى 

  
  )يات المتحدةبدولارات الولا(المبلغ   المساهم

  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠  قطر
  ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠  الكويت
  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠  البحرين

  )مدةالمجالأموال الليبية غير ( ٣٩٣ ٦٨٨ ٩٣٨,٧٠  الولايات المتحدة الأمريكية
  )مدةالمجالأموال الليبية غير ( ١ ٠١٠ ٨٥١ ٣٧٩,٠٥  كندا
  ١ ٥٥٩ ٥٤٠ ٣١٧,٧٥  المجموع  
  ١ ٢٥٤ ٤٧٢ ٤٦٩,٤٧  ة آلية التمويل المؤقتةالأموال المنفقة بواسط  
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وقــد ســددت آليــة .  يــورو٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠مبلــغ ) KFW(قــدم بنــك التنميــة الألمــاني   - ١٩١
.  بتعليمــات مــن الحكومــة الليبيــة٢٠١١ديــسمبر /التمويــل المؤقتــة هــذا المبلــغ في كــانون الأول

ا مـن دولارات الولايـات       دولار ٧ ٠٧٦ ٤٧٣,١٨ليـة مـن صـناديق الاسـتثمار         الآويبلغ دخل   
  .ا دولار١ ٢٥٤ ٤٧٢ ٤٦٩,٤٧، في حين تبلغ الأموال التي أنفقتها الآلية المتحدة
 كــان مــن الالتزامــات الأخــرى الــتي سُــدِّدت  - تــسديد الالتزامــات المعلقــة الأخــرى  - ١٩٢

؛ ومبلــغ دُفــع إلى  دولار تقريبــا١٤٣ ٠٠٠ومقــدارها الخــارجيين رســوم مراجعــي الحــسابات  
  . دولار تقريبا٣٤٢ ٠٠٠ومقداره يل المعني بالإدارة المالية الوك
 ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ وافــق المجلــس التــوجيهي علــى مبلــغ مقــداره - الالتزامــات المــستحقة  - ١٩٣

في إطــار برنــامج الــصحة ) الوكيــل المعــني بــإدارة قطــاع الــصحة (ألميــدا يــورو تقريبــا يُــدفع إلى 
  .، قبل تاريخ الإلغاءالشامل
، بعـد   ا دولار ٣٩٣ ٦٨٨ ٩٣٨,٧٠مقـداره   الولايات المتحدة المبلغ المتبقي و    قدمت    - ١٩٤

أن الأمـوال الـتي يـتم توفيرهـا مـن آليـة التمويـل المؤقتـة          ليبيـا ب ـ  أن تلقت تأكيـدات مـن حكومـة         
  .ستنفق وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن

  
   إجراءات الإعفاء:الأصولتجميد إنهاء     

، وإدخــال اســتثناءات )٢٠١١ (٢٠٠٩فريــق أنــه حــتى بعــد اعتمــاد القــرار لالاحــظ   - ١٩٥
إضافية لتسهيل استئناف الحركة الاقتـصادية، لا تـزال بعـض البلـدان تطلـب توضـيحات بـشأن           

ــد الأصــول  ــك، لاحــظ   . تجمي ــى ذل ــه     العــلاوة عل ــدول واجتماع ــبعض ال ــه ل ــاء زيارت ــق أثن فري
 أن هنــاك في بعــض الأحيــان نقــصا  الأصــولبالــسلطات المختــصة المــسؤولة عــن تنفيــذ تجميــد   

ــه     في ــة متعمــدة ل ــهاكات دولي ــذ نظــام الجــزاءات، ولــيس انت وفي هــذا . القــدرات المتعلقــة بتنفي
انتباهها إلى المبـادئ    موجِّها  فريق في بعض الحالات بالكتابة رسميا إلى الحكومات         الالصدد، قام   

يا للدول الأعضاء الـتي قامـت في وقـت سـابق            التوجيهية التي وفرتها لجنة مجلس الأمن المعنية بليب       
  .بتقديم استفسارات عن نطاق وتطبيق تدبير تجميد الأصول

وفي هذا الـصدد، تجـدر الإشـارة إلى أن إجـراءات الإعفـاء المحـددة بموجـب القـرارين                      - ١٩٦
لا تزال أيضا سـارية المفعـول، ويمكـن للـدول الأعـضاء          ) ٢٠١١ (١٩٧٣و  ) ٢٠١١ (١٩٧٠

الجــزاءات حــتى تاريخــه بــالإفراج    وقــد أذنــت لجنــة   . حيثمــا كــان ذلــك مناســبا   اســتخدامها 
  . بليون دولار وفقا للقرارات ذات الصلة١٩قرابة  عن
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 التعويضاتطلبات     

المـــشورة بـــشأن الطلبـــات الـــواردة فريـــق أن يـــسدي الطلبـــت لجنـــة الجـــزاءات مـــن   - ١٩٧
اء العقـود المتفـق عليهـا سـابقا        ا بـسبب إنه ـ   الخـسائر الماليـة الـتي تكبـدته       عن  البلدان للتعويض    من
ــع ــذافي  م ــة الق ــرة    . حكوم ــنص الفق ــصدد، ت ــذا ال ــرار ٢٧وفي ه ــن ق ــن  م ــس الأم  ١٩٧٣  مجل

  :على أن) ٢٠١١(
تتخــذ جميــع الــدول، بمــا فيهــا الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، التــدابير اللازمــة   ...    

ليبيـة، أو أي شـخص      ن الـسلطات ال   لكفالة عدم تقـديم أي مطالبـة بنـاء علـى طلـب م ـ             
هيئــة في الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، أو أي شــخص يتقــدم بمطالبــة عــن طريــق ذلــك  أو

الشخص أو الهيئة أو لفائدتهما، فيما يتصل بأي عقـد أو معاملـة أخـرى يتـأثر تنفيـذها                   
ــرار     ــن في القـ ــذها مجلـــس الأمـ ــتي اتخـ ــدابير الـ ــ) ٢٠١١ (١٩٧٠بالتـ ــرار وفي هـ ذا القـ

  .اراتيتصل به من قر وما
لذلك، لا توجد أي آلية تسمح للبلدان بالمطالبة بتعويضات عن طريق لجنـة الجـزاءات                 

  .أو بطريقة أخرى عما تكبدت من خسائر بسبب نظام الجزاءات
  

  )٢٠١١ (١٩٧٠القرار  التي نص عليها فعالية التدابير  -  ٢  
اء أن تبلـغ    ، يجـب علـى الـدول الأعـض        )٢٠١١ (١٩٧٠ من القـرار     ٢٥ وفقا للفقرة     - ١٩٨

 لـذا، .  تنفيـذا فعـالا  ١٧  و١٥  و١٠  و٩لجنة الجزاءات بما اتخذت من تدابير لتنفيـذ الفقـرات      
ــي . مــن الــضروري تنفيــذ التــدابير المتعلقــة بتجميــد الأصــول تنفيــذا فعــالا    س ويعــني ذلــك أنــه ل

كفـل  متسمة أيـضا بالفعاليـة وت     تلك التدابير   ، بل أن تكون     فحسب الضروري اتخاذ التدابير   من
نظـام فعــال إطــارا قانونيــا ومؤسـسيا ملائمــا قــادرا علــى   أي ويتطلــب . تحقيـق الهــدف المقــصود 

. وتعقبـها وتجميـدها   أو الكيانـات المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة           /للأفـراد و  الـتي   تحديد الأصـول    
ــوانين والقواعــد        ــي للق ــال الفعل ــدابير المناســبة لرصــد الامتث ــضا الت ــدان أي وينبغــي أن تتخــذ البل

. لأنظمة ذات الصلة الـتي تحكـم الالتزامـات المنـصوص عليهـا بموجـب القـرارات ذات الـصلة                   وا
وعلاوة على ذلـك، ينبغـي أن تـنص القـوانين والتـدابير الأخـرى علـى حمايـة حقـوق الأطـراف                       

  .الثالثة حسنة النية
 دون تـأخير ودون     فـرض وفضلا عن ذلك، تجـدر الإشـارة إلى أن التجميـد ينبغـي أن يُ                - ١٩٩

فـإن   بليبيـا،    ةالمتعلق ـلأغـراض القـرارات     و. ةن ـأو الكيانات المعي  /ابق إشعار للأشخاص المعينين و    س
الأشـخاص أو الكيانـات   مـن تعـيين      في غـضون سـاعات       ، مثالياً، تعنيينبغي أن   عبارة دون تأخير    
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تبديـد   أوهـروب  وينبغي تفسير عبارة دون تأخير في سياق ضـرورة منـع   . من قبل لجنة الجزاءات  
  .بسرعة موال أو غيرها من الأصول وضرورة اتخاذ إجراءات على الصعيد العالمي لمنع تدفقهاالأ
  

  التنفيذ    
كما ورد أعلاه، تقتـضي القـرارات مـن الـدول الأعـضاء أن تقـدم تفاصـيل خططهـا                      - ٢٠٠

. مواطنيهـا من قبـل    تجميد الأصول   لتنفيذ تجميد الأصول وأن تحدد الانتهاكات التي يتعرض لها          
خلال الزيارات التي تم القيام بها إلى الدول الأعضاء، أولي اهتمام خـاص لترسـيخ الإجـراءات       و

غـير  . المتخذة لمنع انتهاك تجميد الأصول واكتشاف نطاق الأصول المجمدة في كـل دولـة عـضو               
الأصــول المجمــدة بــسبب الطــابع الــسري لهــذه   مقــدار لفريــق لأن العديــد مــن الــدول لا تــوفر  

، ةالمــشبوهالأنــشطة ، قامــت بعــض الــدول، عــن طريــق نظــام الإبــلاغ عــن ذلككــ. المعلومــات
فريق بتفاصيل محـددة     ال بتحديد النشاط الذي قد يشكل خرقا للجزاءات المالية ولكنها لم تزود          

جهـزة إنفـاذ القـوانين بــالتحقيق    وأفـادت الـدول بـأن أ   . بـسبب الطـابع الـسري لهـذه المعلومـات     
ــذا القبيــل، و     في ــن ه ــشاط م ــه     كــل ن ــدليل علي ــيم ال ــة بــه إذا أق ــلاغ اللجن ــيتم إب رد يــلم و. س
  .فريقالهذه الإشعارات على حد علم  من أي

 مــن الــدول  ٥٤تمتثــل   ،)S/2012/32 (وحــسب التقريــر الــسنوي للجنــة الجــزاءات      - ٢٠١
الأعضاء لشرط تقديم المعلومات عن تنفيذ الجزاءات، وأرسلت تقارير توضح فيهـا الإجـراءات             

 أخـرى، وبـذلك    و عـض  ة التقرير، ورد تقرير عن التنفيذ من دول       ذلكومنذ صدور   . االتي اتخذته 
  .ولم ترد أي تقارير من أغلبية الدول الأعضاء المتبقية.  دولة٥٥يبلغ العدد 

فريــق طلبــت بعــض الــدول الأعــضاء توضــيحات فيمــا يتعلــق   الوخــلال اجتماعــات   - ٢٠٢
  :ات المناسبة لتحقيق ما يليبتجميد الأصول، لا سيما فيما يتعلق بالإجراء

ــدفوعات أو  )أ(   ــي م ــة إلى      تلق ــصارف المدرجــة في القائم ــن الم ــة م تحــويلات مالي
  الشركات أو الأفراد غير المدرجة أسماؤهم؛

الأفــراد غــير المدرجــة  تلقــي مــدفوعات أو تحــويلات ماليــة بــين الــشركات أو  )ب(  
  ).صرف ليبيا المركزيمثل م(القائمة أسماؤهم باستخدام المصارف المدرجة في 

، مكانهــافريــق في الــسعي إلى تحديــد نطــاق هــذه الأصــول و  الويتمثــل أحــد أهــداف    - ٢٠٣
 معلومــات اســتخبارية مــن عــدة توورد. لغــرض كفالــة معالجتــها وفقــا للقــرارات ذات الــصلة 

 . كيانـات مدرجـة في القائمـة       الأصـول الـتي يعتقـد أنهـا تنتمـي إلى          ومكـان   مصادر توضح نطاق    
إريتريـا وأوغنـدا وبـنن وتترانيـا     (فريق رسائل إلى عدة دول أعـضاء     الهذا الأساس، أرسل    وعلى  

 بيـساو وفترويـلا     -وتوغو وتونس وجمهورية أفريقيا الوسطى والسنغال وغـابون وغينيـا وغينيـا             
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المــصرف المركــزي لغــرب أفريقيــا،  وكينيــا وليبريــا ومــالي ومــصر وموريتانيــا والنيجــر، وكــذلك
توجـد   صيل عن أي أصول من هذا القبيل قد       يطلب فيها تفا  ) زي لوسط أفريقيا  والمصرف المرك 

عــدم إتاحــة هــذه الأصــول للأشــخاص  في أراضــيها وعمــا اتخذتــه الحكومــة مــن تــدابير لكفالــة   
ــق   .الكيانــات المدرجــة أسمــاؤهم في قائمــة جــزاءات الأمــم المتحــدة أو لــصالحهم    أو وكــرر فري

ورد . لـتي لم تـرد علـى هـذه الرسـائل في غـضون المهلـة المحـددة                 الخبراء طلبه إلى الدول الأعضاء ا     
  .عدد محدود من الدول الأعضاء، هي إريتريا وبنن وتوغو وتونس ومصر وموريتانيا

  
  النتائج  -  ٣  

  الشركة الوطنية العامة للنقل البحري    
لبلـد  االشركة الوطنية العامـة للنقـل البحـري هـي الـشركة الليبيـة الـتي تملـك أسـطول                - ٢٠٤
ومـن المعـروف أن الـشركة كانـت تحـت سـيطرة             .  سـفينة  ٢٤السفن التجارية الـذي يـضم        من

هانيبال القذافي قبل الثورة، وهو شخص مـدرج في القائمـة في إطـار تجميـد الأصـول المفـروض         
ومن ثم فإن إبـرام أي عقـود مـع شـركات أو بلـدان خـارج                 ). ٢٠١١ (١٩٧٠بموجب القرار   

باشـر  بير تجميـد الأصـول، إذ يحتمـل أن يكـون بـشكل مباشـر أو غـير م                  ليبيا يشكل مخالفـة لتـدا     
  .لصالح شخص مدرج في القائمة

وثـائق  قـدّم   فريـق بزيـارة إلى المـدير العـام في طـرابلس الـذي               الوبعد تغيير النظام، قام       - ٢٠٥
تمامـا وأن مـن الواضـح الآن أنـه           أصبحت تملك الـشركة وتـسيطر عليهـا          اتثبت أن حكومة ليبي   

). الثالـث المرفـق   (تعد توجد بأي حال من الأحوال أي صلة بين هانيبـال القـذافي والـشركة                 لم
  .وليس هناك ما يمنع أي دولة من الاتجار مع الشركة

  
  تحديد الأصول الليبية    

ــشرين الأول    - ٢٠٦ ــة عــضو في ت ــادت دول ــوبر /أف ــسار   ٢٠١١أكت ــى رســالة استف ، ردا عل
ويتعـارض  .  اسـتثمارات أو فـروع تابعـة لـشركات ليبيـة     ، بأنه توجد داخل حدودها    فريقال من

الـدول  مـع   وأجري مزيد من التحري     . فريقالذلك مع الاستخبارات والأدلة التي حصل عليها        
 شركات ليبية تشكل فروعا تابعة لكيانات مدرجة في القائمـة تعمـل             ٩الأعضاء فاعترفت بأن    

 اتخـذت الـدول الأعـضاء تـدابير         ثم. ولفي البلد ولكـن لم تتخـذ أي تـدابير وفقـا لتجميـد الأص ـ              
قامــت بــذلك كانــت لجنــة الجــزاءات  أجــل الامتثــال لتجميــد الأصــول، رغــم أنهــا عنــدما    مــن
على أنه يحرر الشركات الفرعية من تجميد الأصـول وبعـد           ) ٢٠١١ (٢٠٠٩فسرت القرار    قد

القــول، خلاصــة و. ذلــك بوقــت قــصير أبلغــت الــدول الأعــضاء المعنيــة بهــذا القــرار مــن جديــد 
لأنـه كـان ينبغـي      ) ٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠الدول الأعضاء لم تمتثـل للقـرارين         أن
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أن تجمد أصول هذه الشركات في أعقاب اتخاذ القرارين، ولكن نظـرا لأن هـذا الجـزاء لم يعـد                    
  .ينطبق فقد زالت الضرورة

  
  القضايا/التحديات  -  ٤  

  الحفاظ على الملكية    
ــدول الأ    - ٢٠٧ ــدة بموجــب    اجــتحاعــضاء إلى ســعت بعــض ال ــة المجم ز بعــض الأصــول الليبي

وخـلال  . ينيالجزاءات لاسـتخدامها لأغـراض تقـديم المـساعدة الإنـسانية أو لفائـدة الـسكان الليب ـ                
الـشائع   ما يبدو؛ غير أنه لـئن كـان مـن   الصراع، كانت هذه الحجة تحظى بقدر من الجدارة على    

مـصادرتها ثم نقلـها    ميد الأصول التي ينبغي حجزها أونسبيا تجميد الأصول، فمن غير المألوف تج 
ــك   ــشرعيدون الرجــوع إلى المال ــتغير      . ال ــلا ي ــد الأصــول ف ــدما تجم ــه عن وتجــدر الإشــارة إلى أن

ينبغـي الاحتفـاظ بالنقـد المجمـد        وينبغي الاحتفاظ بهذه الأصول باسـم مالكهـا الأصـلي و          . مالكها
 يملــك الأصــول، وإن كــان ممنوعــا زاءات الطــرف الخاضــع للجــيظــلو. حــساب مــدر للفائــدة في
  .وتسري نفس القاعدة على الموارد الاقتصادية والشركات الفرعية. استخدامها من

فريق أثناء زياراته على أنـه ينبغـي للبلـدان الـتي قامـت بتجميـد                اللهذا السبب، شدد    و  - ٢٠٨
و الأصـول أو المـوارد      الأصول أن تكفل المستوى المعتاد من الإشراف على إدارة هذه الأموال أ           

) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار  ١٨الفقــرة نظــراً لأن ويــصح ذلــك بوجــه خــاص    .الاقتــصادية
  .توضح أنه ينبغي إتاحة الأصول المجمدة في مرحلة لاحقة لشعب ليبيا ولما يعود عليه بالمنفعة

 نيفريـق إلى أن بعـض البلـدان لا تعتـرف بـالمركز القـانو              الوعلاوة علـى ذلـك، أشـار          - ٢٠٩
ــة الجــزاءات لــشطب اسمــي مــصرف     ــه لجن ــا للقــرار الــذي اتخذت المركــزي والمــصرف اللــيبي  ليبي

ت بعــض البلــدان إصــدار بيــان رسمــي طلبــو. الخــارجي علــى أســاس أنــه غــير وارد في أي قــرار 
 ينص بوضوح على سـلطة      ،١٩، الفقرة   )٢٠١١ (٢٠٠٩غير أن القرار     .لتوضيح هذا الوضع  

  .الأفراد والكيانات من القائمةلجنة الجزاءات لشطب أسماء 
، ٢٠١٢ينــاير /فريــق إلى ليبيــا في أواخــر كــانون الثــاني الأثنــاء آخــر زيــارة قــام بهــا  و  - ٢١٠

 المركزي والمصرف الليبي الخارجي أكدوا أنهـم مـا زالـوا يواجهـون         لمصرف ليبيا اجتمع بممثلين   
فين مــن القائمــة  اســم كــلا المــصر صــعوبات في اســترداد بعــض الأصــول المجمــدة رغــم شــطب  

واشــتكيا أيــضا مــن أن بعــض البلــدان تحــاول مــصادرة . ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١٦ في
  .، على النحو المشار إليه أعلاه الشرعيأصولهما أو بيعها، دون الرجوع إلى المالك الليبي
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  اختلاس الأموال من قبل عائلة القذافي    

ن عائلــة القــذافي كانــت تنظــر إلى الأمــوال لقـد بــات مــن الواضــح منــذ فتــرة طويلــة أ   - ٢١١
بالحاجـة    الليبيـة علـى أنهـا ملكيـة لهـا ولم تـشعر علـى مـا يبـدو                   المؤسسات السيادية الموجودة في   

مكــان تحديــد في لــذا مــا زالــت أكثــر المــسائل صــعوبة تتمثــل  . ويلــها إلى حــسابات خاصــةلتح
 وغيرهـم مـن الـساسة الليبـيين         عائدات متأتية من الاخـتلاس والفـساد قامـت عائلـة القـذافي             أي

وأسرهم بتحويلها إلى حسابات شخصية أو شـركات خـارج البلـد وفي إعـادة تلـك العائـدات                   
وتجميــدها ومــصادرتها وإعادتهــا إلى البلــد في نهايــة تعقبــها وتحديــد هــذه الأصــول و. إلى الــوطن

  .المطاف أصعب منالا
ي أول اتفــاق ملــزم قانونــا لمكافحــة  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد، وه ــ إن  - ٢١٢

، تــضم حاليــا ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول١٤الفــساد علــى الــصعيد العــالمي، بــدأ نفــاذه في 
 إضــافة إلى متطلبــات أخــرى تهــدف إلى التــصدي ،)١٤(عــة دولــة موق١٤٠ّ  دولــة طرفــا و١٥٩

ول تجميـد الأص ـ  لجهـود   علـى بـذل     للفساد، يقتـضي هـذا الـصك تعـاون الـدول الأعـضاء فيـه                
وفي تطــور رئيــسي آخــر، اتخــذ البنــك الــدولي ومكتــب الأمــم  . المــسروقة ومــصادرتها وإعادتهــا

، مـن أجـل      مبـادرة اسـترداد الأصـول المـسروقة        ٢٠٠٧المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة عـام        
ــتر ــسؤولون      داس ــادة والم ــرقها الق ــتي س ــادة الأصــول ال ــهم اد وإع ــدون وبطانت ــأمول . الفاس والم
  .المبادرات في إعادة الأموال المختلسةهذه تساعد  أن
  

  )٢٠١١ (٢٠٠٩القرار   -  ٥  
، فرقــا ٢٠١١ســبتمبر / أيلــول١٦، الــذي اتخــذ في )٢٠١١ (٢٠٠٩ أحــدث القــرار  - ٢١٣

قائمـة أسمـاء الكيانـات الـواردة في مرفقـات           لم تكـن    فـسابقا   . أساسيا في تدابير تجميـد الأصـول      
كانت تسري أيـضا علـى أي فـروع تملكهـا تلـك         القرارات تشمل الكيانات ذاتها فحسب، بل       

  .الكيانات كليا أو جزئيا
 على شطب اسم المؤسـسة الوطنيـة للـنفط وشـركة زويتينـة للـنفط         ١٤وتنص الفقرة     - ٢١٤

  .اللتين لم تعودا بالتالي تخضعان لتدابير تجميد الأصول
ا يتعلـــق  علـــى تعــديل التزامـــات الــدول الأعـــضاء فيم ــ  ١٦  و١٥وتــنص الفقرتــان     - ٢١٥

 الكيانــــات المــــذكورة  اســــتمرار تجميــــد أصــــول١٥وتقتــــضي الفقــــرة . بتجميــــد الأصــــول
المركــزي، والمــصرف العــربي اللــيبي الخــارجي، والمؤســسة الليبيــة  ليبيــا مــصرف ( ١٥ الفقــرة في

_________________ 

  . /www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC متاحة في الموقع   )١٤(  
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التي تم تجميدها بموجـب القـرارات الـسابقة،         ) للاستثمار، ومحفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية    
الـــصفقات  ، ولكنـــها تـــسمح الآن باســـتمرارالحاليـــةالاســـتثناءات طبـــق عليهـــا أحـــد ينمـــا لم 

  .اًمجمدالكيان لم يكن أن ديدة دون عراقيل، كما لو الجوالمعاملات 
ول الكيانــات المــذكورة المدرجــة  أنــه لا يجــوز تجميــد أي مــن أصــ١٦ الفقــرةوتقــرر   - ٢١٦
ــريطة      في ــدها شــ ــرار تجميــ ــي قــ ــتي ألغــ ــة الــ ــذكورة    أن تنطالقائمــ ــشروط المــ ــض الــ ــق بعــ بــ
وفـسرت اللجنـة    . وألا يرد أي رد سلبي من لجنة الجزاءات       ) د(إلى  ) أ(الفرعية من    الفقرات في

أن تجميــد الأصــول لا يــشمل حاليــا أيــا مــن فــروع   علــى أنهــا تعــني  أحكــام هــذا القــرار   أيــضا
يره الرابـع الـصادر     اءات في تقر  أكده رئيس لجنة الجز   على نحو ما    الكيانات المدرجة في القائمة،     

  .)١٥(٢٠١١ديسمبر /كانون الأول ٢٢ في
  

  قائمة الرفع أسماء الكيانات من  -  ٦  
 لجنـة    رفعـت  طلب من حكومـة ليبيـا،     لقي   ت إثر،  ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ١٦ في    - ٢١٧
اسم كـلٍّ مـن مـصرف ليبيـا المركـزي والمـصرف اللـيبي الخـارجي مـن قائمـة الكيانـات                         زاءاتالج

  .كليهما استئناف عملياتهما كلياًصفها خاضعة لتدبير تجميد الأصول، مما أتاح لالمحددة بو
  

   المعلقةالمسائل  -  ٧  
  كتملةالمغير التحقيقات     

ــى الاســتمرارية والتطــور المتواصــل       - ٢١٨ ــها، عل . تنطــوي التحقيقــات المــضطلع بهــا، بطبيعت
ل أعـضاء أو مـع مـصادر سـرية،     وهناك عدد من الخيوط الـتي يجـري تتبعهـا حاليـاً، سـواء مـع دو          

، “واجهـة ”الأموال المختلسة والممتلكات التي جرى اقتناؤها بأسماء لا تعدو كونها           تحديد  بهدف  
المـواطنين الليبـيين    خراً على بيانات للاتـصال بعـدد مـن       حصل الفريق مؤ  وعلاوة على ذلك،    . إلخ

  .لمخبّأةا بالتصرف في الأصول تتعلق هامةمعلومات تكون لديهم الذين قد 
  

   أفريقيا للاستثمار- هيئة الاستثمار الليبية ومحفظة ليبيا     
ضعان لتــدبير  أفريقيـا للاســتثمار تخ ــ-ت هيئــة الاسـتثمار الليبيــة ومحفظــة ليبيــا  مـا زال ــ  - ٢١٩

تجميد الأصول، ومن المرجَّح أن تتواصـل استفـسارات الـدول الأعـضاء المعنيَّـة عـن إدارة تلـك                    
وهــذا .  انتــهاكات في هــذا الــصددوثمــة احتمــال قــائم حــتى الآن بحــصول الأصــول في بلــدانها، 

_________________ 

  .S/PV.6698ظر  ان  )١٥(  
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تؤكده التعليقات الواردة من مسؤولين مصرفيين في ليبيـا ذكـروا أن الـصورة لم تتَّـضح بعـد                    ما
  .فيما يتعلق بحجم الأصول الخارجية التي يملكها الكيانان المدرجان في القائمة

  
  شخاص المدرجة أسماؤهم في القائمةالأ    

على نحو ما أُشير إليه سابقاً، تشكل الثروة الكبيرة المعروف بأنها كانت تحت سـيطرة                 - ٢٢٠
الأشـــخاص المدرجـــة أسمـــاؤهم في القـــرارات إحـــدى الـــسمات البـــارزة الرئيـــسية وراء تجميـــد  

وقد حدَّد الفريق في سياق الولاية المسندة إليه عدة سيارات فخمة وممتلكـات عقاريـة              . الأصول
مملوكة للأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمـة، وثمـة دول أعـضاء وُجـدت فيهـا تلـك                  بوصفها  

الممتلكــات بــدأت باتخــاذ خطــوات لــصون الممتلكــات عــن طريــق الإجــراءات القانونيــة، فيمــا     
وحدَّد مـصدر سـري شـركة مـشبوهة تعمـل          . اتخذت دول أعضاء أخرى بالفعل هذه الخطوات      

 في القائمة، فيما تتواصل التحقيقـات في هـذا الـشأن             ويملكها شخص مدرج اسمه    “واجهة”كـ  
وينبغي لأي تحقيقات محتمل إجراؤها في المستقبل أن تـضع في صـدارة             . مع الدولة العضو المعنية   

  .ياً إعداد التحقيقات لهذا الغرضالأولويات تحديد الأصول التي لم تُجمَّد، وبالفعل، يجري حال
  

  التوصيات  -تاسعاً   
  دول الأعضاءإلى ال  - ألف  

   الأسلحة توريدحظر    
  : يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى الدول الأعضاء - ٢٢١

الـتقني  /يـاتي تعزيز التعاون في مجال مكافحة انتشار الأسلحة علـى المـستوى العمل             )أ(  
  .دون الإقليمية وفي المنطقةيبيا ل ل المجاورة في الدول الأعضاءوطنيبين قطاعات الأمن ال

بلدان الساحل من خـلال تـوفير    ة القائمة فيراقبنظم المإلى  م   الدعم المقدَّ  قويةت  )ب(  
  .التدريب وزيادة تبادل المعلومات وتوريد المعدات

المعدَّة لقـوات الأمـن الليبيـة،    برامج الدعم الأمني   بتنفيذ   بدأت الدول الأعضاء    )ج(  
بــأن يوصــي الفريــق و. ري إلى ليبيــا العــسكعتــادل الخــبرات والتــدريب وتوريــد البمــا يــشمل نقــ

  . الأسلحة توريد الامتثال لحظرمع بهذه الأنشطة الاضطلاع يجري
 ليبيـا، بمـا في ذلـك      في الشركات الأجنبيـة     انتشار اعصرشهدت فترة ما بعد ال      )د(  

 ا لـديه تي الفريق أن يوجه انتباه الـدول الأعـضاء ال ـ      ويودُّ. عدد كبير من شركات الأمن الخاصة     
في هـذا    نـشرها    سـيجري  في ليبيـا أو       حاليـاً  في أقاليمهـا ومنتـشرة    أمنية خاصة مسجلة    شركات  

  . الأسلحة توريد الامتثال لحظركفالةضرورة إلى  في المستقبل، البلد
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  تجميد الأصول    

 اللازمــة لــوائحبــذل كــل جهــد ممكــن لإدمــاج ال ت أن نبغــي للــدول الأعــضاء ي  )هـ(  
 زاءاتتطبيـق الج ـ  مـن أجـل     تـدابير ال تـوفُّر  ، لكفالـة   الماليـة  نُظمهاالتشريعات المحلية التي تحكم      في

  .وبما يستوفي الشروط تماماً في الوقت المناسب، اً صحيحتطبيقاً
  

  إلى ليبيا  -باء   
   الأسلحة توريدحظر    

  : يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى ليبيا - ٢٢٢
ــق،  الــتي أجراهــا بحــاثالأتــشير   )أ(   ــسيطرة علــى الأســلحة ت ــ  إلى أن الفري رتبط ال

ويوصي الفريق بـأن تـضع الـسلطات الليبيـة نهجـاً      . ارتباطاً وثيقاً بالحالة السياسية العامة في ليبيا     
  .ين التقني والسياسيمتكاملاً للجمع ما بين الجانب

ــسيطرة علــى     وفي حــين   )ب(   تتحمــل الحكومــة، بحكــم القــانون، المــسؤولية عــن ال
ــصعيد ال ــ   ــى ال ــى       الأســلحة عل ــع، عل ــاً، بحكــم الواق ــسيطر حالي ــستقلة ت ــات م ــإن جه وطني، ف
وإلى حين انتقـال الـسيطرة الفعليـة إلى الحكومـة، ينبغـي إخـضاع               . مستودعات كبيرة للأسلحة  

  . الواقعة تحت سيطرتهاعلى المستودعات هذه الجهات للمساءلة عن الحفاظ بالشكل المناسب
  .مراقبة الحدودلية تنفيذ آليات  عمعلى التعجيل فيحكومة ليبيا تشجَّع   )ج(  
ــة تــشجَّ  )د(   ــة الألغــام، وتــدمير مخزونــات علــى التعجيــل فيع الــسلطات الليبي   إزال

بمـا يـشمل التوعيـة التثقيفيـة بغـرض حمايـة        مخلفات الحرب من المتفجراتالألغام، وتنفيذ برامج 
  .السكان المدنيين

الدوليـة وأدوات الأمـم المتحـدة        السلطات الليبية على اسـتخدام الأدوات        عتشجَّ  )هـ(  
  . أماكن الأسلحة والذخائر ورصدها وتسجيلها، بهدف تحسين مراقبة المخزوناتلتحديدالمتوفرة 

  
  إلى مجلس الأمن  -جيم   

   الأسلحة توريدحظر    
  : يوصي فريق الخبراء مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات التالية - ٢٢٣

منـع   غيـة مستويات عالية مـن اليقظـة ب       على   فاظحث الدول الأعضاء على الح      )أ(  
عنـد  (العمليات المحظورة لنقل الأسلحة والأعتـدة ذات الـصلة، وتطبيـق الإجـراءات بمـا يـشمل                  
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) ٢٠١١ (١٩٧٣  و)٢٠١١ (١٩٧٠الاســــــتثناءات المــــــذكورة في القــــــرارات ) الاقتــــــضاء
  .)٢٠١١ (٢٠٠٩ و

علـى  ،  ن الإقليميـة  ولا سيما تلك الواقعة في المنطقـة دو       حث الدول الأعضاء،      )ب(  
ــادل المعلومــات مــع الفريــق فيمــا يتعلــق    لأســلحة ا لنقــل  بالعمليــات غــير المــشروعة مواصــلة تب

  .ليبيا إلى أراضيها من
ه  منح ـ يـشمل ، بما   ميدانياًتشجيع حكومة ليبيا على مواصلة دعم عمل الفريق           )ج(  

  . إلى مرافق تخزين الأسلحةإمكانية الوصول
  

  تجميد الأصول    
ركة الليبية للاستثمارات الخارجية مدرجة حالياً في قائمة الكيانـات المحـددة            الش  )د(  

بوصفها خاضعة لتدبير تجميد الأصول بعدما وُصفت خطـأً علـى أنهـا اسـم آخـر لهيئـة الاسـتثمار             
. وتلك ليست هـي الحـال؛ فهـذه الـشركة هيئـة مـستقلة ذات مهـام مختلفـة بعـض الـشيء                      . الليبية

  .تلك  إدراجها في القائمة، يوصَى بأن يجري ذلك بصفتها الخاصةوإذا كان هناك ما يبرر
ــضاء   ي  )هـ(   ــدول الأع ــب إلى ال ــي أن يُطل ــرارات تُتخــذ في المــستقبل،   نبغ ، في أي ق

  . وذلك لعلم اللجنةدةلأصول المجمَّلالفعلي بالمقدار  إبلاغ لجنة الجزاءات
  

  لجنةالإلى   -دال   
  الأسلحةتوريد حظر     

  :ق الخبراء التوصيات التالية إلى اللجنةيوجه فري  - ٢٢٤
 الحصول على تقارير التنفيذ على الـصعيد الـوطني           طلب  أن تواصل  لجنةينبغي ل   )أ(  

  .تقديمهابعلى نحو منتظم  وتذكيرها ، مثل هذه التقاريربعد جميع البلدان التي لم تقدم من
  

  تجميد الأصول    
 بحجــم المتعلقـة علومـات  الم قــديمت تحـث الــدول الأعـضاء علـى    أنينبغـي للجنـة     )ب(  

  .باعتبار ذلك إجراء تلقائياً ،تجميد الأصولبتدبير  عملاً فعلياًدة الأموال المجمَّ
، لعلــم الــدول الأعــضاء، بــشأن تعــاريف بــادئ توجيهيــةم ، نــشرلجنــةينبغــي ل  )ج(  

  .“الأصول المالية الأخرى” ، و“الموارد الاقتصادية” ، و“الأموال”
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أيـضاً كيفيـة التعامـل مـع الـشركات      شرح أن ت ـالمبـادئ التوجيهيـة    ينبغي لهـذه      )د(  
أن تكـون    وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي          ؛)٢٠١١ (٢٠٠٩  القـرار  في ما يتعلـق بأحكـام     الفرعية  

  .جميع الدول الأعضاء على علم بها في أقرب فرصة ممكنة
  

  حظر السفر    
لمشتركة بين الأمـم    النشرات الخاصة ا   اللجنة    فريق الخبراء بأن تستخدم    وصيي  )هـ(  
من أجل تحسين إنفـاذ حظـر الـسفر ومنـع الأشـخاص             المنظمة الدولية للشرطة الجنائية     المتحدة و 

  .المدرجة أسماؤهم في القائمة من السفر
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Annex I 
 

  List of institutions and individuals consulted 
 
 

This list excludes certain individuals, organizations or entities with whom the Panel 
of Experts met, in order to maintain the confidentiality of the source(s) and not to 
impede the ongoing investigations of the Panel. 
 

  Belgium 
 

  Government: 
 

Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance 
 

  Multilateral organizations: 
 

European Union, North Atlantic Treaty Organization 
 

  Civil society organizations: 
 

Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité 
 

  Egypt 
 

  Government: 
 

Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence, Central Bank, Customs 
 

  Multilateral organizations: 
 

International Civil Aviation Organization, League of Arab States, United Nations 
agencies 
 

  France 
 

  Government: 
 

Ministry of Defence, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs 
 

  Multilateral organization: 
 

International Civil Aviation Organization 
 

  Italy 
 

  Government: 
 

Bank of Italy, CONSOB, Customs Agency, Italian Civil Aviation, Italian Coast 
Guard Headquarters, Ministry of Defence, Ministry of Economic Development, 
Ministry of Economy and Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the 
Interior, Presidency of the Council of Ministers 
 

  Jordan 
 

Special Envoy to the Secretary-General 

Libyan Embassy to Jordan 
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  Libya 
 

  Government:  
 

Ministry of Defence, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of 
Stabilization/Reconstruction, Warriors Commission 
 

  Other:  
 

Military councils and brigades 
 

  International non-governmental organizations:  
 

Handicap International, Mine Advisory Group, Swiss Foundation for Mine Action 
 

  Multilateral organizations:  
 

UNSMIL, United Nations agencies and organizations, European Union 
representative, non-governmental organizations, ICRC 
 

  Diplomatic missions:  
 

France, Italy, United Kingdom, United States 
 

  Mali 
 

  Government: 
 

Etat major des armées, Direction générale de la sécurité éxterieure, Direction 
générale de la police nationale, Direction générale des Douanes, Commission 
nationale de lutte contre la prolifération des armes légères 
 

  Diplomatic missions: 
 

France and United States 
 

  Multilateral organizations:  
 

UNDP, Department of Safety and Security of the Secretariat 

Private sector 

Laico El Farouk Hotel 
 

  Malta 
 

  Government: 
 

Attorney General’s Office, Central Bank, Justice Department, Malta Air Traffic 
Services, Malta Financial Authority, Ministry of Finance, Ministry of Foreign 
Affairs, Ministry of the Interior, Ministry of Transport and Communication, Office 
of the Prime Minister 
 

  Mauritania 
 

  Government: 
 

Ministère des Affaires etrangères, Ministère de la Défense 
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Multilateral organizations: 

Department of Safety and Security of the Secretariat 
 

  Diplomatic missions: 
 

France and United States 
 

  Niger 
 

  Government: 
 

Ministère des Affaires etrangères, Etat major des Armées, Direction générale de la 
sécurité éxterieure, Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, Direction de 
la Sureté nationale, Direction générale des Douanes, Commission nationale chargée 
de la collecte des armes illicites, Cellule nationale de traitement des informations 
financières (CENTIF), Direction de l’Aviation civile, Direction de la monnaie, 
crédit et epargne, Service central de lutte contre le terrorisme 
 

  Multilateral organizations: 
 

UNDSS, International Organization for Migration 
 

  Private sector: 
 

Association des professionnels de banque 
 

  Qatar 
 

  Government:  
 

Ministry of Foreign Affairs, Central Bank, Ministry of Defence, Director of Legal 
Department, Ministry of Finance 
 

  Sudan 
 

Representatives of the Government 
 

  Tunisia 
 

  Government:  
 

Direction de l’énergie (Ministère de l’énergie), Direction générale des Douanes, 
Ministère des Transports, Ministère de la Défense, Ministère de l’Intérieur, Banque 
centrale de Tunisie 
 

  Uganda 
 

  Government: 
 

Ministry of Foreign Affairs 
 

  Private sector:  
 

Uganda Telecommunication Limited (UTL), Tropical Bank, Lake Victoria/Libya 
Hotel 
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  United Arab Emirates 
 

  Government:  
 

Ministry of Foreign Affairs, Central Bank, Ministry of Defence, Customs 
Department, Ministry of Finance 
 

  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
 

  Government: 
 

Department for International Development, Department of Business Innovation and 
Science, Financial Intelligence Unit, Foreign and Commonwealth Office, Her 
Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury, Ministry of Defence 
 

  Civil society: 
 

Amnesty International, Global Witness, Jane’s 
 

  Multilateral organization: 
 

International Maritime Organization 
 

  United States of America 
 

  Government: 
 

National Security Council, Office of Foreign Assets Control, State Department, 
Treasury 
 

  Civil society: 
 

Human Rights Watch, International Crisis Group 
 

  Multilateral organizations: 
 

African Union, International Criminal Court, International Criminal Police 
Organization, League of Arab States, North Atlantic Treaty Organization 
 

  Diplomatic missions: 
 

Algeria, Egypt, France, Italy, Lebanon, Malta, Portugal, Qatar, Tunisia, Turkey, 
Uganda, United Kingdom, representative of the National Transitional Council 
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Annex II 
 

  List of individuals and entities subject to the measures 
imposed by resolutions 1970 (2011) and 1973 (2011)* 
 
 

 On 26 February 2011, the Security Council adopted resolution 1970 (2011), 
paragraph 15 of which reads as follows: 

 Travel ban 

  15. Decides that all Member States shall take the measures necessary to 
prevent the entry into or transit through their territories of individuals listed in 
annex I to the present resolution or designated by the Committee established 
pursuant to paragraph 24 below, provided that nothing in the present paragraph 
shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory; 

 Exemptions to the travel ban are set out in paragraph 16 of the same 
resolution. 

 Paragraph 17 of resolution 1970 (2011) reads as follows: 

 Asset freeze 

  17.  Decides further that all Member States shall freeze without delay 
all funds, other financial assets and economic resources which are on their 
territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the 
individuals or entities listed in annex II to the present resolution or designated 
by the Committee established pursuant to paragraph 24 below, or by 
individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities 
owned or controlled by them, and decides further that all Member States shall 
ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented 
from being made available by their nationals or by any individuals or entities 
within their territories, to or for the benefit of the individuals or entities listed 
in annex II to the present resolution or individuals designated by the 
Committee; 

 Exemptions to the assets freeze are set out in paragraphs 19, 20 and 21 of the 
same resolution. 

 On 17 March 2011, the Security Council adopted resolution 1973 (2011), 
paragraph 19 of which reads as follows: 

 Asset freeze 

  19.  Decides further that the asset freeze imposed by paragraphs 17, 19, 
20, and 21 of resolution 1970 (2011) shall apply to all funds, other financial 
assets and economic resources which are on their territories, which are owned 
or controlled, directly or indirectly, by the Libyan authorities, as designated by 
the Committee, or by individuals or entities acting on their behalf or at their 
direction, or by entities owned or controlled by them, as designated by the 
Committee, and decides further that all States shall ensure that any funds, 
financial assets or economic resources are prevented from being made 
available by their nationals or by any individuals or entities within their 

 
 

 * A note showing the Panel’s understanding of the status/location of each listed individual or entity 
has been added at the end of each entry. 
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territories to or for the benefit of the Libyan authorities, as designated by the 
Committee, or individuals or entities acting on their behalf or at their 
direction, or entities owned or controlled by them, as designated by the 
Committee, and directs the Committee to designate such Libyan authorities, 
individuals or entities within 30 days of the date of the adoption to the present 
resolution and as appropriate thereafter; 

 

  The following individuals are listed as subject to the travel ban: 
 

1. Al-Baghdadi, Dr. Abdulqader Mohammed 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011)) 

Head of the Liaison Office of the Revolutionary Committees. Involved in violence 
against demonstrators. 

Passport number: B010574 

Date of birth: 1 July 1950 

Believed status/location: Jail in Tunisia 

2. Dibri, Abdulqader Yusef 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011)) 

Head of Muammar Qadhafi’s personal security. Responsibility for regime security. 
History of directing violence against dissidents. 

Date of birth: 1946. Place of birth: Houn, Libya 

Believed status/location: Unknown 

3. Qadhaf Al-dam, Sayyid Mohammed 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011)) 

Cousin of Muammar Qadhafi. In the 1980s, Sayyid was involved in the dissident 
assassination campaign and allegedly responsible for several deaths in Europe. He is 
also thought to have been involved in arms procurement. 

Date of birth: 1948. Place of birth: Sirte, Libya 

Believed status/location: Unknown 

4. Quren Salih Quren Al Qadhafi 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011)) 

Libyan Ambassador to Chad. Has left Chad for Sabha. Involved directly in 
recruiting and coordinating mercenaries for the regime. 

Updated: 24 June 2011 

Believed status/location: Unknown 

5. Colonel Amid Husain Al Kuni 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011)) 

Governor of Ghat (southern Libya). Directly involved in recruiting mercenaries.  

Believed status/location: In southern Libya 
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  The following individuals are listed as subject to both the travel ban and the 
assets freeze: 
 

1. Dorda, Abu Zayd Umar 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 
17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution) 

Position: Director, External Security Organization. Regime loyalist. Head of 
external intelligence agency. 

Believed status/location: Unknown 

2. Jabir, Major General Abu Bakr Yunis 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 
17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution) 

Position: Defence Minister. Overall responsibility for actions of armed forces. 

Title: Major General 

Date of birth: 1952. Place of birth: Jalo, Libya 

Believed status/location: Deceased 

3. Matuq, Matuq Mohammed 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 
17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution) 

Position: Secretary for Utilities. Senior member of regime. Involvement with 
Revolutionary Committees. Past history of involvement in suppression of dissent 
and violence. 

Date of birth: 1956. Place of birth: Khoms, Libya 

Believed status/location: Unknown, believed captured 

4. Qadhafi, Aisha Muammar 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 
17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution) 

Daughter of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya 

Believed status/location: In Algeria 

5. Qadhafi, Hannibal Muammar 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 
17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution) 

Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

Passport number: B/002210 

Date of birth: 20 September 1975. Place of birth: Tripoli, Libya 

Believed status/location: In Algeria 
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6. Qadhafi, Khamis Muammar 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 
17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution) 

Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of 
military units involved in repression of demonstrations. 

Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya 

Believed status/location: Deceased 

7. Qadhafi, Mohammed Muammar 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 
17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution) 

Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

Date of birth: 1970. Place of birth: Tripoli, Libya 

Believed status/location: In Algeria 

8. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 
17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution) 

Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces. Responsibility for 
ordering repression of demonstrations, human rights abuses. 

Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya 

Believed status/location: Deceased 

9. Qadhafi, Mutassim 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 
17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution) 

National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with 
regime. 

Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya 

Believed status/location: Deceased 

10. Qadhafi, Saadi 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 
17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution) 

Commander Special Forces. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association 
with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations. 

Passport number: 014797 

Date of birth: 27 May 1973. Place of birth: Tripoli, Libya 

Believed status/location: In Niger 
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11. Qadhafi, Saif al-Arab 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 
17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution) 

Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime 

Date of birth: 1982. Place of birth: Tripoli, Libya 

Believed status/location: Deceased 

12. Qadhafi, Saif al-Islam 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 
17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution) 

Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association 
with regime. Inflammatory public statements encouraging violence against 
demonstrators. 

Passport number: B014995 

Date of birth: 25 June 1972. Place of birth: Tripoli, Libya 

Believed status/location: In custody, Libya 

13. Al-Senussi, Colonel Abdullah 

(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 
17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution) 

Position: Director Military Intelligence. Military Intelligence involvement in 
suppression of demonstrations. Past history includes suspicion of involvement in 
Abu Selim prison massacre. Convicted in absentia for bombing of UTA flight. 
Brother-in-law of Muammar Qadhafi. 

Title: Colonel 

Date of birth: 1949. Place of birth: Sudan 

Believed status/location: Unknown 

14. Al-Barassi, Safia Farkash 

(Listed on 24 June 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011) and 
paragraph 19 of resolution 1973 (2011)) 

Married to Muammar Qadhafi since 1970. Significant personal wealth, which could 
be used for regime purposes. Her sister Fatima Farkash is married to Abdallah 
Sanussi, head of Libyan military intelligence. 

Date of birth: 1952. Place of birth: Al Bayda, Libya 

Believed status/location: In Algeria 

15. Zlitni, Abdulhafid 

(Listed on 24 June 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011) and 
paragraph 19 of resolution 1973 (2011)) 

Minister for Planning and Finance in Colonel Qadhafi’s Government; involved in 
violence against demonstrators. Secretary of the General People’s Committee for 
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Finance and Planning. Zlitni was acting as temporary head of the Central Bank of 
Libya. He was previously National Oil Corporation Chairman.  

Date of birth: 1935 

Believed status/location: Unknown 
 

  The following entities are currently listed as subject to the asset freeze: 
 

1. Libyan Investment Authority 

(Listed on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of resolution 1973 (2011)) 

Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding 
for his regime. 

a.k.a.: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)  

Address: 1 Fateh Tower Office, No. 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, Libya, 1103 

2. Libyan Africa Investment Portfolio 

(Listed on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of resolution 1973 (2011)) 

Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding 
for his regime. 

Address: Jamahiriya Street,  
LAP Building, PO Box 91330,  
Tripoli, Libya 
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Annex III 
 

  General National Maritime Transportation Company, 
ownership documents   
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Annex IV 
 

  Shipping documents and pictures related to materiel held 
in Malta   
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Photographs of shipment withheld by Maltese authorities   
  Picture 1. French jackets   

 

 

 

 

 

 

 

 
          

Source: Panel of Experts, Malta, 12 July 2011. 

 

  Picture 2. French jackets  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Panel of Experts, Malta, 12 July 2011. 
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  Picture 3. Tents    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Panel of Experts, Malta, 12 July 2011. 

 
  Picture 4. Tents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Panel of Experts, Malta, 12 July 2011. 
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Annex V 
 

  Rebuttal from the State of Qatar   
 

 



S/2012/163

 

86 12-27078 
 

 

 

 



S/2012/163  
 

12-27078 87 
 

Annex VI  
  Overflight map   
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Annex VII 
 

  Log of outgoing communications of the Panel of Experts 
 
 

  2011 
 
 

No. Country About Sent by 

1 Belgium  Request for visit/meeting 9 June 2011 

2 France  Request for visit/meeting 9 June 2011 

3 European Union Request for visit/meeting 9 June 2011 

4 NATO Request for visit/meeting 9 June 2011 

5 United Kingdom  Request for visit/meeting 15 June 2011 

6 Italy  Request for visit/meeting 15 June 2011 

7 Malta  Request for visit/meeting 15 June 2011 

8 IMO Request for visit/meeting 15 June 2011 

9 Arab League Request for visit/meeting 29 June 2011 

10 African Union Request for visit/meeting 29 June 2011 

11 Egypt  Request for visit/meeting 30 June 2011 

12 African Union Postpone visit/meeting 6 July 2011 

13 France  Information on arms 20 July 2011 

14 Tunisia  Request for visit/meeting 1 August 2011 

15 Tunisia  Information on flights 1 August 2011 

16 Algeria  Request for visit/meeting 2 August 2011 

17 Libya  Request for visit/meeting 4 August 2011 

18 Tunisia  Request for visit/meeting 8 August 2011 

19 Chair of Committee Report on Malta 8 August 2011 

20 Chair of Committee Report visit to Malta 9 August 2011 

21 Qatar  Information on arms  10 August 2011 

22 France  Information on arms 12 August 2011 

23 Egypt  Request for visit/meeting 12 August 2011 

24 Libya  Request for visit/meeting 16 August 2011 

25 Tunisia  Request for visit/meeting 17 August 2011 
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No. Country About Sent by 

26 Egypt  Request for visit/meeting 30 August 2011 

27 Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

Information on asset freeze 9 September 2011 

28 Egypt  Information on asset freeze 9 September 2011 

29 Eritrea  Information on asset freeze 9 September 2011 

30 Kenya  Information on asset freeze 9 September 2011 

31 Liberia  Information on asset freeze 9 September 2011 

32 United Republic of 
Tanzania  

Information on asset freeze 9 September 2011 

33 Uganda  Information on asset freeze 9 September 2011 

34 Benin  Information on asset freeze 9 September 2011 

35 Central African 
Republic  

Information on asset freeze 9 September 2011 

36 Gabon  Information on asset freeze 9 September 2011 

37 Guinea-Bissau  Information on asset freeze 9 September 2011 

38 Guinea  Information on asset freeze 9 September 2011 

39 Mali  Information on asset freeze 9 September 2011 

40 Mauritania  Information on asset freeze 9 September 2011 

41 Niger  Information on asset freeze 9 September 2011 

42 Senegal  Information on asset freeze 9 September 2011 

43 Togo  Information on asset freeze 9 September 2011 

44 Tunisia  Information on asset freeze 9 September 2011 

45 Egypt  Request for visit/meeting 15 September 2011 

46 Algeria  Request for visit/meeting 15 September 2011 

47 Niger  Request for visit/meeting 20 September 2011 

48 Chad  Request for visit/meeting 20 September 2011 

49 South Africa  Information on asset freeze 21 September 2011 

50 Jordan  Information on asset freeze 21 September 2011 

51 Tunisia  Request for visit/meeting 21 September 2011 

52 Albania  Information on flights 30 August 2011 
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No. Country About Sent by 

53 Under-Secretary-
General for Safety and 
Security 

Request for visit/meeting 3 October 2011 

54 Tunisia  Request for visit/meeting 3 October 2011 

55 Benin  Information on asset freeze 4 October 2011 

56 Egypt  Request for visit/meeting 6 October 2011 

57 Egypt  Request for visit/meeting 7 October 2011 

58 Tunisia  Request for visit/meeting 7 October 2011 

59 Russian Federation Information on arms 20 October 2011 

59 Albania  Information on flights 25 October 2011 

60 Mauritania  Request for visit/meeting 19 October 2011 

61 Mali  Request for visit/meeting 19 October 2011 

62 Egypt  Information on asset freeze 27 October 2011 

63 Tunisia  Information on asset freeze 27 October 2011 

64 Algeria  Request for visit/meeting 26 October 2011 

65 Qatar  Request for visit/meeting 1 November 2011 

66 France  Information on arms 1 November 2011 

67 Tunisia  Information on asset freeze 1 November 2011 

68 Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

Information on asset freeze 4 November 2011 

69 Eritrea  Information on asset freeze 4 November 2011 

70 Kenya  Information on asset freeze 4 November 2011 

71 Liberia  Information on asset freeze 4 November 2011 

72 United Republic of 
Tanzania  

Information on asset freeze 4 November 2011 

73 Uganda  Information on asset freeze 4 November 2011 

74 Central African 
Republic  

Information on asset freeze 4 November 2011 

75 Gabon  Information on asset freeze 4 November 2011 

76 Guinea-Bissau  Information on asset freeze 4 November 2011 

77 Guinea  Information on asset freeze 4 November 2011 
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No. Country About Sent by 

78 Mali  Information on asset freeze 4 November 2011 

79 Niger  Information on asset freeze 4 November 2011 

80 Senegal  Information on asset freeze 4 November 2011 

81 Togo  Information on asset freeze 4 November 2011 

82 Mauritania  Information on asset freeze 8 November 2011 

83 Switzerland  Information on asset freeze 4 November 2011 

84 Bulgaria  Information on arms 9 November 2011 

85 Benin  Information on asset freeze 18 November 2011 

86 Benin  Information on asset freeze 18 November 2011 

87 Albania  Information on flights 23 November 2011 

88 Togo  Information on asset freeze 23 November 2011 

89 Mauritania  Request for visit/meeting 23 November 2011 

90 Algeria  Request for visit/meeting 23 November 2011 

91 Nigeria  Request for visit/meeting 28 November 2011 

92 Benin  Information on asset freeze 28 November 2011 

93 Special Representative 
of the Secretary-General

 2 December 2011 

94 Romania  Information on arms 2 December 2011 

95 Libya  Request for visit/meeting 5 December 2011 

96 Libya  Request for visit/meeting 5 December 2011 

97 Mali  Request for visit/meeting 8 December 2011 

98 Qatar  Request for visit/meeting 9 December 2011 

99 United Arab Emirates Request for visit/meeting 9 December 2011 

100 Serbia  Information on arms 12 December 2011 

101 Central Bank of West 
African States 

Information on asset freeze 14 December 2011 

102 Central Bank of West 
African States 

Information on asset freeze 14 December 2011 

103 Russian Federation  Information on arms 19 December 2011 

104 Egypt  Information on arms 19 December 2011 
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No. Country About Sent by 

105 Uganda  Request for visit/meeting 22 December 2011 

105 Tunisia (duplicated 
number) 

Information on asset freeze 19 December 2011 

106 Egypt (duplicated 
number) 

Information on asset freeze 19 December 2011 

107 Canada  Information on asset freeze 22 December 2011 

 
 
 

  2012 
 
 

No. Country About Sent by 

1 Russian Federation Information on arms 9 January 2012 

2 Tunisia Information on arms 9 January 2012 

3 Switzerland Information on arms 11 January 2012 

4 Albania Information on flights 11 January 2012 

5 Egypt Arabic names of 9 
companies 

11 January 2012 

6 Israel Information on arms 12 January 2012 

7 United States of 
America 

Information on arms 20 January 2012 

8 United Kingdom Information on arms 20 January 2012 

9 Italy Information on arms 20 January 2012 

10 France Information on arms 20 January 2012 

11 China Request for visit/meeting 6 January 2012 

12 Chad Information on arms 23 January 2012 

13 Algeria Information on arms 20 January 2012 

14 Egypt Information on asset freeze 23 January 2012 

15 Rwanda Information on asset freeze 23 January 2012 

16 Tunisia Information on asset freeze 23 January 2012 

17 United Arab Emirates Information on arms 23 January 2012 

18 Qatar Information on arms 23 January 2012 

19 NATO Information on arms 23 January 2012 
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No. Country About Sent by 

20 United States of 
America 

Information on arms 23 January 2012 

21 France Information on arms  23 January 2012 

22 South Africa  Information on arms  24 January 2012 

23 Algeria Request for visit/meeting 30 January 2012 

24 Chairman Response from Rwanda 13 February 2012 
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Annex VIII  
  Letter dated 16 March 2012 from the Coordinator of 

the Panel of Experts addressed to the President of the 
Security Council   
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	19
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	21
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	34
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	موجز
	يعرض التقرير النهائي لفريق الخبراء المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1973 (2011) تحليلا مفصّلا لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 1970 (2011)، بما فيها الحظر على توريد الأسلحة، وتجميد الأصول، والتعديلات الواردة في القرارات اللاحقة: 1973 (2011)، و 2009 (2011)، و 2016 (2011) على التوالي. كما يُجمل التقرير النتائج التي توصل إليها الفريق، ويعرض توصيات عملية على مجلس الأمن واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا والدول الأعضاء لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة. كما يسعى الفريق إلى إبراز حالات عدم الامتثال القائمة على بيانات/معلومات موثّقة تم الحصول عليها.
	ويقوم تقييم الفريق على معلومات تلقاها من الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة المعنيّة، والمنظمات الإقليمية، والأطراف المهتمة الأخرى، خلال الفترة من حزيران/يونيه 2011 إلى شباط/فبراير 2012. كما قام الفريق بعدة رحلات تقييمية إلى ليبيا والمنطقة دون الإقليمية خلال تلك الفترة، حيث اجتمع بالأطراف المعنية الرئيسة، بما فيها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقد زار الفريق حتى الآن ما مجموعه 17 بلدان، هي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، أوغندا، إيطاليا، بلجيكا، تونس، السودان، فرنسا، قطر، ليبيا، مالطة، مالي، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريتانيا، النيجر، الولايات المتحدة الأمريكية.
	هذا، مع العلم بأن المشاورات التي عُقدت مع المنظمات الإقليمية ذات العلاقة وهيئات الأمم المتحدة المعنية، إضافة إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء، قد أتاحت لفريق الخبراء الفرصة للحصول على نظرة عامة أشمل للوضع، بما في ذلك تطوّر السياق السياسي والأمني في ليبيا، وتأثيره على المنطقة دون الإقليمية. ويعرب الفريق أيضا عن تقديره للمساعدة التي تلقاها من لجنة الجزاءات أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، والتي أعانته على إنجاز مهامه.
	ومنذ بدأ الفريق عمله في حزيران/يونيه 2011، أصدر تقريرين، ووثيقة عمل بشأن تنفيذ القرار 2017 (2011). وعليه، فإن التقرير النهائي يعد تتويجا للعمل الذي أنجزه الفريق على مدى فترة الأشهر الثمانية.
	الحظر على توريد الأسلحة

	ترتّب على الصراع في ليبيا فقدان السيطرة الوطنية على العتاد العسكري، وإعادة توزيع كاملة لملكية الأسلحة في البلد. علما بأن توزيع الأسلحة على المدنيين، والاستيلاء على محتويات مستودعات الذخيرة من جانب الأفراد والألوية، إضافة إلى المزيد من العتاد العسكري الذي دخل ليبيا من أماكن أخرى، قد أدّت جميعها إلى انتشار كميات كبيرة جدا من الأسلحة والذخائر بلا ضابط أثناء الصراع وبعد ذلك بأربعة أشهر أصبح المدنيون والألوية يسيطرون على معظم الأسلحة، ولا يزال غياب قيادة موحّدة ونظام أمني يعمل بانتظام، يمثلان التحديين الرئيسيين لتأمين العتاد العسكري ومنع انتشاره.
	رصد الحظر على توريد الأسلحة وإنفاذه

	مع انتهاء عمليات حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك فرض منطقة حظر طيران، ورصد أنشطة الشحن البحرية حول ليبيا، تواجه السلطات الليبية ودول أعضاء أخرى، وبخاصة البلدان المجاورة، تحديات أخرى في تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة. ثم إن الحدود المتخلخلة، والمناطق المحيطية الشاسعة التي يتعين مراقبتها بقدرات محدودة، ووجود شبكات للاتجّار غير المشروع، ونقص التعاون على المسائل المتعلقة بعبور الحدود، ما هي إلاّ مجرد عيّنة للعوائق التي تحول دون إنفاذ الحظر على توريد الأسلحة.
	عمليات نقل العتاد العسكري إلى ليبيا منذ فرض الحظر

	تلقّى الفريق أنواعا مختلفة من المعلومات بشأن عمليات نقل العتاد العسكري إلى ليبيا منذ فرض الحظر على توريد الأسلحة. وحدّد الفريق محاولات محتملة من جانب حكومة القذافي للحصول على صفقات من الأسلحة، واستخدام المرتزقة المجلوبين من البلدان المجاورة؛ غير أن الأمر يستلزم إجراء مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للحظر أم لا.
	وفيما يتعلق بتزويد القوات المعادية للقذافي بالعتاد العسكري، حدّد الفريق ثلاثة أنواع من عمليات النقل: (1) عمليات النقل المبلغ عنها والتي تمت وفقا للفقرة 4 من القرار 1973 (2011)؛ (2) الإبلاغ المنقوص عن عمليات نقل العتاد العسكري والأفراد العسكريين؛ (3) عمليات النقل غير المبلّغ عنها والتي تشكل انتهاكا للحظر على توريد الأسلحة.
	نقل العتاد الحربي خارج ليبيا

	إن عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وما يرتبط بها من ذخائر، والمتفجرات إلى خارج ليبيا كانت جارية منذ أوائل الصراع. وعلى حين أن الفريق لا يزال يحقق في عدد من الحالات، ولا يستطيع الكشف عن كل المعلومات التي توافرت له، فإنه يعتقد أن الحالات المعروضة في هذا التقرير تعطي لمحة عامة عن سير الأطراف المتورطة في انتهاك الحظر على توريد الأسلحة، بما فيها المسؤولون في حكومة القذافي الذين فرّوا إلى الخارج، ومرتكبو جريمة الاتجار بالأسلحة، والجنود الأجانب العائدون إلى بلدانهم الأصلية. كما أن هذه الحالات تعطي صورة عن مختلف الأهداف وأساليب العمل، والعتاد الذي ينصب الاهتمام عليه حاليا والمتوافر للانتشار.
	تأثير انتشار الأسلحة انطلاقا من ليبيا في المنطقة

	إن انتشار الأسلحة وتدفّق المقاتلين السابقين من ليبيا يفاقمان مصادر انعدام الأمن التي كانت موجودة من قبل في المنطقة، تشير إلى أن انعدام الأمن بسبب انتشار الأسلحة في البلدان المجاورة، مثل مالي وشمالي النيجر، قد تعاظم مؤخرا مع ارتفاع مستويات الاتجار بالأسلحة، والسطو المسلح، والأنشطة الإرهابية واستئناف حركات التمرّد. ويعتقد الفريق أن انتشار الأسلحة انطلاقا من ليبيا يزيد الوضع الأمني المتقلقل بالفعل تفاقما في بعض أنحاء المنطقة، ولذلك فإن من الأهمية بمكان رصد إنفاذ الحظر على توريد الأسلحة رصدا دقيقا.
	حظر السفر/حظر الرحلات الجوية/منطقة حظر الطيران
	حظر السفر


	ينص قرارا مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011) على أن تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع الأفراد الممنوعين من السفر من دخول أراضيها أو عبورها. وقد سُجلت حالتان لعدم الامتثال في الجزائر في آب/أغسطس 2011 وفي النيجر في أيلول/سبتمبر 2011.
	حظر الرحلات الجوية

	فرضت الفقرة 17 من قرار المجلس 1973 (2011) حظرا على الرحلات الجوية للطائرات الليبية وطلبت إلى الدول الأعضاء تطبيق الحظر ما لم تُبلّغ بها لجنة الجزاءات وتكون قد وافقت مسبقا عليها، ما عدا حالات الهبوط الاضطراري. وقد شاهد الفريق وهو في مطاري بنغازي وتونس قيام طائرات ليبية مسجلة برحلات جوية، كما أُبلغ عن مجموعة من الرحلات الجوية التي تمت في الفترة بين 20 تموز/يوليه و 16 أيلول/سبتمبر 2011، ولم تبلّغ بها لجنة الجزاءات.
	منطقة حظر الطيران

	أنشأت الفقرة 6 من قرار المجلس 1973 (2011) منطقة لحظر الطيران فوق الأراضي الليبية. وقد قام بتنفيذها حلف شمال الأطلسي في الفترة من 19 آذار/مارس إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وبموجب القرار 2016 (2011) أنهى المجلس منطقة حظر الطيران في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
	تجميد الأصول

	انطوى تجميد الأصول على عدد من العوامل، واتخذ الفريق في هذا الصدد نهجا تدريجيا. فقام أولا ببحث آثار تدابير تجميد الأصول، ودراسة الهيكل القائم للنظام المالي الليبي، وبخاصة سيطرة معمر القذافي وعائلته عليه وتحكمهم فيه هم وأفراد آخرون مدرجون في القائمة؛ كما قام بدارسة تشابك العلاقات بينهم وبين كيانات معيّنة مثل مصرف ليبيا المركزي. وقد تم تحقيق ذلك جزئيا بإجراء مقابلات شخصية مع المنظمات غير الحكومية المعنيّة؛ ومع مواطنين ليبيين مغتربين مصدوقين ومؤسسات ليبية موثوقة، ومصادر سرية مؤتمنة، وبالقيام، جزئيا، بزيارة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، ومصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارج، علما بأنه قام بزيارة هذين المصرفين قبل تغيير نظام الحكم وبعده. وقد سُئلت الدول الأعضاء عن تنفيذها لتجميد الأصول، والمبالغ المالية التي يشملها التجميد، وعن أي انتهاكات محتملة اكتشفتها.
	كما ردّ الفريق على استفسارات تلقّاها من الدول الأعضاء ومن لجنة الجزاءات بشأن المشكلات التي تواجه التنفيذ بصورة عامة وبعض الحالات الخاصة، وقدّم المشورة الفنية بشأن كيفية المضي في هذا الشأن. وقد جرى التحقيق في حالات الانتهاك المحتمل أو المزعوم لتدابير تجميد الأموال أو عدم الامتثال لها. ويرد وصفها في هذا التقرير. هذا، وقد تواصل الفريق مع أعضاء لجنة الجزاءات بشأن المسائل التي تؤثر في تجميد الأصول، بما في ذلك رفع كيانات من القائمة، وتفسير الوضع الخاص بفروع الكيانات المدرجة في القائمة بعد اعتماد القرار 2009 (2011)، وأبلغ الدول الأعضاء بذلك. كما بُذلت جهود لتحديد وجود ومكان الأصول السيادية الليبية المخبأة خارج البلاد بواسطة أفراد معيّنين. وقد أحرز تقدّم في هذا المسعى، غير أن التحقيقات لم تُستكمل بعد إذ لم تبدأ المعلومات اللازمة في الظهور إلاّ الآن.
	وفي هذا الصدد، قدم الفريق ست توصيات بشأن فرض أحكام تجميد الأصول وتنفيذها ورصدها في القرار 2009 (2011) وأي قرارات تُتخذ في المستقبل.
	أولا - مقدمة
	1 - أعرب مجلس الأمن في القرار 1970 (2011) عن بالغ القلق إزاء الوضع في ليبيا، بما في ذلك العنف واستخدام القوة ضد المدنيين، والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، فرض المجلس تدابير خاصة على ليبيا شملت، فيما شملت، الحظر على توريد الأسلحة بجميع أنواعها وما يتصل بها من أعتدة، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما تقدَّم ذكره، إضافة إلى توفير أفراد المرتزقة المسلحين. كما فرض المجلس تجميدا للأصول بما فيها جميع الأموال والأصول والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الكيانات أو الأفراد المدرجة أسماؤهم في القرار. كما قرر المجلس سريان تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات الذين حددتهم اللجنة والذين تورطوا أو شاركوا في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في ليبيا، أو أمروا بارتكابها أو تحكموا فيها أو وجّهوها.
	2 - وقد عزز المجلس في القرار 1973 (2011) إنفاذ الحظر على توريد الأسلحة ووسّع نطاق تجميد الأصول ليشمل ممارسة اليقظة لدى إجراء معاملات مع الكيانات الليبية، إذا كان لدى الدول معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك المعاملات يمكن أن تسهم في أعمال عنف وفي استخدام القوة ضد المدنيين. وأُدرج في القرار أفراد آخرون خاضعون لتجميد الأصول وحظر السفر. كذلك شمل القرار 1973 (2011) الإذن بحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجوم في ليبيا. كما نص القرار على إنشاء منطقة حظر طيران في المجال الجوي لليبيا وحظر الرحلات الجوية للطائرات الليبية.
	3 - وأدخل القرار 2009 (2011) استثناءات إضافية لحظر توريد الأسلحة، ورفع تجميد الأصول عن كيانين اثنين، مع السماح في الوقت نفسه باستمرار خضوع الكيانات الأربعة المتبقية المدرجة في القائمة لتجميد جزئي للأصول.
	4 - وأنهى المجلس في القرار 2016 (2011) الإذن المتعلق بحماية المدنيين ومنطقة حظر الطيران.
	5 - وقامت اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011)، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، برفع اسمي كيانين من القائمة كانا خاضعين لتجميد الأصول. وهذان الكيانان هما مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي.
	ثانيا - الولاية
	6 - وفقا للقرار 1973 (2011)، كُلِّف فريق الخبراء بما يلي: مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في القرار 1970 (2011) والقرارات اللاحقة؛ وجمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة وغيرها من الأطراف المعنية فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011) والقرار 1973 (2011)، وبخاصة حالات عدم الامتثال؛ وتقديم توصيات بشأن الإجراءات إلى مجلس الأمن، أو اللجنة أو الدولة؛ ورفع تقرير مؤقت إلى مجلس الأمن عن أعماله في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد تعيين الفريق، ورفع تقرير نهائي إلى المجلس في موعد لا يتجاوز 30 يوما قبل انتهاء ولايته مشفوعا بالنتائج التي خلص إليها وبتوصياته.
	7 - وإضافة إلى ذلك، كُلِّف فريق الخبراء في القرار 2017 (2011) بمساعدة اللجنة الأمر الذي من شأنه أن يفضي، بالتعاون مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وبالعمل مع هيئات الأمم المتحدة المعنية الأخرى بما فيها منظمة الطيران المدني الدولي، وبالتشاور مع المنظمات والكيانات الدولية والإقليمية، إلى تقييم التهديدات والتحديات، وخاصة ما يتصل منها بالإرهاب، الناجمة عن انتشار كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، وخاصة قذائف سطح - جو المحمولة، من ليبيا في المنطقة، وتقديم وثيقة عمل إلى المجلس بشأن المقترحات المتعلقة بمواجهة هذا التهديد، ومنع انتشار الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتأمين هذه الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، وكفالة إدارة المخزونات على نحو آمن وخال من المخاطر، وتعزيز مراقبة الحدود وأمن النقل.
	8 - وطلبت اللجنة أيضا من الفريق المساعدة في صياغة مذكرة إلى الدول الأعضاء تتعلق بالمساعدة على تنفيذ القرارات وتوضِّح أن تدابير تجميد الأصول لن تُطبَّق بعد الآن على الشركات الفرعية التابعة للكيانات المدرجة في القائمة.
	ثالثا - المنهجية
	9 - منذ تعيين فريق الخبراء، وخلال الأشهر الثمانية الماضية، وافق الفريق على منهجية سيصل من خلالها إلى استنتاجاته على النحو التالي:
	(أ) الفريق عازم على الاستمرار في توخي الأمانة القصوى في تأكيداته، وعلى كفالة الامتثال للمعايير التي أوصى بها فريق الخبراء العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات في تقريره (S/2006/997)، المتمثلة في الاعتماد على الوثائق الأصلية المحقَّقة وعلى الأدلة الملموسة وملاحظات الخبراء الميدانية، بما في ذلك التقاط الصور الفوتوغرافية، متى أمكن ذلك. وإذا كانت الزيارة الميدانية غير ممكنة، فسيحاول الفريق التثبت من المعلومات باستخدام مصادرة متعددة ومستقلة لكي يفي على النحو المناسب بأعلى معيار يمكن بلوغه، مُوْلياً بذلك قيمة أعلى لبيانات الجهات الفاعلة الرئيسية والشهود الذين عاينوا الأحداث. وفي حين يرغب الفريق في التمتع بأقصى قدر ممكن من الشفافية، فإنه يمتنع، في الحالات التي يؤدي تحديد المصادر إلى تعريضها هي أو غيرها إلى مخاطر غير مقبولة تهدد سلامتها، عن تحديد مصدر معلوماته، ويدرج الأدلة ذات الصلة في محفوظات مؤمنَّة في الأمم المتحدة.
	(ب) يلتزم الفريق بالحياد في التحقيق في حالات عدم امتثال أي طرف في ليبيا أو أية دولة عضو. والفريق على استعداد للاتصال والسفر التماساً للمعلومات من جميع المناطق في ليبيا وأماكن أخرى وإجراء حوار مع جميع الأطراف المعنية.
	(ج) يلتزم الفريق كذلك بأعلى درجات الإنصاف، وسيعمل جاهدا على أن يتيح للأطراف، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أية معلومات متاحة في التقرير، يمكن بشأنها الاستشهاد بتلك الأطراف، لكي تقوم باستعراضها والتعليق عليها والاستجابة لها، في غضون موعد نهائي محدد. وتعزيزا لمبدأ الحق في الرد وتوخيا للدقة، سينظر الفريق في أن يرفق بتقاريره أية طعون، مشفوعة بموجز وتقييم لمصداقيتها. وسيسافر الفريق إلى أي مكان للحصول على الأدلة ذات الصلة بولايته، وهو يحاول الآن بنشاط تحديد أنسب الأماكن تحقيقا لهذا الغرض.
	(د) وافق الفريق على ضمان استقلال عمله عن أية جهود لتقويض حياده وعن أية محاولات لإيجاد تصور بوجود تحيز. ووافق الفريق كذلك على أهمية الحفاظ على السرية في عمله، مع مراعاة مبدأي الشفافية والمساءلة في الوقت ذاته. ووافق الفريق على الامتثال لطلبات محاوريه بعدم الكشف عن هوياتهم خلال عملية جمع المعلومات. وسعى الفريق في الوقت ذاته، إلى التحقق من مصداقية مصدر المعلومات المقدمة وصحتها.
	(هـ) السياق السياسي الذي تقع ضمنه القرارات 1970 (2011)، و 1973 (2011)، و 2009 (2011)، و 2016 (2011) آخذ في التطور كما أنه سريع التَحوُّل. وفي حين يحيط الفريق علما بذلك، فإن ولايته في رصد الجزاءات ذات طابع تقني بحت. وبالتالي تقع أسئلة تفسير الدول الأعضاء للقرارات خارج اختصاص الفريق.
	(و) اعتزم فريق الخبراء الالتقاء بأكبر عدد ممكن من الأطراف المعنية بالأزمة الليبية لرسم أكثر الصور واقعية وجمع أقرب الحقائق إلى الواقع لكي يكون موضوعيا في بيان الوقائع في تقاريره. وأقام الفريق خلال ولايته أكبر عدد ممكن من الصلات مع الأطراف المعنية في ليبيا بما في ذلك السلطات. ومنذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مجلس الأمن 2009 (2011)، عمل الفريق بشكل وثيق مع البعثة، التي قدمت أيضا الدعم اللوجستي، ونسّق معها مهامه في ليبيا.
	رابعا - التعاون مع الأطراف المعنية والمنظمات
	10 - سافر الفريق على نطاق واسع خلال فترة عمله التي امتدت ثمانية أشهر إلى 17 بلدا من بينها ليبيا والدول الأفريقية المجاورة لها، وإلى أوروبا والخليج. ووجّه فريق الخبراء أكثر من 130 رسالة إلى الدول الأعضاء والمنظمات لطلب معلومات أو التماس إيضاحات ذات صلة بتنفيذ ولايته (انظر المرفق السابع).
	11 - وعُقِدَت أول مجموعة من اجتماعات الفريق في نيويورك بمشاركة ممثلين عن بعثات دائمة مختلفة. وسافر الفريق إلى أوروبا والتقى مع ممثلين لمنظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومع ممثلين عن مختلف الحكومات في بروكسل وباريس ولندن وروما (انظر المرفق الأول). وسافر الفريق أيضا إلى مالطة. وعُقِدَ اجتماع في الأردن مع المبعوث الخاص للأمين العام السيد عبد الإله الخطيب و ”القائم بأعمال“ حكومة ليبيا الذي يمثل نظام القذافي في عَمَّان. وأثناء وجود الفريق في نيويورك وفي سفره إلى أوروبا، التقى أيضا مع ممثلي منظمات دولية ومنظمات غير حكومية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة.
	12 - وسافر الفريق إلى القاهرة حيث التقى بممثلين لجامعة الدول العربية، والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي وكالات الأمم المتحدة في القاهرة المعنيين بالشأن الليبي.
	13 - وسافر الفريق 5 مرات إلى ليبيا. وكانت الزيارة الأولى إلى بنغازي في تموز/يوليه 2011 عندما كانت ليبيا منقسمة إلى معسكرين خلال الصراع والتقى بممثلين عن المجلس الانتقالي الوطني (وزراء الخارجية والدفاع والمالية). وسافر الفريق أيضا إلى طرابلس خلال الصراع، والتقى بحكومة القذافي. ثم سافر الفريق ثلاث مرات إلى ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، حيث زار طرابلس ومصراتة وزنتان. وخلال هذه الزيارات التقى الفريق بالسلطات الليبية، وبالمجالس العسكرية والألوية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومنظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات من خارج الأمم المتحدة. وزار الفريق أيضا عدة مرافق لتخزين الأسلحة والذخيرة للتحقق من حالة هذه الأصناف.
	14 - وسافر الفريق إلى الإمارات العربية المتحدة وأوغندا وتونس والسودان وقطر ومالي ومصر وموريتانيا والنيجر. وخلال هذه الزيارات التقى الفريق بالسلطات الحكومية المعنية وبمنظمات أخرى عاملة في هذه البلدان.
	15 - وطلب الفريق القيام بزيارات أخرى للحصول على معلومات من السلطات الحكومية، ولكن لم يأت ردّ من الجزائر أو من تشاد. غير أنه من المهم الإشارة إلى أنه في أواخر كانون الثاني/يناير 2012، وافقت الجزائر على طلب الفريق بالزيارة والالتقاء بالسلطات المعنية. غير أن الفريق لم يتمكن من قبول الدعوة لأنه كان في ذلك الوقت يقوم برحلات أخرى مقررة إلى ليبيا والمنطقة دون الإقليمية، وكان أيضا بصدد إعداد تقريره النهائي ووثيقة عمل بشأن تنفيذ الفقرة 5 من القرار 2017 (2011).
	16 - ويقدّر الفريق المساعدة التي قدمتها جميع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها التي سهّلت عقد اللقاءات والقيام بالزيارات في الوقت المناسب.
	خامسا - السياق السياسي والأمني
	17 - اتخذ مجلس الأمن أربعة قرارات خلال ولاية الفريق تعكس تطور الوضع في ليبيا. فمن آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، وبموجب القرارات 2009 (2011) و 2016 (2011) و 2017 (2011) و 2022 (2011)، أنشأ المجلس، ضمن ما أنشأ، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدّل أحكام الجزاءات وأنهى منطقة حظر الطيران، ودعا إلى تقييم التهديد الإقليمي الذي يشكله انتشار الأسلحة من ليبيا وإلى تقديم توصيات إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص. وأعلنت منظمة حلف شمال الأطلسي انتهاء عملية الحماية الموحدة بشكل رسمي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	18 - وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 حزيران/يونيه 2011 أوامر بإلقاء القبض على معمر القذافي، وابنه سيف الإسلام، وعبد الله السنوسي، عن تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بتصدي قوات الأمن الليبية للاحتجاجات في شرق ليبيا وطرابلس ابتداء من 15 شباط/فبراير 2011. وأُغلقت الدعوى ضد معمر القذافي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عقب موته. وأوضح المجلس الانتقالي الوطني أنه سيحاكم سيف الإسلام في ليبيا. والتمس وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور من المحكمة الجنائية الدولية الموافقة على هذا الطلب؛ وكان هذا الطلب، وقت كتابة التقرير، لا يزال قيد النظر.
	التطورات في ليبيا

	19 - عقب أشهر من اللاانفراج العسكري، أحرز تحالف قوات المجلس الانتقالي الوطني مكاسب كبيرة بلغت ذروتها بهزيمة القوات الحكومية واعتقال القذافي وبطانته أو فرارهم أو موتهم. وسقطت طرابلس في أيدي تحالف قوات المجلس الانتقالي الوطني في نهاية آب/أغسطس 2011، وقُتِل العقيد القذافي في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وأسرت قوات المجلس سيف الإسلام في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وبنهاية تشرين الأول/أكتوبر 2011، ألحق المجلس الهزيمة بتحالف جميع قوات القذافي المهمة. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2011 مُنِح المجلس مقعده في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر2011 قام المجلس، عملاً بخطة الطريق التي وضعها، بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء جديد، هو الدكتور عبد الرحيم الكيب، لقيادة البلد حتى موعد إجراء الانتخابات العامة المقررة في حزيران/يونيه 2012.
	20 - وبدأ الاستياء الشعبي من أداء المجلس الانتقالي الوطني بالتصاعد في أواخر عام 2011. ففي مواجهة التحدي الكبير المتمثل في إعادة بناء الدولة الليبية، كان المجلس أيضا يجاهد لمعالجة أوجه القصور التي تعانيها الحكومة الانتقالية. وفي سعي المجلس لتحقيق توازن بين ولاية حكومية مؤقتة ضعيفة وجمّ غفير من المطالب الفورية، كان يتعرض للانتقاد تارة لتجاوزه لصلاحياته وتارة أخرى لتقصيره فيما يتخذ من إجراءات. وأثار الانتقاد ضمُ مسؤولين حكوميين سابقين، كما أثار الانتقادَ أيضا عدمُ كفاية الشفافية التي ظهر عليها المجلس.
	21 - وأظهر اجتماع عُقد بشأن قانون الانتخابات الوطني مستوى الاستياء المتزايد. حيث قام المحتجون المعترضون على بنود من القانون وبدافع من مظالم أخرى أيضا، بمواجهة نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي، عبد الحفيظ غوقه، مواجهة عنيفة في بنغازي مما دفعه إلى تقديم استقالته في 22 كانون الثاني/يناير 2012.
	الأطراف الفاعلة الليبية الأخرى

	22 - ما زالت سيطرة المجلس الانتقالي الوطني على الوضع مشروطة، نتيجة للتفاوض المستمر مع الميليشيات المستقلة والمجالس المحلية. وأدى التناور بين الميليشيات المتنافسة إلى وقوع عدد من حوادث العنف، في الوقت الذي يحد فيه عدم وجود ضوابط مركزية من قدرة المجلس على إنفاذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة.
	23 - وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المجلس في الوقت الراهن، لا تزال الجهود الرامية إلى إرساء سيادة القانون تعوقها مجموعة من العوامل تشمل قصور مرافق الاحتجاز، وتعطل النظام القضائي، واستقلالية الأطراف الفاعلة المحلية. وتفشت انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة معاملة المسجونين من قبل الميليشيات المستقلة التي لا يشرف عليها المجلس. ففي كانون الثاني/يناير 2012، أصدرت منظمة العفو الدولية تقارير عن التعذيب أثناء الاحتجاز في ضواحي طرابلس وفي مصراتة وغريان. وكان المستهدفون بالتعذيب أشخاصا مرتبطين بالحكومة السابقة ورعايا أجانب من بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقامت منظمة رصد حقوق الإنسان بتوثيق تعذيب وقتل السفير الليبي السابق لدى فرنسا، عمر بريبش، الذي اعتُقل في 19 كانون الثاني/يناير 2012. وتبرز عملية استهداف سكان مدينة طوارغة التي كانت موالية للقذافي فيما سبق باعتبارها حالة صارخة بوجه خاص من انتشار الأعمال الانتقامية. فقد سيق سكان طوارغة جملة من بيوتهم في آب/أغسطس 2012 على أيدي القوات المتحالفة في مصراتة ولا تزال المدينة خاوية مع تعرض سكانها للتعذيب بانتظام في السجون.
	24 - وفي حين يوجد جيشٌ وطني، فإن الجزء الأكبر من القوة العسكرية يتركز في أيدي الميليشيات المختلفة، التي يرتبط أغلبها بالمجالس المحلية. ويأتي على رأس هذه الميليشيات لواء الزنتان ولواء مصراتة. واعترافا بنفوذ هذين اللواءين، عيِّن أشخاصٌ منهما في مناصب حكومية رئيسية، حيث عُيَّن أسامة الجويلي (الزنتان) وزيرا للدفاع، ويوسف المنقوش (مصراتة) رئيسا للأركان في 2 كانون الثاني/يناير 2012، وفوزي عبد العال (مصراتة) وزيرا للداخلية. وبحلول شباط/فبراير 2012، كانت القوى خارج المجلس قد بدأت تأتلف في كتلتين تحالفيتين رئيسيتين هما جبهة برقة في شرق ليبيا واتحاد ميليشيات جديد في غربها.
	25 - وتزايدت حدة التنافس بين الميليشيات المختلفة، والتوترات في بعض الأحيان مع الفلول الموالية للقذافي، لتتحول في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى صراعات مسلحة. ففي 3 كانون الثاني/يناير 2012، اندلع نزاع في طرابلس بين لوائي مصراتة وطرابلس. وفي 14 يناير/كانون الثاني 2012، لقي مقاتلان مصرعهما وأصيب 36 شخصا عقب صدامات بين ميليشيات من بلدتي غريان والسّبيعة المجاورتين. وفي الآونة الأخيرة، وقع قتال في مدينة بني وليد في 24 كانون الثاني/يناير 2012. وفي إشارة إلى خطورة هذا التهديد، حذر رئيس المجلس الانتقالي الوطني مصطفى عبد الجليل مرتين في كانون الثاني/يناير 2012 من مخاطر اندلاع حرب أهلية نتيجة للحوادث الأخيرة.
	26 - ومن أكبر التحديات التي يواجهها المجلس الانتقالي الوطني صياغة اتفاق سياسي يتسم بقدر كاف من الشمول تدخل فيه الميليشيات التي تتزايد قوتها واستقلاليتها بمرور الوقت. ومن المأمول أن تحل انتخابات حزيران/يونيه 2012 هذه المسائل؛ إلا أن الأطراف الفاعلة الليبية والدولية أكدت على ضرورة وضع صيغ فورية للتصالح أيضا. وتعتمد الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة أيضا على التوصل إلى توافق آراء سياسي. وتُردِّد النتائج التي توصل إليها الفريق نفس النتائج التي انتهت إليها أطراف فاعلة دولية أخرى تعمل في مجال مكافحة الانتشار ومؤداها تراجع مستوى التعاون بين الميليشيات المستقلة بشأن هذه المسألة في الشهور الأخيرة.
	قضايا إقليمية

	27 - أدى دور ليبيا كقوة إقليمية إلى إيجاد شبكة معقدة من علاقات التكافل مع جيرانها، من ضمن خصائصها الاستثمارات الأجنبية واستضافة العمال المهاجرين، ورعاية بعض جماعات المعارضة المسلحة. وتشكلت الاستجابات لسقوط القذافي بفضل أهمية هذه العوامل لمختلف الدول المجاورة، إلى جانب إضافة التدفقات الخارجة من الأعتدة العسكرية الواسعة النطاق. وتباينت الآراء التي أعربت عنها الدول المجاورة للفريق عن التأثير الصافي لهذه العوامل على الاستقرار الإقليمي.
	28 - فعلى سبيل المثال، أقر السودان بحدوث زيادة فورية في الأسلحة المتاحة لبعض جماعات المعارضة المسلحة في دارفور، وأعرب عن قلقه إزاء الانتشار العام للأسلحة الصغيرة على طول حدوده مع ليبيا، غير أنه أعرب عن ارتياحه لزوال نظام دأب على رعاية عدم الاستقرار في بلده على المدى البعيد وتنبأ بتحسُّن جهود بناء السلام في دارفور نتيجة لذلك. ولم يتضرر السودان من عودة المهاجرين على نطاق واسع، وبالنسبة لانتشار الأسلحة فهو وإن كان باعثا على القلق إلا أنه يعاوضه زوال نظام كانت ليبيا تقوم فيه برعاية المعارضة المسلحة في السودان على مدى بعيد في المستقبل. ولم تكن حكومة السودان تستفيد فيما سبق بأي رعاية من حكومة القذافي.
	29 - أما التأثير فكان أشد وطأة على بعض بلدان الساحل، مثل النيجر ومالي، وعلى تشاد وموريتانيا بدرجة أقل. فهشاشة البنية التحتية لهذه الدول جعلتها تواجه تحديات جسيمة في المناطق الواقعة في أطرافها نتيجة عوامل مجتمعة تتمثل في ضخامة عدد العائدين، وفقدان تحويلات العاملين في الخارج، وتدفق الأسلحة إليها، وسحب المعونة الدولية؛ الذي يُعزى في حد ذاته إلى تزايد انعدام الأمن. ونتيجة لذلك عادت النزاعات التي كانت موجودة من قبل إلى الظهور، وظهرت جماعات معارضة مسلحة جديدة، وانفتح مجال أوسع أمام التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة الدولية.
	سادسا - تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة
	30 - يفرض القرار 1970 (2011) المتخَّذ في 26 شباط/فبراير 2011 حظرا على توريد الأسلحة إلى ليبيا يشمل منع توريد جميع أنواع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها أو منها ومنع توفير التدريب وتوفير أفراد المرتزقة المسلحين. وبموجب القرار 1973 (2011) طالب مجلس الأمن الدول الأعضاء بتفتيش الشحنات المشبوهة، وأذن لها باتخاذ جميع التدابير اللازمة (رغم أحكام الفقرة 9 من القرار 1970 (2011) المتعلق بحظر توريد الأسلحة، لحماية المدنيين؛ وطلب إلى الدول الأعضاء المعنية أن تبلغ الأمين العام فورا بالتدابير التي تتخذها. وقدم القرار 2009 (2011) استثناءات إضافية لحظر توريد الأسلحة، تسمح بنقل الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، بما في ذلك التدريب وغيره من أشكال المساعدة، المقصود بها مساعدة السلطات الليبية في فرض الأمن أو نزع السلاح، والتي تخطر بها اللجنة مسبقا.
	ألف - إدارة الأعتدة العسكرية والأسلحة في ليبيا
	31 - كشف الصراع الدائر في ليبيا، وتطور الوضع من حيث سيطرة المعارضة على الأراضي، تدريجيا عن ضخامة مخزونات الأسلحة في ليبيا، لا من حيث عددها الكبير فحسب، وإنما أيضا من حيث التنوع الكبير في منظوماتها ونماذجها، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة، والأسلحة الثقيلة وما يتصل بها من ذخائر، وكذلك الألغام والمتفجرات.
	32 - وفي حين قام عدد من البلدان بتزويد ليبيا بالسلاح قبل فرض الحظر الأول في 1992 (القرار 748 (1992))، فإن جزءا كبيرا من الترسانة الليبية قد تم شراؤه في سبعينات وثمانينات القرن الماضي من الاتحاد السوفياتي. ولم تتوقف عمليات نقل الأسلحة إلى البلد توقفا تاما أثناء فترة الحظر، إلا أن جزاءات الأمم المتحدة أسهمت فيما يبدو في تناقص القدرات العسكرية الليبية، وخصوصا بسبب نقص قطع الغيار ثم سوء صيانة المعدات(). ومع رفع جزاءات الأمم المتحدة في 2003 (القرار 1506 (2011)) وجزاءات الاتحاد الأوروبي في 2004، انخرط البلد في برنامج كبير لتكديس الأسلحة وعقَد صفقات كبيرة، بما في ذلك مع بلدان أوروبية غربية ودول سوفياتية سابقة().
	انتشار الأسلحة أثناء الصراع

	33 - أسفر توزيع الأسلحة على المدنيين وقيام أفراد وألوية بالاستيلاء على محتوى مواقع تخزين الأسلحة والذخائر عن تداول كميات ضخمة جدا من الأعتدة العسكرية دون رابط أثناء الحرب. وجرى أيضا تسليم أعتدة عسكرية إضافية من الخارج أثناء الصراع ولم تكن هناك فيما يبدو تدابير مساءلة لمتابعة توزيع هذه الأعتدة على أرض الواقع.
	34 - وبعد انتهاء الصراع بأربعة شهور، أصبحت نسبة كبيرة من السكان المدنيين مسلحة وأصبحت الألوية تسيطر على كميات كبيرة جدا من مخزونات الأسلحة والذخائر. علما بأن عدم وجود قيادة موحدة للكتائب() وغياب قوة وطنية للإشراف على مخزونات الأسلحة يمثلان تحديين كبيرين من حيث إدارة الأسلحة ومراقبتها بعد انتهاء الصراع.
	35 - وقد أدت الرقابة على مستودعات الأسلحة ومحتوياتها، أثناء الصراع وبعده، إلى خلق توترات من حين لآخر بين الألوية. فالقدرات العسكرية للألوية، بما في ذلك حجم مخزونات الأسلحة لديها، تضيف لتأثيرها السياسي بُعدا آخر، ومن غير المرجَّح أن تكون راغبة في الوقت الحالي في التنازل عن السيطرة على ترساناتها بالنظر إلى أجواء عدم اليقين التي تكتنف الوضع الذي يرجَّح أن يؤول إليه البلد مستقبلا.
	36 - ومع أنه يمكن اعتبار ذلك فعليا عاملا يخفف من حدة مشكلة انتشار الأسلحة في ليبيا وخارجها، فإنه ينبغي الإشارة إلى أن الأسلحة لا تخضع كلها لسيطرة سلطات الألوية. فوفقا لممثلي الكتائب في الزنتان ومصراتة، فإنه في حين قام عدد كبير من الألوية بتخزين بعض الأسلحة الخفيفة ومعظم الأسلحة الثقيلة بشكل آمن، فلا يزال المقاتلون مسؤولين بصفة شخصية عن أسلحتهم الصغيرة. وتمثل أوجه القصور في تدابير الرقابة على الأسلحة وإدارتها مخاطر إضافية من حيث الانتشار.
	37 - وأخيرا، فمن الواضح أن عددا من الأشخاص استغل الفرصة لتحقيق أرباح بنقل أسلحة من المخازن المفتوحة أثناء الصراع وبيعها. ومنذ انتهاء الصراع، أُبلغ الفريق بمعلومات تشير إلى أن أشخاصا في ليبيا قاموا باتصالات مع وسطاء أجانب في محاولة لبيع أعتدة عسكرية. ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على حقيقة هذه التقارير.
	أوجه القصور في إدارة الأسلحة

	38 - سواء كانت الأسلحة في مواقع تخزين جديدة تستخدمها الكتائب أو في مستودعات قديمة أو مستودعات أسلحة كانت قوات القذافي تستخدمها بالفعل، فإن هناك قصورا في تدابير إدارتها وتأمينها، تترتب عليه مخاطر محتملة لتحويل الأسلحة عن مسارها المشروع ووقوع حوادث من قبيل الانفجار الذي وقع في مستودع الذخيرة وأودى بحياة عدة أشخاص في وسط ليبيا في 6 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	39 - وفي حين تقوم السلطات الوطنية في الوقت الراهن، بدعم من تقنيين دوليين، بإعداد خرائط لمخازن الأسلحة قبل وقوع الحرب وتأمينها، فإن الوصول إلى مرافق الكتائب ينطوي على تحديات أكبر منذ أواخر عام 2011.
	40 - وتمثل مواطن الضعف المؤسسي الحالية والمخزونات القيمة من الأسلحة الليبية سوقا جذابة للوسطاء والتجار غير الشرعيين.
	باء - رصد وإنفاذ الحظر على توريد الأسلحة
	41 - قدمت خمس وخمسون دولة عضوا تقارير عن تنفيذ القرار 1970 (2011) بما في ذلك التدابير التي كانت تتخذها فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة. وذكرت جميع الدول الأعضاء التي قام الفريق بالفعل بزيارتها أنها تتخذ حاليا إجراءات لتنفيذ حظر توريد الأسلحة وفقا للفقرتين 9 و 10 من القرار 1970 (2011). وأُبلغ الفريق أن بعض الدول الأعضاء أجرت عمليات تفتيش امتثالا لكل من القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011). والدول الأعضاء مطالبة بأن تقدم على الفور، عند إجراء تفتيش، تقريرا خطيا أوليا إلى اللجنة (القرار 1973 (2011)، الفقرة 15).
	1 - إنفاذ حلف شمال الأطلسي لحظر توريد الأسلحة

	42 - تولى حلف شمال الأطلسي في 31 آذار/مارس 2011 قيادة جميع العمليات العسكرية في ليبيا بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011). وانتهت العمليات في 31 تشرين الأول/أكتوبر في الساعة 59/23 بتوقيت ليبيا المحلي. ودعمت عملية الحماية الموحدة للحلف تنفيذ حظر توريد الأسلحة من خلال فرض منطقة لحظر الطيران والتحقق من أنشطة الملاحة في حدود المياه الإقليمية الليبية وخارجها.
	43 - وأُخضعت جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الليبية للتفتيش من أجل رصد السفن ومنع السفن التي تحمل أسلحة أو أعتدة تتصل بها. وكانت عمليات تفتيش السفن وتحويل مسارها تتقرر بأوامر من قادة الحلف العسكريين في الميدان وعلى أساس كل حالة على حدة. وقد اعتمد الحلف على تقييمه للمخاطر في تحديد السفن التي يتعين تفتيشها، وتقرير طبيعة السلع التي يسمح بنقلها إلى ليبيا.
	44 - وكان الحلف يقدم بانتظام تقارير متعلقة بأنشطة التفتيش إلى لجنة الجزاءات. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، كان الحلف قد أوقف 100 3 سفينة، وصعد على متن 300 منها، ومنع 11 سفينة من دخول الموانئ الليبية؛ إلا أن الحلف لم يبلغ بحدوث أي انتهاك لحظر توريد الأسلحة.
	45 - وغطت عملية الحلف الجزء الشمالي من ليبيا فقط ولم تُرصد حدودُ البلد الجنوبية، حيث يظل الاتجار غير المشروع أحد التحديات الدائمة، مما أسفر عن دخول مقاتلين مسلحين وتجار غير شرعيين مسلحين إلى ليبيا وخروجهم منها دون اكتشافهم.
	46 - ومع قيام الحلف بإنهاء منطقة حظر الطيران وإنهاء رصد حظر توريد الأسلحة، يعود الآن نقل البضائع إلى وضعه الطبيعي. ولهذا السبب، زاد تهديد انتشار الأعتدة العسكرية عبر الحدود الليبية ويتعين أن تعزز السلطات الليبية الرقابة على البضائع التي يجري نقلها برا وبحرا وجوا.
	2 - التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا والبلدان المجاورة في تنفيذ ومراقبة حظر توريد الأسلحة

	47 - تمثل الحدود البرية المشتركة مع 6 بلدان بطول ما يقرب من 000 4 كليومتر وخط الساحل بطول 700 1 كيلومتر تحديا حقيقيا للسلطات الليبية ولتنفيذ ومراقبة حظر توريد الأسلحة. وقد أدت الانتفاضة في ليبيا إلى انهيار مؤسسات ليبية كثيرة، بما في ذلك قطاع الأمن وآليته مثل مراقبة الحدود. وتقوم ألوية محلية حاليا ببعض أنشطة مراقبة الحدود، وقد شرح ممثلون لهذه الألوية، من الزنتان وسبها، للفريق أن تسيير الدوريات يتطلب موارد كبيرة، وأنهم يفتقرون إلى الدعم اللوجستي، ولا سيما من حيث الاتصالات.
	48 - وقد قامت وزارة الدفاع الليبية، بدعم من الشركاء الدوليين، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإنشاء وكالة مسؤولة عن مسائل أمن الحدود. وتستكمل وزارة الداخلية هذه الجهود من خلال إدارة الجوانب المدنية لنظام الحدود جنبا إلى جنب مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك. وأخيرا، سيجرى تقييم وطني لمراقبة الحدود في الأشهر القادمة، بما يشمل الموانئ والمطارات.
	49 - وقد مثلت المناطق الحدودية المشتركة بين ليبيا وجيرانها على الدوام تحديا أمام مراقبتها، فمعظمها، ولا سيما في الجنوب بين ليبيا والنيجر وتشاد، يمتد لمسافات شاسعة في مناطق نائية، وصحراوية في الغالب. ومعظم قدرات الدول الإقليمية على مراقبة الحدود محدود؛ وليس في طاقة نقاط الدخول الرسمية تنظيم حركة المرور، وبالتالي، يتخطاها التجار غير الشرعيين بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال التعاون في مجال الأمن عبر الحدود بين هذه الدول محدودا جدا؛ ونتيجة لذلك، يستغل تجار الأسلحة وغيرهم من الجهات المسلحة عبر الحدود غياب سيطرة الدولة في هذه المناطق الطرفية لتصدير العتاد العسكري بصورة غير شرعية من ليبيا إلى البلدان المجاورة (انظر الفرع سادسا، دال).
	50 - وتقوم الدول التي زارها الفريق في المنطقة، بما فيها تونس ومصر والنيجر ومالي وموريتانيا، باتخاذ إجراءات لمنع انتشار الأسلحة من ليبيا، من خلال تعزيز إجراءاتها الأمنية على طول الحدود؛ غير أن ذلك لا يكفي في كثير من الأحيان، ويسعى بعض منها إلى الحصول على الدعم المالي واللوجستي للمساعدة في مواجهة هذه التحديات.
	جيم - عمليات نقل العتاد العسكري إلى ليبيا منذ فرض حظر توريد الأسلحة
	51 - سعى الفريق إلى موازنة أعمال التحقيق التي يقوم بها من خلال النظر في الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة. وفي ختام الولاية الحالية، لم يكن الفريق قد حصل إلا على معلومات محدودة عن انتهاكات الجزاءات التي ارتكبتها حكومة القذافي والجهات التي ساعدتها خلال الحرب على القوات المتحالفة ضد القذافي. ويبين الفرع التالي المعلومات المتاحة للفريق، ولا يشير إلى حكم من الفريق بأن أي جهات فاعلة تتطلب اهتماما أكثر من غيرها.
	1 - عمليات النقل المحتملة للعتاد العسكري والمرتزقة إلى حكومة القذافي

	52 - لا تعد المعلومات الواردة في هذا الفرع مؤشرا على حدوث انتهاك أو شك بحدوثه بالضرورة. وهي تعني بالأحرى أن الفريق تلقى شكلا من أشكال المعلومات يتطلب قيامه بالمزيد من البحث قبل التوصل إلى تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك أم لا.
	محاولات حكومة القذافي شراء عتاد عسكري

	53 - تشير المعلومات المتاحة للفريق إلى أن المسؤولين الأمنيين التابعين للقذافي ربما حاولوا عدة مرات خلال الصراع الحصول على صفقات أسلحة من سماسرة ومنتجين كانت الحكومة تتعامل معهم في السابق. ولا تزال تجرى تحقيقات تستهدف إثبات صحة هذه المعلومات.
	54 - وفي 2 أيلول/سبتمبر 2011، نشرت صحيفة “The Globe and Mail”() مذكرة تفيد بأنها صادرة عن إدارة المدفعية والصواريخ في هيئة الشؤون الفنية التابعة للقوات المسلحة، بشأن زيارة قام بها مسؤولون تابعون للقذافي في تموز/يوليه 2011 إلى الصين واجتماعاتهم مع مختلف منتجي الأسلحة والذخيرة لترتيب الاتفاق على صفقات أسلحة. وأشارت المذكرة إلى أن النظام كان قد استورد بالفعل في الماضي أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر من الصين وأن المسؤولين التقوا مع ممثلي ثلاث شركات: شركة الشمال الصينية للصناعات (China North Industries Corporation) والشركة الصينية لاستيراد وتصدير الأجهزة الدقيقة (China Precision Machinery Import-Export Corporation) وشركة شينشينغ الصينية للاستيراد والتصدير (China Xinxing Import and Export Corporation). وتورد المذكرة أسعار وكميات العتاد العسكري بما في ذلك بنود للمدفعية الثقيلة والأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة.
	55 - وبعد ثلاثة أيام، في 5 أيلول/سبتمبر 2011، أقر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية بأن مسؤولين من النظام أجروا اتصالات مع بعض الشركات الصينية لكنه قال إن هذه الشركات لم توقع أي عقود تجارية عسكرية مع الجانب الليبي، ناهيك عن تصدير أي عتاد عسكري إليه.
	56 - وطلب الفريق من البعثة الدائمة للصين تأكيد هذه المعلومات وتقديم تفاصيل عن العتاد الذي كانت حكومة القذافي تسعى إلى شرائه. وفي 6 شباط/فبراير 2012، أرسلت البعثة الدائمة رسالة إلى الفريق لتأكيد المعلومات التي قدمها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في 5 أيلول/سبتمبر 2011، ولكنها لم تكشف عن أي معلومات إضافية.
	شحنة العتاد ذي الصلة بالمجال العسكري التي تحتجزها السلطات المالطية

	57 - تلقى الفريق خلال الزيارة التي قام بها إلى مالطة في تموز/يوليه 2011 معلومات بشأن الحاويات التي تحتجزها السلطات المالطية للاشتباه في أن المستخدم النهائي المقصود كان قوات الدفاع الحكومية التابعة للقذافي. وتضمنت الشحنة بزات رسمية وخيما على النحو التالي: 500 1 خيمة مفردة من طبقة واحدة من القماش و 000 12 ”سترة فرنسية كحلية اللون“. وقد قامت شركة منسوجات مقرها في كراتشي (باكستان) بشحن الخيم، وكانت الجهة المستقبلة هي شركة ليبية مقرها في طرابلس. وقد حُمِّلت السترات في ميناء شنغهاي (الصين) والشاحن هو وكيل لشركة صينية مقره في سراييفو. وقدم الفريق هذه المعلومات سابقا إلى اللجنة في تقريره المؤقت (انظر المرفق الرابع).
	المرتزقة

	58 - وفقا للمادة 1 من الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1989 (القرار 44/34)، يشمل تعريف المرتزق المعايير التالية:
	• مجند خصيصا، محليا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح
	• يكون دافعه تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له من قبل طرف في النزاع أو باسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادية تزيد على ما يوعد به المقاتلون في القوات المسلحة أو ما يدفع لهم
	• لا يكون من رعايا طرف في النزاع أو من المقيمين في إقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع
	• ليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع
	• لم توفده دولة ليست طرفا في الصراع في مهمة رسمية.
	59 - والتعريف، من ثم، لا ينطبق على عناصر الأمن الأجانب الذين أدمجوا في قوات نظام القذافي قبل بدء الأعمال العدائية، ولا على الأجانب الذين كانوا يقيمون مسبقا في البلد، وربما يكونون قد انضموا إلى القوات الموالية للقذافي في بداية الانتفاضة، أو على المقاتلين المحتمل أن تكون دولة أجنبية قد أرسلتهم.
	60 - وتلقى الفريق معلومات من عدة مصادر مختلفة تشير إلى استخدام معمر القذافي للمرتزقة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المتاخمة خلال الحرب التي خاضها ضد المجلس الانتقالي الوطني. ولا بد من الإشارة إلى أن التمييز الدقيق لفرادى المقاتلين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عن المواطنين الليبيين أمر معقد في السياق الليبي بسبب عدم توثيق المواطنة، ومنح الجنسية الليبية الجديدة، ووجود ليبيين يشبهون إلى حد ما أفارقة من جنوب الصحراء الكبرى.
	مالي والنيجر

	61 - خلال رحلات الفريق إلى النيجر ومالي في أيلول/سبتمبر 2011 وكانون الثاني/يناير 2012 على التوالي، أكدت السلطات الأمنية والمخابرات أن مواطنين من النيجر ومالي قاتلوا إلى جانب قوات القذافي خلال الصراع. وأبلغت الفريق أن بعض هؤلاء الأفراد كان في ليبيا لسنوات عديدة، بمن فيهم البعض الذي أدمج في القوات المسلحة الليبية النظامية بعد أن كانوا قد غادروا مالي والنيجر في أعقاب حركات التمرد في تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من هذا القرن. ووفقا للسلطات المالية، فإن بعض المقاتلين الذين وصلوا منذ سقوط النظام يحملون الجنسية الليبية وكانوا يسعون سعيا حثيثا للسماح لهم بالعودة إلى ليبيا بغرض الإقامة. وقد أكدت سلطات النيجر بعضا من هذه المعلومات (انظر الفرع سادسا، دال).
	62 - وفي حين أن الفريق يقوم حاليا بالتحقيق في الحالات المحتملة لتوفير المرتزقة المسلحين منذ فرض حظر توريد الأسلحة، لم يعثر حتى الآن على دليل قطعي ويحتاج الفريق بالتالي إلى المضيّ في تحقيقاته. ويود الفريق أيضا أن يبرز صعوبة السفر إلى الجزء الشمالي من مالي والنيجر في الوقت الحالي وهو الأمر الذي يشكل عائقا أمام تقصي وتوثيق الأدلة على أي عملية من عمليات التجنيد.
	تشاد

	63 - في أعقاب تحديد اسم السفير الليبي السابق لدى تشاد في قرار مجلس الأمن 1973 (2011)، ونشر معلومات في وسائط الإعلام مقترنة بنتائج مقابلات أجريت مع مصادر أمنية في الأمم المتحدة وغيرها في ليبيا والمنطقة دون الإقليمية تشير إلى احتمال دخول مقاتلين تشاديين إلى ليبيا لدعم قوات القذافي، طلب الفريق الاجتماع مع السلطات التشادية لمناقشة هذه المسائل. غير أن السلطات التشادية لم ترد على طلب الفريق. وفي كانون الثاني/يناير 2012، بعث الفريق رسالة أخرى إلى البعثة الدائمة لتشاد يطلب فيها تأكيدات ومزيد من التفاصيل بشأن المعلومات المتعلقة بدعم مقاتلين تشاديين لقوات القذافي. وسأل الفريق أيضا عن المضبوطات المحتملة من الأسلحة الخارجة من ليبيا. ولم يتلق ردا حتى الآن.
	السودان

	64 - إن خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، وهي حركة معارضة مسلحة دارفورية، مع وحدة لا يعرف حجمها من حركته، يقيم في طرابلس منذ طَرْدِه من تشاد في أيار/مايو 2010. وتؤكد حركة العدل والمساواة أن خليل إبراهيم كان محتجزا في طرابلس رغما عنه. وقد راسلت حركة العدل والمساواة جهات دولية مختلفة (الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وحكومة الولايات المتحدة) طالبة المساعدة في إخراج خليل إبراهيم من طرابلس، وهي تزعم أن هذه الطلبات ذهبت أدراج الرياح. وأبلغت بعض الجهات الفاعلة الدولية الفريق أن إجراءات قد اتخذت لمساعدة خليل إبراهيم، ولكن عندما طرح على حركة العدل والمساواة خيار مغادرتها ليبيا، قدمت مجموعة متنوعة من الأسباب التي لا تمكنها من القيام بذلك.
	65 - ويصعب إيجاد دليل قطعي على تقديم جماعات دارفور لدعم عسكري إلى قوات القذافي بسبب استحالة الوصول إلى المناطق التي يقال أن هذه الجماعات تنشط عسكريا فيها (معظمها في جنوبيّ وجنوب شرقي ليبيا)، وعدم الوضوح فيما يتعلق بالقيادة والسيطرة في الجماعات، وكذلك صعوبة تحديد ما إذا كان فرادى المقاتلين يناصرون جماعة معارضة مسلحة محددة، وإذا كان الأمر كذلك فما هي هذه المجموعة.
	66 - واستنادا إلى تقارير عديدة وردت من جماعات مسلحة معارضة في دارفور، وجهات فاعلة دولية، وحكومة السودان، قامت حركة العدل والمساواة وغيرها من عناصر قبيلة الزغاوة العرقية التابعة للمعارضة المسلحة في دارفور بتقديم مساعدة عسكرية لمعمر القذافي خلال الصراع مع المجلس الانتقالي الوطني. ويسبغ الحجم المتراكم للاستخبارات مصداقية كبيرة على هذه النتائج؛ غير أن الفريق لم يتمكن من تأكيدها بشكل قطعي.
	67 - وفي أحد الأحداث التي أبلغ الفريق بها، يُزعم أن حركة العدل والمساواة شاركت في هجوم على الكفرة في 28 نيسان/أبريل 2011 وُصدّ الهجوم بحلول 5 أيار/مايو 2011. وكانت القوة خليطا من حركة العدل والمساواة والطوارق والقوات الليبية تحت قيادة بلقاسم الأبعج، رئيس أمن الكفرة. ويقال أن بلقاسم هو منسق الدعم المادي للحركات الدارفورية والتشادية.
	شركات الأمن الخاصة والأفراد الذين ساعدوا الأفراد المدرجين في القائمة على الفرار من ليبيا

	68 - وُجه انتباه الفريق من تقارير إخبارية ومصادر أخرى موثوق بها على حد سواء إلى مزاعم بتورط شركات أمن من جنوب أفريقيا، ومواطنين من جنوب أفريقيا يعملون كمرتزقة، في محاولات لإخراج أفراد مدرجين في القائمة، بمن فيهم معمر القذافي وأفراد أسرته، من ليبيا إلى بلدان أخرى. ومن أجل تأكيد هذه المعلومات، كتب الفريق إلى سلطات جنوب أفريقيا في كانون الثاني/يناير 2012، وطلب الحصول على تفاصيل عن أي تحقيقات أجرتها جنوب أفريقيا فيما يبدو من تورط مواطنيها في هذه المغامرات. وحتى الآن، لم تقدم أي إجابة إلى الفريق.
	69 - ونتيجة لتقارير وسائط الإعلام المختلفة بشأن فرار الساعدي القذافي، ابن العقيد معمر القذافي من ليبيا، وشخص مدرج في جزأي حظر السفر وتجميد الأصول من القرار، أصبح من الواضح أن المواطن الأسترالي المقيم في كندا، غاري بيترز، قدم المساعدة في تلك المغامرة. وقدم الفريق استفسارات، وأقام اتصالا مع السيد بيترز، الذي أكد أنه عاون الساعدي القذافي على الفرار، لكنه لن يكشف عن أي تفاصيل من دون إذن ”الزعيم“، في إشارة واضحة إلى الساعدي القذافي، ولا سيما فيما يتعلق بأي أصول قد تكون تحت تصرف هذا الأخير.
	70 - وطلب منه أن يسعى إلى الحصول على هذا الإذن من أجل جراء مقابلة، ولكن الفريق لم يتلق ردا منذئذ. ويبدو أنه يقوم بأنشطة من هذا القبيل لصالح رب عمله منذ بعض الوقت.
	2 - نقل الأعتدة العسكرية إلى القوات المناهضة للقذافي وتزويد هذه القوات بالأفراد العسكريين

	71 - خلال الزيارة التي قام بها الفريق إلى بنغازي في تموز/يوليه 2011، أوضحت له مصادر عسكرية تابعة للمعارضة الليبية، وكذلك أوضح له المراقبون الدوليون، الصعوبات التي واجهتها القوات الثورية على صعيد القتال العسكري والمتمثلة في: الافتقار إلى الأسلحة والذخائر، وانعدام التنظيم وصعوبة الاتصال سواء في ما بين العناصر الناشطة على جبهة الصراع ذاتها أو في ما بين الجبهات المختلفة، إلى جانب انعدام الخبرة لدى غالبية المدنيين الذين حملوا السلاح ضد قوات القذافي. ولئن اكتسبت المعارضة مزيدا من الخبرة مع الوقت ونظّمت نفسها بصورة أفضل واستولت على كميات متزايدة من الأسلحة من مستودعات القذافي وقواته، فإن المصادر الليبية أوضحت أن الدعم العسكري الخارجي كان له دور حاسم أيضا، بما في ذلك إيصال شحنات الأعتدة العسكرية.
	72 - وبموجب الفقرة 4 من القرار 1973 (2011) أذن مجلس الأمن للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام، وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، وبالتعاون مع الأمين العام، باتخاذ جميع التدابير اللازمة، رغم أحكام الفقرة 9 من القرار 1970 (2011) في ما يتصل بحظر توريد الأسلحة، لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في الجماهيرية العربية الليبية، بما فيها بنغازي، مع استبعاد أي قوة احتلال أجنبية أيا كان شكلها وعلى أي جزء من الأراضي الليبية، ويطلب إلى الدول الأعضاء المعنية أن تبلغ الأمين العام فورا بالتدابير التي تتخذها عملا بالإذن المخول بموجب ذلك القرار والتي ينبغي إخطار مجلس الأمن بها فورا.
	73 - وتتضمن الفروع التالية معلومات عن حالات تندرج في فئات هي: حالات عمليات نقل الأعتدة العسكرية التي تم الإخطار بها؛ وحالات عدم الاستيفاء المحتمل لكامل متطلّبات الإخطار بنقل أعتدة عسكرية؛ وحالات عدم الاستيفاء لكامل متطلّبات الإخطار بنقل أعتدة عسكرية؛ وحالات عدم الإخطار بنقل أعتدة عسكرية في انتهاك لحظر توريد الأسلحة. ويُقصد بإدراج معلومة ما تحت عنوان ”المحتمل“ أن الفريق تلقّى معلومة من نوع ما تستلزم قيام الفريق بمزيد من البحث.
	عمليات نقل الأعتدة العسكرية وإرسال الأفراد العسكريين التي تمّ الإخطار بها

	74 - يعرض هذا الفرع سردا وقائعيا للإخطارات التي قُدّمت وفقا للفقرة 4 من القرار 1973 (2011) في ما يتعلق بتوريد الأعتدة العسكرية وإرسال الأفراد العسكريين. وعلى ضوء تقديم الإخطارات، لا ينطوي الأمر على إصدار أي حكم حيال ما إذا كانت هذه التوريدات تشكل انتهاكا محتملا أو فعليا لحظر توريد الأسلحة.
	75 - وبينما قام 14 بلدا بإخطار الأمين العام باتخاذه تدابير عسكرية وفقا للفقرة 4 و/أو 8 من القرار 1973 (2011)، فإن أربع دول أعضاء فقط، هي إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، هي التي قامت بإخطار اللجنة على الفور باعتزامها توريد أعتدة عسكرية أو أفراد عسكريين إلى ليبيا أو بقيامها بذلك بالفعل وفقا للفقرة 4 من القرار 1973 (2011).
	فرنسا

	76 - في 18 آذار/مارس 2011، أخطرت البعثة الدائمة لفرنسا الأمين العام بقرار الحكومة الفرنسية اتخاذ التدابير المأذون بها بموجب الفقرتين 4 و 8 من القرار 1973 (2011) (S/2011/150).
	77 - وفي 26 نيسان/أبريل 2011، أبلغت البعثة الدائمة الأمين العام بإرسال الحكومة الفرنسية فريقا صغيرا من المستشارين العسكريين لتقديم الدعم إلى المجلس الانتقالي الوطني وإسداء المشورة إليه بشأن طريقة تنظيم هيكله الداخلي وإدارة موارده وتحسين اتصالاته (S/2011/274).
	78 - وفي رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2011 (S/2011/402)، أبلغت البعثة الدائمة الأمين العام بأن فرنسا قامت بإلقاء ”أسلحة للدفاع عن النفس من الجو موجهة إلى المدنيين من ضحايا هجمات القوات المسلحة الليبية، وذلك لانعدام وسيلة عملية أخرى لحماية هؤلاء المدنيين المعرضين للخطر“. وفي 20 تموز/يوليه 2011، وجّه الفريق رسالة إلى البعثة الدائمة لفرنسا ملتمسا منها موافاته بمعلومات مفصّلة بشأن هذه التوريدات، بما في ذلك الوثائق التي تُحدّد بدقة أنواع وكميات الأسلحة وأرقامها المسلسلة أو أرقام دفعات الإنتاج وتفاصيل وسم مختلف الأصناف وتواريخ ومواقع التوريد. وردّت البعثة الدائمة في 4 آب/أغسطس 2011، موافية الفريق بمعلومات بشأن فترة ومنطقة التوريد وقائمة بالمواد ذات الأغراض الإنسانية والأعتدة العسكرية التي تم توريدها تضمّنت أنواع الأصناف بوجه عام وكمية كل صنف. وطلبت فرنسا إلى الفريق الحفاظ على سرّية هذه المعلومات. وفي 20 آب/أغسطس 2011، وجّه الفريق رسالة أخرى إلى البعثة الدائمة على سبيل المتابعة ملتمسا موافاته بدقائق طُرُز الأصناف والبلدان المصنّعة وسنوات الصنع والأرقام المسلسلة. ولم يتلقّ الفريق إلى الآن ردا على هذه الرسالة.
	إيطاليا

	79 - في 19 آذار/مارس 2011، أبلغت البعثة الدائمة لإيطاليا الأمين العام بأنه وفقاً للفقرتين 4 و 8 من القرار 1973 (2011)، ستتخذ إيطاليا التدابير اللازمة عملاً بالإذن المخوّل بموجب هاتين الفقرتين (S/2011/158).
	80 - وفي 26 نيسان/أبريل 2011، أبلغت البعثة الدائمة الأمين العام بقيام إيطاليا بتزويد المجلس الانتقالي الوطني بمعدّات وقاية شخصية وبتوفيرها فريقا صغيرا من المستشارين العسكريين لتزويد مقر المجلس الانتقالي الوطني بالتوجيه والمشورة بشأن كيفية تنظيم هياكله الداخلية وتحديد أولوياته فيما يتعلق بالموارد وتحسين اتصالاته (S/2011/270).
	81 - ووجّه الفريق رسالة إلى البعثة طلب فيها موافاته بمعلومات أكثر تفصيلا عن الأعتدة التي تمّ توريدها والأفراد العسكريين الذين أُرسلوا إلى ليبيا. وفي رسالة مؤرخة 14 شباط/فبراير 2012، أبلغت إيطاليا الفريق أنه تمّ توريد 000 10 زيّ عسكري و 400 5 خوذة و 800 2 حذاء جلدي، وأنه تم إرسال 10 مدربين عسكريين إلى ليبيا.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	82 - في 18 آذار/مارس 2011، أبلغت البعثة الدائمة للمملكة المتحدة الأمين العام بأنه وفقا للفقرتين 4 و 8 من القرار 1973 (2011)، ستتخذ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية التدابير اللازمة عملاً بالإذن المخوّل بموجب هاتين الفقرتين (S/2011/149).
	83 - وفي رسالة مؤرخة 26 نيسان/أبريل 2011 (S/2011/269)، أبلغت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الأمين العام باعتزامها تزويد المجلس الانتقالي الوطني بمعدات وقاية شخصية، كما أبلغته باعتزامها توفير فريق صغير من المستشارين العسكريين لتزويد مقر المجلس الانتقالي الوطني بالتوجيه والمشورة بشأن كيفية تنظيم هياكله الداخلية وتحديد أولوياته فيما يتعلق بالموارد وتحسين اتصالاته. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أبلغت المملكة المتحدة اللجنة وفقا للفقرة 13 من قرار مجلس الأمن 2009 (2011) باعتزام المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية توفير فريق مساعدة عسكرية للسلطات الليبية لأغراض توفير المساعدة والتدريب والتوجيه في ما يتصل بتنفيذ العمليات المتصلة بالقضايا الأمنية، بما في ذلك إصلاح الأجهزة المسلّحة ومكافحة الإرهاب ومكافحة التمرّد.
	84 - ووجّه الفريق رسالة إلى البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية طالبا معلومات أكثر تفصيلا بخصوص الأعتدة التي تم توفيرها والأفراد العسكريين الذين أُرسلوا إلى ليبيا. وفي رسالة مؤرّخة 9 شباط/فبراير 2012، أبلغت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الفريق أنه تم توفير 000 6 درع واق من الرصاص، وأن قوام فريق المستشارين العسكريين وفريق المساعدة العسكرية لم يتجاوز 20 فردا عسكريا.
	الولايات المتحدة الأمريكية

	85 - في رسالة مؤرخة 16 حزيران/يونيه 2011 (S/2011/372)، أبلغت البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمين العام بشأن إمداد جماعات ليبية، من قبيل المجلس الانتقالي الوطني، بلوازم ومعدّات غير قاتلة. ووجّه الفريق رسالة إلى بعثة الولايات المتحدة طلب فيها موافاته بمعلومات أكثر تفصيلا بخصوص اللوازم والمعدّات غير القاتلة. وفي 6 شباط/فبراير 2012، زوّدت الولايات المتحدة الفريق بقائمة بأنواع وكميات الأصناف غير القاتلة التي اشتملت على 000 8 زيّ عسكري و 000 8 حذاء و 825 5 سترة لحمل الأعتدة و 850 2 سترة واقية من الرصاص و 975 1 خوذة عسكرية، إلى جانب بعض الأصناف اللازمة لتحصين المواقع الدفاعية (أكياس الرمل ووحدات الهيسكو (Hescos) وما إلى ذلك).
	عدم استيفاء الإمارات العربية المتحدة المحتمل لكامل متطلبات الإخطار بنقل الأعتدة العسكرية إلى ليبيا

	86 - وفقا للمعلومات التي توافرت للفريق، يُحتمل أن تكون الإمارات العربية المتحدة قد نقلت أعتدة عسكرية إلى ليبيا بعد فرض الحظر؛ غير أن الفريق لا يملك الكشف عن هذه المعلومات في هذه المرحلة نظرا لأن التحقيق في هذا الأمر ما زال جاريا.
	87 - في 21 آذار/مارس 2011 (S/2011/169)، أخطرت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة الأمين العام بأن الإمارات العربية المتحدة ستتخذ التدابير اللازمة وفقاً للفقرتين 4 و 8 من القرار 1973 (2011)، كما أبلغته بأن الإمارات العربية المتحدة تقدّم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا، بما يشمل المساعدات الطبية واللوجستية والمواد الغذائية. وفي 25 آذار/مارس 2011، أخطرت الإمارات العربية المتحدة الأمين العام باعتزامها المشاركة بطائرات عسكرية ضمن إطار التحالف الدولي. ولم يقدّم أي إخطار بخصوص عمليات نقل أسلحة أو ذخائر أو توفير أفراد عسكريين.
	88 - وقام الفريق بزيارة الإمارات العربية المتحدة في كانون الثاني/يناير 2012 وطلب من السلطات هناك موافاته بمعلومات عن الأسلحة والذخائر وسائر الأعتدة العسكرية التي تم توريدها إلى ليبيا، إلى جانب عدد وأدوار الأفراد العسكريين الذين أُرسلوا إلى ليبيا، إن كان هذا قد حدث. وأوضح ممثلو الإمارات العربية المتحدة أن الدعم الذي قدّمه بلدهم تم وفقا لأحكام القرار 1973 (2011) لغرض حماية المدنيين، وأنه تم تحت مظلّة عملية حلف شمال الأطلسي. ولم يقدّموا معلومات أكثر تحديدا، مكتفين بالقول إن الحلف هو الأقدر على الإجابة على هذه الأسئلة: فقد أوضح ممثلو الإمارات العربية المتحدة أن الحلف كان في ذلك الوقت الجهة المسؤولة عن إنفاذ حظر الطيران والحظر البحري، وأن قوائم الأعتدة التي تم توريدها موجودة بحوزة الحلف. وأضاف الممثلون أن الحلف كان قد طلب توجيه مثل هذه الاستفسارات إليه.
	89 - وقام الفريق، عقب الزيارة التي قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة، بتوجيه رسالة إلى البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة طلب فيها موافاته بمعلومات دقيقة عن شحنات الأسلحة والذخائر التي تمّ توريدها إلى ليبيا والأفراد العسكريين الذين أُرسلوا إليها اعتبارا من 26 شباط/فبراير 2011 فصاعدا، إن كان أي من هذا قد حدث. ومع أنه طُلب من الإمارات العربية المتحدة الردّ في موعد أقصاه 6 شباط/فبراير 2011، لم يتلقّ الفريق ردا إلى الآن.
	90 - وأخيرا، فإنه على ضوء المعلومات التي قدمتها سلطات قطر (انظر الفقرة 115) والإمارات العربية المتحدة، وجّه الفريق رسالة إلى الحلف طلب فيها موافاته بقائمة مفصّلة بالأعتدة العسكرية، بما فيها الأسلحة والذخائر، التي أرسلتها قطر والإمارات العربية المتحدة، أو أي بلد آخر شارك في عملية الحلف، كما طلب موافاته بعدد وأدوار الأفراد العسكريين الذين أرسلهم هذان البلدان إلى ليبيا منذ فرض الحظر. وفي حين أقرّ الحلف بتلقّي طلب المعلومات من الفريق في 25 كـانون الثاني/يناير 2012، لم يرد أي جواب حتى تاريخه.
	الإخطار غير الكافي بعمليات نقل العتاد العسكري والأفراد العسكريين من قطر إلى ليبيا

	91 - في 19 آذار/مارس 2011، أخطرت قطر الأمين العام بأنها سوف تتخذ تدابير بموجب الإذن المخوَّل في الفقرتين 4 و 8 من القرار 1973 (2011) (S/2011/163).
	92 - وفي رسالة مؤرخة 25 آذار/مارس 2011 (S/2011/195)، أحالت البعثة الدائمة لقطر، مع الإشارة إلى القرار 1973 (2011)، الإخطار بالتدابير التي اتخذتها دولة قطر وفقا للقرار المذكور أعلاه. وفي مرفق الرسالة، أبلغت حكومة قطر الأمين العام بأن دولة قطر تشارك في العمليات العسكرية بعدد من الطائرات العسكرية وطائرات النقل العسكري، إضافة إلى عدد من طائرات الهليكوبتر.
	93 - وفي رسالة مؤرخة 6 أيار/مايو 2011 (S/2011/321)، أرفقت البعثة الدائمة لقطر مع الإشارة إلى القرار 1973 (2011) الإخطار الثالث بشأن التدابير التي اتخذتها دولة قطر وفقا للقرار. وفي مرفق الرسالة، أبلغت حكومة قطر الأمين العام بأنها تقدم المستلزمات الطبية ومساعدات إنسانية أخرى، وتعمل كذلك على تيسير الرحلات الجوية ذات الأغراض الإنسانية لنقل الجرحى.
	94 - وفي 22 تموز/يوليه 2011، أخطرت دولة قطر الأمين العام بأنها ”اتخذت التدابير التالية“. وتضمنت الرسالة قائمة مفصلة بالتدابير المتعلقة بتقديم المعونة الإنسانية بما يشمل الأغذية واللوجستيات ودعم الصحة والتغذية وإدارة المخيمات (للمشردين)، والمواد غير الغذائية، والدعم النفسي وبناء القدرات (الهلال الأحمر). ولم يجرِ الإخطار بعمليات نقل الأسلحة أو الذخائر أو تقديم أفراد عسكريين.
	95 - وخلال مقابلات أجراها الفريق في تموز/يوليه 2011، في بنغازي، مع وزير الدفاع وممثل قسم التسليح في وزارة الدفاع، أُبلغ الفريق بوضوح بأن عدة بلدان من بينها قطر تقدم دعمها للمعارضة عن طريق إرسال شحنات من الأسلحة والذخائر. ووفقاً للمصادر نفسها، أرسلت قطر إلى الثوار في ليبيا في الفترة من بداية الثورة حتى يوم إجراء المقابلة، بواسطة ما يقرب من 20 رحلة جوية، عتاداً عسكرياً يشمل قذائف فرنسية مضادة للدبابات من طراز MILANS.
	96 - ويشير عدد من التقارير الإعلامية إلى أن قطر دعمت المعارضة المسلَّحة ضد القذافي في مرحلة مبكرة من الصراع، من خلال المشاركة في العملية الجوية لحلف شمال الأطلسي، وتقديم مجموعة من العتاد العسكري والأفراد العسكريين بشكل مباشر. وبناء على هذه التقارير الإعلامية وعلى المعلومات التي جرى جمعها في ليبيا، بعث الفريق برسالة إلى قطر في 10 آب/أغسطس 2011 للاستفسار عن شحنات الأسلحة والذخائر التي أُرسلت عبر الحدود التونسية، وعن طائرة يُزعم أنها هبطت في مصراتة في 6 آذار/مارس 2011 وكانت تنقل أسلحة وذخائر، وما أُفيد بشأن وجود أفراد عسكريين قَطريين في الميدان. ووجَّه الفريق طلباً إلى قطر للحصول على رد في هذا الصدد بحلول 29 آب/أغسطس 2011، لكن لم يُرسل أي رد حتى الآن.
	97 - وفي تموز/يوليه 2011، أظهر تقرير إخباري بثَّته القناة السويسرية SF1() قيام الثوار باستخدام ذخائر سويسرية من طراز Ball M80، عيار 7.62× 51 ملم، من إنتاج المصنِّع السويسري RUAG Ammotec. وكان صندوق الذخيرة يشير بوضوح إلى أن شركة سويسرية تُدعى FGS Frex قامت بتصديرها إلى القوات المسلحة القطرية في عام 2009.
	98 - وبعث الفريق برسالة إلى البعثة الدائمة لسويسرا في تشرين الأول/أكتوبر 2011 طلباً للحصول على تفاصيل بشأن الذخائر التي عُثر عليها في ليبيا. وفي رسالة مؤرخة 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، أبلغت البعثة الدائمة لسويسرا الفريق بأنه جرى تصدير الذخائر المشار إليها أعلاه إلى القوات المسلحة القطرية بشرط ألا تقوم هذه القوات بإرسالها إلى طرف ثالث دون موافقة مسبقة من السلطات السويسرية (إعلان عدم إعادة التصدير). وفي الرسالة نفسها، أبلغت سويسرا الفريق أيضاً بأن ممثلين من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية التي تتعامل مع طلبات التصدير في سويسرا وممثلين من وزارة الخارجية السويسرية اجتمعوا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بسفير قطر المعتمد في سويسرا لمناقشة الحادث. وبهذه المناسبة، أوضح سفير قطر للممثلين السويسريين ”أن نقل الذخائر المذكورة إلى المعارضة الليبية هو حادث يؤسَف له في سياق دعم بلده لانخراط حلف شمال الأطلسي في الصراع الذي كان دائراً في ليبيا. وطمأن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بقوله إن قطر قد اتخذت التدابير المناسبة لمنع وقوع أخطاء مماثلة في المستقبل“.
	99 - وفي رسالة ثانية مؤرخة 1 شباط/فبراير 2012، قدمت البعثة الدائمة لسويسرا معلومات إضافية إلى الفريق بشأن إعلان عدم إعادة التصدير الصادر عن مقر قيادة القوات المسلحة القطرية، في 8 نيسان/أبريل 2008، بشأن أنواع مختلفة من الذخائر، بما في ذلك مليون طلقة من طراز NATO Ball، عيار 7.62 × 51 ملم. وبموجب هذا الإعلان، أكَّدت القوات المسلحة القطرية أنها لن تبيع أو تؤجِّر أو تعير أو تهب هذه السلع دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من السلطات السويسرية.
	100 -  وفي كانون الثاني/يناير 2012، قام الفريق بزيارة إلى قطر وطلب إلى السلطات تزويده بالمعلومات عن الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية الأخرى التي جرى تسليمها إلى ليبيا، وعن عدد الأفراد العسكريين الذين أُرسلوا إلى هذا البلد وأدوارهم المحددة. وأوضح ممثلو قطر أن الدعم الذي قدمته قطر جرى وفقاً لأحكام القرار 1973 (2011) بشأن حماية المدنيين، تحت مظلة عملية حلف شمال الأطلسي، دون أن يقدّموا معلومات أدق. وفي أعقاب زيارة قطر، بعث الفريق برسالة ثانية يطلب فيها إلى السلطات القطرية تزويده بمعلومات دقيقة عن شحنات الأسلحة والذخائر والأفراد العسكريين الذين أرسلوا إلى ليبيا اعتبارا من 26 شباط/فبراير 2011 فصاعدا.
	101 -  وفي 11 شباط/فبراير 2012، قبل تقديم هذا التقرير، قدم الفريق إلى قطر نتائج تحقيقاته المذكورة أعلاه. وفي رسالة مؤرخة 12 شباط/فبراير، أبلغت قطر الفريق بأن دولة قطر أرسلت عدداً محدوداً من الأفراد العسكريين من أجل توفير استشارات عسكرية للثوار والدفاع عن المدنيين الليبيين وحماية قوافل المعونة، وبأنها زوَّدت هؤلاء الأفراد العسكريين القطريين بأسلحة وذخائر محدودة لغرض الدفاع عن النفس. ونفت دولة قطر في الرسالة نفياً قاطعاً المعلومات التي أوردتها بعض وسائط الإعلام عن قيامها بتزويد الثوار بالأسلحة والذخائر (انظر المرفق الخامس).
	102 -  ويلاحظ الفريق أنه في حين أخطرت دولة قطر الأمين العام بأنها سوف تتخذ تدابير وفقاً للفقرة 4 من القرار 1973 (2011)، فإنها لم تبعث بإخطار فوري بشأن العتاد العسكري والأفراد العسكريين الذين كانت بصدد إرسالهم إلى ليبيا خلافاً لما هو مذكور أعلاه.
	عدم الإخطار بعمليات نقل العتاد العسكري

	103 -  جرَت عدة عمليات لنقل العتاد العسكري دون أن يتم إخطار الأمين العام بها، وهي تشكل بالتالي انتهاكات للحظر المفروض على توريد الأسلحة. وفي هذه المرحلة بالذات، لا يزال الفريق يحقق في عدة حالات ولذا، فهو ليس في وضع يمكِّنه من الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي ما زالت جارية.
	ألبانيا

	104 -  وفقاً للمعلومات التي توفرت للفريق، نُقل على متن عدة رحلات جوية بين تيرانا وبنغازي عتاد عسكري في 10 و 11 و 12 أيلول/سبتمبر 2011. ولا يزال الفريق يحقق في هذه القضية ولذا، فهو غير قادر على إصدار معلومات إضافية في الوقت الراهن.
	السودان

	105 -  أُبلغ الفريق خلال المقابلات التي أجراها مع وزارة الدفاع في بنغازي في تموز/يوليه 2011 بأن السودان كان يقدم عتاداً عسكرياً إلى المعارضة الليبية، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مثل القنابل الصاروخية. وفي حين لم يتمكن الفريق من الحصول على أي معلومات أدق بشأن أنواع أو كميات الأعتدة التي قامت السلطات السودانية بتسليمها، فقد أُوضح لأعضاء الفريق أن طائرتين من طراز إليوشين 76 كانتا تسلِّمان الأعتدة مباشرة إلى بنغازي، أو إلى الكفرة حيث كان يجري نقل بعض منها إلى بنغازي براً.
	106 -  ووفقا لتقارير إعلامية()، ألقى رئيس السودان عمر البشير في 26 تشرين الأول/أكتوبر خطاباً في كسلا اعترف فيه بتسليم شحنات من الأسلحة من السودان إلى ليبيا، وبأن الأسلحة قد وصلت إلى الثوار في مصراتة والجبل الغربي والزاوية. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعث الفريق برسالة إلى البعثة الدائمة للسودان يطلب فيها تأكيد عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا وتفاصيل عنها. ولم يرسل السودان حتى الآن رداً على طلب الفريق.
	دال - عمليات نقل العتاد العسكري إلى خارج ليبيا انتهاكا للحظر المفروض على توريد الأسلحة
	107 -  وفقا للمعلومات التي توفرت للفريق، يجري منذ المراحل الأولى للصراع نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى خارج ليبيا انتهاكا للحظر المفروض على توريد الأسلحة. وما زالت عدة تحقيقات جارية، ولذا فإن الفريق غير قادر على الكشف عن جميع المعلومات المتوفرة لديه في هذه المرحلة.
	108 -  وتستند الحالات المعروضة في هذا الفرع، إلى حد كبير، إلى المعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء التي واجهت التحدي المتمثل في زيادة مستويات الاتجار بالأسلحة داخل أراضيها منذ بداية الأزمة الليبية، والأثر الناجم على الأمن نتيجةً لذلك (انظر الفرع سادسا، هاء). ولئن كانت هذه الحالات لا توفر إشارة واضحة تماماً عن نطاق وحجم انتشار الأسلحة التي مصدرها ليبيا، فإنها تقدم لمحة عامة جيدة عن الجهات الضالعة في انتهاكات الحظر المفروض على توريد الأسلحة، وأهدافها المختلفة، وأساليب عملها وأنواع الأعتدة التي تهم المُتجرين حالياً و/أو التي يستطيعون الحصول عليها.
	109 -  وعلى النحو المشار إليه أعلاه في هذا التقرير، تشير ضخامة المناطق الصحراوية الواقعة على أطراف ليبيا والبلدان المجاورة لها، والقدرة المحدودة حالياً لقوات الأمن، إلى أن العديد من القوافل يرجَّح أن تكون قد نقلت أسلحة بصورة غير مشروعة من ليبيا إلى بلدان أخرى من دون أن يجري الكشف عنها.
	1 - هروب مسؤولي النظام إلى الخارج ومعهم أسلحة وذخيرة

	110 -  في الفترة بين 4 و 11 أيلول/سبتمبر 2011، عبرت الحدود إلى داخل النيجر عدة قوافل لمواطنين ليبيين بينهم مسؤولون في نظام القذافي. ونزعت سلطات النيجر سلاح هذه القوافل واستضافتها لدواع إنسانية. ولم يتمكن الفريق، خلال زيارته للبلد في أيلول/سبتمبر 2011، من التحقيق في أي من المواد المخزونة في شماله، واضطر بالتالي إلى الاعتماد على القائمة المفصلة للعتاد الذي قدمته سلطات النيجر. ولم تتوفر أي صور لهذا العتاد.
	111 -  وفي 4 أيلول/سبتمبر 2011، دخلت النيجر قافلة من 10 مواطنين ليبيين بينهم عبد الله منصور، مدير الهيئة الإعلامية العليا التي كانت مكلفة بتجميع كيانات الإعلام كافة في ليبيا. وكان يرافق القافلة أربعة مواطنين من النيجر بينهم أغالي ألامبو، وهو شخصية بارزة من الثوار الطوارق سابقا في النيجر. وضبطت سلطات النيجر قنبلة يدوية ذات دفع صاروخي (RPG) ورشاش و 5 بنادق هجومية من طراز AK و 5 مسدسات. وضبطت السلطات أيضا 3 صواريخ للقنابل الصاروخية، و 198 طلقة ذخيرة من عيار 7.62 × 54 ملم و 899 طلقة من عيار 7.62 × 39 ملم و 20 طلقة من عيار 7.62 × 51 ملم فضلا عن 32 مخزناً لبنادق هجومية من طراز AK و 5 مخازن لمسدسات ومخزن واحد لرشاش آلي خفيف من طراز FN-FAL.
	112 -  وفي 8 أيلول/سبتمبر 2011، وصلت إلى النيجر قافلة من 10 مواطنين ليبيين بينهم رئيس أركان سلاح الجو في الجماهيرية العربية الليبية، اللواء علي الشريف الريفي ولواءان آخران أحدهما  مسؤول عن منطقة أوباري العسكرية. وكان يقودهم أحد مواطني النيجر، وهو إبراهيم ألامبو، أخو أغالي ألامبو المذكور أعلاه. وضبط جيش النيجر ثلاث بنادق هجومية من طراز AK و 147 طلقة من عيار 7.62 × 39 ملم وستة مخازن ذخيرة لبنادق هجومية من طراز AK.
	113 -  وفي 11 أيلول/سبتمبر 2011 عبرت الحدود إلى النيجر قافلة من 9 مواطنين ليبيين بينهم الساعدي القذافي ابن معمر القذافي. وشمل العتاد العسكري الذي ضبطته سلطات النيجر: قنبلتين يدويتين ذات دفع صاروخي (RPG) و 4 مدافع رشاشة وبندقية قناصة من طراز دراغونوف وبندقية من طراز G36 ورشاش آلي خفيف من طراز FN-FAL وبندقية هجومية من طراز AK ومسدس قاذف للقنابل اليدوية. وشملت الذخيرة التي ضبطت ما يلي: 6 صواريخ لقنابل يدوية ذات دفع صاروخي RPG))، و 780 2 طلقة ذخيرة من عيار 7.62 × 54 ملم و 270 2 طلقة من عيار 7.62 × 51 ملم و 846 طلقة من عيار 5.56 ملم. وكان بحوزة القافلة أيضا 5 مخازن لبنادق هجومية من طراز AK ومخزنان لبنادق من طراز G36 ومخزنان لرشاشات آلية خفيفة من طراز FN-FAL و 4 مخازن لبنادق قناصة من طراز دراغونوف فضلا عن جهاز تصويب يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
	2 - الاتجار بالأسلحة

	114 -  تواجه السلطات حاليا في ليبيا، فيما يتعلق بمراقبة الحدود وإدارة الأسلحة، عوامل من قبيل توافر مخزونات كبيرة وقيّمة من الأسلحة وانتشار الأسلحة بلا ضابط أثناء الصراع والحدود المتخلخلة وضعف المؤسسات، وهي عوامل كلها تجعل ليبيا سوقا مغرية لتجار السلاح غير الشرعيين.
	115 -  ومع أن الفريق قد تلقى معلومات بشأن العتاد العسكري الذي يجري تصديره من ليبيا أو محاولات القيام بذلك منذ بواكير الصراع، فإنه لا يستطيع الكشف عن كل المعلومات التي جمعها في هذه المرحلة لأن العديد من التحقيقات لا يزال جارياً.
	تهريب السلاح على نطاق ضيق إلى البلدان المجاورة

	116 -  أخبرت البلدان المجاورة لليبيا مثل مصر وتونس الفريق خلال زيارته لهما بأنه منذ اندلاع الصراع ظهرت ديناميات جديدة لتهريب السلاح من ليبيا على نطاق ضيق عبر الحدود. ورغم ضيق نطاق هذا النمط من التهريب، فإنه على المدى الطويل يمكن أن يتم بكميات ضخمة ويشكّل تحديات.
	117 -  وبعث الفريق في أعقاب زيارته لمصر رسالة إلى السلطات المصرية يطلب فيها معلومات دقيقة عما تم ضبطه من الأسلحة وما يتصل بها من عتاد منذ فرض الحظر على ليبيا. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2012، أخبرت البعثة الدائمة لمصر الفريق بأن السلطات المصرية عملت بنجاح على إفشال جهود تهريب 567 قطعة سلاح و 411 132 1 طلقة عبر حدودها مع ليبيا. ولم تقدم الرسالة معلومات دقيقة بخصوص الفترة التي تم خلالها ضبط هذا العتاد ولا أنواع الأسلحة والذخيرة ذات العلاقة.
	118 -  وخلال زيارة الفريق إلى تونس في تشرين الأول/أكتوبر 2011 أخبره ممثلو وزارة الدفاع بأن مضبوطات الأسلحة وما يتصل بها من عتاد كانت تحدث منذ بداية الأزمة الليبية وأخبروه بأن السلطات ضبطت، منذ بداية الأزمة في ليبيا، ما يقارب 50 سلاحا خفيفا و 14 كغم من متفجرات سيمتكس قادمة من ليبيا. وأوضح الممثلون أيضا أن التحقيقات لا تزال جارية وأن الحكومة التونسية ستزود الفريق بمعلومات أشمل حالما تكتمل هذه التحقيقات.
	119 -  وفي كانون الثاني/يناير 2012، بعث الفريق برسالة إلى البعثة الدائمة لتونس طالبا منها تزويده بمعلومات مفصلة عن مضبوطات الأسلحة القادمة من ليبيا منذ فرض الحظر على توريد الأسلحة بما في ذلك أنواع الأسلحة وكمياتها وأماكن ضبطها والسياق الذي ضبطت فيه. ولم يتلقّ الفريق أي رد حتى الآن.
	قضية المتفجرات المهربة التي أوقِفت في النيجر

	120 -  في 12 حزيران/يونيه 2011، اشتبكت القوات المسلحة للنيجر مع قافلة مسلحة على بعد80 كيلومتراً تقريبا في شمال شرق أرليت. وأسفرت العملية عن سقوط عدد من القتلى وتوقيف مركبة محملة بـ 40 صندوقا من متفجرات سميتكس يحتوي كل منها على 16 كغم من متفجرات سميتكس أي ما مجموعه 460 كغم (انظر الشكل الأول)، بالإضافة إلى 335 مفجراً و 000 90 دولار من دولارات الولايات المتحدة، وأفلتت سيارتان من التوقيف يعتقد أنهما كانتا تنقلان المزيد من العتاد.
	121 -  وكانت القافلة قادمة من ليبيا، وتفيد التقارير أنها كانت في طريقها إلى مالي. ويشير تقرير التحقيقات التي أجرتها سلطات النيجر إلى أن عقد التأمين على السيارة التي تم إيقافها أبرم في بنغازي في عام 2010.
	الشكل الأول
	المصدر: سلطات النيجر، حزيران/يونيه 2011، قدمت للفريق في أيلول/سبتمبر 2011.
	122 -  وفي 15 حزيران/يونيه سلم عبطا حميدي نفسه لسلطات النيجر في أغاديز، حيث يعيش، مع مركبة من المركبتين اللتين أفلتتا من التوقيف. وكانت سلطات النيجر تشك على ما يبدو في قيام عبطا حميدي بأنشطة اتجار غير مشروع في السابق، بما في ذلك الاتجار بالسيارات والمخدرات. وهو من النيجر لكنه كان يعيش في ليبيا، ويعتقد أيضا أنه من المقربين إلى أغالي ألامبو (انظر الفقرة 111). وحسب سلطات النيجر فإن القافلة أوقفت في النيجر وهي في طريقها إلى الأراضي المالية حيث تتمركز خلايا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقال عبطا حميدي في بيانه إلى السلطات إن المتفجرات كانت متجهة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لكن الفريق لم يستطع تأكيد هذه المعلومة. ويوجد عبطا حميدي حاليا في السجن.
	123 -  وخلال زيارة الفريق في أيلول/سبتمبر 2011، اطلع الفريق على بعض الأعتدة التي تم ضبطها خلال التوقيف سالف الذكر، بما في ذلك متفجرات وصمامات ومفجرات وسلاحين صغيرين: بندقيتين من طراز AK 47 نُقش على مقبضيهما الحرفان الأولان من اسم عبطا حميدي. ويبدو أن البنادق الهجومية كانت بحوزته لبعض الوقت وقد لا يكون مصدرها ليبيا.
	124 -  وتشير صناديق متفجرات سميتكس بوضوح إلى أنها من انتاج شركة VCHZ Synthesia التابعة لدولة تشيكوسلوفاكيا. وكان هناك نوعان مختلفان من الصناديق: الشكل الثاني يبين الوسم على الصناديق التي سلمت بموجب عقد تم التوقيع عليه في عام 1977، في حين أن الشكل الثالث يبين الوسم على الصناديق التي سلمت بموجب عقد تم التوقيع عليه في عام 1980.
	الشكل الثاني
	المصدر: سلطات النيجر، أخذت في حزيران/يونيه 2011، وقدمت للفريق في أيلول/سبتمبر 2011.
	الشكل الثالث
	المصدر: فريق الخبراء، نيامي بالنيجر، أيلول/سبتمبر 2011.
	125 -  وقدّمت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للفريق، خلال إحدى زياراته إلى ليبيا، إحاطة عن أنشطتها، وتلقى الفريق معلومات عن مخزون من صناديق متفجرات سميتكس اكتُشف مكدسا في الهواء الطلق في موقع في الصحراء خارج بلدة غريان. وتكرمت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام بتزويد الفريق ببعض الصور (الشكل الرابع).
	الشكل الرابع
	المصدر: دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، ليبيا، أيلول/سبتمبر 2011.
	126 -  وشمل المخزون المكتشف خارج غريان صناديق لمتفجرات سيمتكس تشبه تماما تلك التي ضبطتها سلطات النيجر في حزيران/يونيه 2011 (انظر الشكل الخامس)، مما أماط اللثام عن مصدر محتمل من مصادر الاتجار غير المشروع. أكدت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام للفريق أن متفجرات سيمتكس إضافة إلى الأعتدة العسكرية الأخرى قد جرى نقلها منذ ذلك الحين لتخزينها تخزيناً آمناً في غريان حيث هي مؤمنة جيدا الآن. وقُدمت بعض هذه المتفجرات أيضا إلى دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام للتخلص من المتفجرات من مخلفات الحرب.
	الشكل الخامس
	المصدر: دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، ليبيا، أيلول/سبتمبر 2011.
	3 - عودة الجنود الأجانب إلى بلدانهم الأصلية ومعهم الأسلحة والذخيرة

	127 -  أعربت سلطات النيجر ومالي والسودان للفريق، خلال زيارات قام بها للمنطقة، عن قلقها من عودة المقاتلين المسلحين الذين كانوا في ليبيا في الماضي والذي كثيراً ما أُدمجوا في قوات القذافي المسلحة والذين عادوا إلى بلدانهم بمجرد أن أصبح سقوط النظام ظاهراً.
	النيجر

	128 -  في أيلول سبتمبر 2011، أخبرت سلطات النيجر الفريق بعودة بعض المقاتلين الذين ينحدرون من النيجر إلى الجزء الشمالي من البلد منذ اندلاع الأزمة الليبية؛ لكنها لا تعلم على وجه التحديد عدد الأشخاص الذين عادوا أو كمية الأسلحة التي جلبوها معهم. وفي خلال زيارة الفريق لم تكن عودة هؤلاء المقاتلين مصدر قلق رئيسي في نظر السلطات إذ بدا أنهم لن يتسببوا في أي تهديد مباشر للأمن وكان ظاهرا أن مجتمعاتهم الأصلية كانت تستوعبهم.
	مالي

	129 -  تراوح عدد المقاتلين العائدين إلى مالي بين عدة مئات وأربعة آلاف حسب المقابلات المختلفة التي أجراها الفريق في كانون الثاني/يناير 2012 مع قوات الأمن المالية ومصادر استخباراتية والطوارق وممثلين مدنيين آخرين فضلا عن مصدر عسكري مالي التقى مباشرة بهؤلاء المقاتلين. وقد أوضح هذا المصدر أن هؤلاء المقاتلين كانوا يقيمون في مخيمات في الصحراء وكانت بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة وخاصة الأسلحة الخفيفة بما فيها ما يثبّت على المركبات مثل المدافع الرشاشة الثقيلة. علما بأن الحالة الواردة أدناه، المستندة إلى معلومات قدمتها سلطات النيجر، توضح وتشرح الديناميات المتعلقة بتدفق هؤلاء المقاتلين وهي تعطي بالتأكيد صورة عن الأسلحة التي جُلبت إلى مالي.
	130 -  وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، اشتبكت دورية من أمن النيجر مع قافلة مسلحة تتألف من قرابة 10 مركبات قادمة من ليبيا في طريقها إلى مالي. وتم إيقاف ست مركبات، وقتِل عدد من الأشخاص، وألقي القبض على 13 شخصا. وتمكنت أربع مركبات من الفرار يُقال كان على متنها أشخاص آخرون ومزيد من الأسلحة والذخيرة.
	131 -  وبحسب البيانات الرسمية المسجلة لدى سلطات النيجر والتي أمكن للفريق الاطلاع عليها، ينحدر الأشخاص الـ 13 من مجموعة الطوارق المالية. وولد أغلبهم في شمال مالي وعاشوا في ليبيا، وآخرون ولدوا في ليبيا من والدين ماليين مهاجرين. وشكلت القافلة في أوباري وغادرت ليبيا قبل توقيفها ببضعة أيام.
	132 -  وفي حين أعلن بعض الركاب أنهم من المدنيين وأنهم انضموا إلى القافلة للعودة إلى مالي، اعترف أربعة أفراد منهم بأنهم حاربوا إلى جانب قوات القذافي، وأنهم قرروا الذهاب إلى مالي بعد موت القذافي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2011، ونتيجة للأوضاع غير الآمنة بالنسبة لهم. وأوضحوا أنهم كانوا عائدين ومعهم الأسلحة والذخيرة التي قاتلوا بها أثناء الصراع وأنهم يأملون في الاندماج في الجيش الوطني المالي. وتذكر إحدى الإفادات وجود قافلة مماثلة أخرى تضم مقاتلين قاتلوا إلى جانب القذافي ووصلوا مؤخرا إلى مالي ومعهم أسلحتهم وذخائرهم.
	133 -  واستولت سلطات النيجر على العتاد العسكري الوارد أدناه. ولم يشاهد الفريق هذا العتاد عمليا، واضطر للاعتماد على قائمة من البنود التي قدمتها سلطات النيجر وصور رديئة (انظر الشكل السادس) مما جعل من الصعب عليه تحديد بعض العتاد بدقة.
	الأسلحة الصغيرة

	بنادق هجومية: 28 بندقية هجومية من طراز AK و 9 رشاشات آلية خفيفة من طراز FN Fal.
	5 رشاشات خفيفة
	الأسلحة الخفيفة

	4 رشاشات آلية ثقيلة عيار 12.7 ملم
	2 رشاشات آلية ثقيلة عيار 14.5 ملم
	الذخيرة

	067 2 طلقة من عيار 7.62 × 39 ملم
	910 5 طلقات من عيار 7.62 × 51 ملم
	961 1 طلقة من عيار 7.62 × 54 ملم 
	547 طلقة من عيار 12.7 ملم
	260 طلقة من عيار 14.5 ملم
	3 صواريخ للقنابل الصاروخية
	الشكل السادس
	المصدر: سلطات النيجر، تشرين الأول/نوفمبر 2011.
	134 -  وكان من بين الـ 28 بندقية هجومية من طراز AK بندقية من طراز AK 103-2. وهذا السلاح عبارة عن بندقية هجومية روسية مصممة حديثاً، وقد عثر عليها بكميات كبيرة في ليبيا. واستنادا إلى المعلومات التي توفرت للفريق، فقد جاءت هذه البنادق الهجومية في إطار عقد واحد، لكنها سلمت إلى ليبيا على دفعات مختلفة في الأعوام 2005 و 2007 و 2008. ومن المعلومات التي تمكن الفريق من جمعها في هذه المرحلة، لا يظهر هذا النوع من الأسلحة في ترسانات العديد من البلدان أو الجماعات المسلحة من غير الدول في المنطقة، لذلك فإن احتمال ظهور هذا السلاح في البلدان المجاورة قد يساعد الفريق والسلطات الوطنية في تحديد انتهاكات حظر توريد الأسلحة وفهم ديناميات تدفق الأسلحة من ليبيا إلى الخارج فهماً أفضل.
	135 -  وفي 9 كانون الثاني/يناير 2012، أرسل الفريق رسالة إلى الاتحاد الروسي قدم فيها تفاصيل عن البندقية من طراز AK 103-2 ورقمها المتسلسل التي ضبطتها سلطات النيجر وطلب منه التأكيد على أنها مصنوعة من قبل شركة روسية، وإلى أي بلد صدرت حكومة الاتحاد الروسي هذه البندقية. ولم يتلق الفريق حتى الآن ردا على طلبه هذا.
	السودان

	136 -  على الرغم من عدم تمكن الفريق من التحقق بصورة قاطعة، فقد تلقى تقارير كثيرة موثوقة تفيد بأنه في أعقاب الهجوم على الكفرة (انظر الفقرة 67)، أفادت حكومة السودان ومصادر ليبية أخرى مقيمة في منطقة الكفرة بأن قوات حركة العدل والمساواة وعناصر من زغوة قد عادت إلى دارفور محملة بالمال والعتاد العسكري الليبي. وقد عادت الحركة إلى دارفور من ليبيا في الفترة من 15 إلى 25 أيلول/سبتمبر 2011 في عملية أطلق عليها اسم ”عملية قفزة الصحراء“.
	137 -  ويصعب تأمين دليل قاطع على عمليات نقل الأسلحة هذه بسبب استحالة الوصول إلى المناطق التي يقال إن الحركة تنشط فيها عسكريا (معظم جنوبي وجنوب شرقي ليبيا)، واستحالة الوصول إلى مخازن أسلحة الجماعة المعارضة المسلحة في دارفور وعدم وجود ترسيم واضح بين مختلف الجهات المسلحة الناشطة في المنطقة. ويجري الفريق اتصالات مع فريق الخبراء المعني بالسودان ويحرص على مواصلة التعاون بشأن هذه المسائل.
	هاء - تأثير انتشار الأسلحة في المنطقة
	138 -  ينطوي تدفق الأسلحة والمقاتلين في مناطق مختلفة على إمكانية تأجيج مصادر انعدام الأمن الموجودة من قبل. وقدم الفريق مساهمات حول هذه المسائل، ونسق الجهود الرامية إلى إصدار وثيقة العمل بشأن خطر انتشار الأسلحة من ليبيا إلى المنطقة، لا سيما منظومات الدفاع الجوي المحمولة، المتعلقة بالإرهاب، استنادا إلى الفقرة 5 من القرار 2017 (2011).
	139 -  وتركز منطقة الساحل على أنواع مختلفة من الأنشطة الإجرامية المسلحة التي غالباً ما تكون متداخلة. وخلال زيارات الفريق إلى المنطقة، بلغته السلطات ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية بأن لانتشار الأسلحة من ليبيا تأثير ضار على الوضع الأمني غير المستقر أصلاً والمتدهور حالياً. وفيما يلي موجز لبعض النتائج التي توصل إليها الفريق حول هذه المسائل.
	140 -  الاتجار والجريمة العابرة للحدود. تضم منطقة الساحل طرقاً تجارية هامة. وإن تخلخل الحدود وغياب السيطرة الأمنية للدولة في المناطق الطرفية يشكلان عاملين يشجعان على الاتجار غير المشروع بالأشخاص والبضائع عبر الحدود بما في ذلك المخدرات والأسلحة. وقد لاحظت بعض سلطات البلدان المجاورة لليبيا زيادة في الاتجار بالأسلحة منذ اندلاع الأزمة الليبية (انظر الفرع سادسا، دال).
	141 -  عمليات السطو المسلح. أخبرت السلطات ووكالات المساعدة الإنسانية الفريق أن عمليات السطو المسلح قد تزايدت مؤخرا زيادة كبيرة ولا سيما في شمال النيجر وشمال مالي. ومن الجلي أن الجريمة آخذة في الارتفاع بالتوازي مع تدفق الأسلحة وزيادة المصاعب الاقتصادية لجملة أسباب، منها أمور انعدام الأمن الغذائي المتزايد، وعودة المهاجرين من ليبيا إلى المجتمعات المحلية المعوزة وانسحاب وكالات المساعدة الإنسانية بسبب انعدام الأمن.
	142 -  حركات التمرد. واجهت عدة مناطق حركات تمرد في الماضي، وهي تواجه مؤخراً اضطرابات سياسية وانعدام الأمن. ففي حين يصعب مثلا تقييم تأثير الأزمة الليبية على الأحداث الجارية في شمال مالي، فإن تدفق الأسلحة الجديدة، ولا سيما الأسلحة الخفيفة، وارتفاع عدد المقاتلين قد يؤدي إلى غرس شعور جديد بالقدرة على تحدي القوات الحكومية.
	143 -  الإرهاب. بدأت الأنشطة الإرهابية تزداد خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة الأنشطة المتصلة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومنظمة بوكو حرام. فعلى سبيل المثال، ارتفع عدد عمليات الاختطاف على يد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، واتسعت مناطق نشاطها جنوبا، وكانت جهود التجنيد فيها كبيرة وظهرت بعض الخلايا الجديدة، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الجماعات هي جماعات مستقلة جديدة أم أنها خلايا منشقة عن جماعات قائمة.
	144 -  إن الأسلحة المتوافرة في ليبيا تهم الجماعات الإرهابية، وقد أعلن زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي() مختار بلمختار بأنهم حصلوا فعلاً على أسلحة من ليبيا. وفي حين أكدت هذه المعلومات مصادر موثوقة أخرى، فإنه لا يوجد دليل قاطع يثبت ذلك حالياً. ويساور وكالات الأمن الإقليمية والدولية قلق شديد بشأن إمكانية حصول جهات إرهابية في المنطقة على أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والمتفجرات وغيرها من الأسلحة التي يمكن استخدامها في هجمات إرهابية، وتعزيز القدرات العسكرية للخلايا لمحاربة القوى الوطنية.
	سابعاً - تنفيذ حظر السفر، وحظر الرحلات الجوية ومنطقة حظر الطيران
	ألف - حظر السفر
	145 -  بموجب الفقرة 15 من القرار 1970 (2011) فرض مجلس الأمن حظرا على سفر الأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الثاني، مع بعض الاستثناءات وفقا للفقرة 16. ويخضع عدد من أفراد عائلة القذافي وبطانته وحلفائه لحظر السفر. وقد حددت القائمة المستكملة التي نشرتها لجنة الجزاءات في 13 شباط/فبراير 2012، عشرين فرداً (5 يحظر عليهم السفر فقط، و 15 يحظر عليهم السفر إضافة إلى تجميد الأصول).
	146 -  وقدمت دول أعضاء عديدة إلى لجنة الجزاءات تقاريرها عن تنفيذ التدابير ذات الصلة، وأشارت الدول الأعضاء التي قام الفريق بزيارتها إلى أنها اتخذت إجراءات تمنع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة من السفر إلى أراضيها أو عبرها.
	147 -  وفي 29 آب/أغسطس 2011، أبلغت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن عن وصول صفية القذافي برفقة عائشة، وهانيبال ومحمد القذافي، إلى الجزائر في الساعة 8.45 صباحا بالتوقيت المحلي من ذلك اليوم، وجميعهم يخضعون لحظر السفر.
	148 -  وبينما كان الفريق يزور النيجر، أكدت السلطات الحكومية وجود الساعدي القذافي في نيامي، منذ 11 أيلول/سبتمبر 2011.
	149 -  ويشكل سفر جميع أفراد الأسرة المذكورة أسماؤهم أعلاه إلى خارج ليبيا انتهاكات لحظر السفر. وفي حين يشمل القرار 1970 (2011) إعفاءات إنسانية لهذا الحكم، ولتفعيل ذلك، فلا بد من طلب الإذن من لجنة الجزاءات سلفا قبل الدخول. وعلى الرغم من أن الجزائر والنيجر قد ذكرتا أنهما سمحتا بدخول هؤلاء الأفراد في بلديهما لأسباب إنسانية، فإنهم لم يحصلوا على موافقة مسبقة للدخول.
	باء - حظر الرحلات الجوية
	150 -  بموجب الفقرتين 17 و 18 من القرار 1973 (2011) فُرض حظر على إقلاع أي طائرة ليبية مسجلة أو مملوكة، أو هبوطها و/أو تحليقها فوق أراضي الدول الأعضاء، إلا إذا وافقت اللجنة على الرحلة المعنية مسبقا، ويجب على الدول الأعضاء فرض حظر مماثل على أي طائرة إذا كان لديها معلومات بأنها قد تحتوي على بضائع محظورة أو مرتزقة مسلحين، باستثناء الهبوط الاضطراري.
	151 -  وعلى حد علم فريق الخبراء، لم يتم اعتراض أي طائرة حتى الآن. وفي 20 تموز/يوليه 2011، ذكرت هيئة الطيران المدني المؤقتة في بنغازي التي تعمل في ظل المجلس الانتقالي الوطني المؤقت بأن سلسلة من الرحلات ستنطلق من بنغازي إلى تونس لأغراض إنسانية. وفي اليوم التالي، شهد الفريق انطلاق أول رحلة في سلسلة من الرحلات الجوية من مطار بنغازي لطائرة من طراز B727 تابعة للخطوط الجوية الليبية(). وعلى حد علم الفريق، لم يسجل أي إشعار أو طلب من تونس، ولم تمنح لجنة الجزاءات أي إذن.
	152 -  واستنادا إلى معلومات متاحة للفريق، أصبح من الواضح أن عددا من الرحلات الجوية ذات الأغراض الإنسانية والرحلات التي تضم كبار الشخصيات التي نظمتها الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الليبية الأفريقية، والخطوط الليبية للشحن الجوي، لم تكن بموافقة مسبقة من لجنة الجزاءات للفترة من 20 تموز/يوليه 2011 وحتى رفع الحظر عن الرحلات الجوية بموجب القرار 2009 (2011) (الفقرة 21) في 16 أيلول/سبتمبر 2011. وتشكل هذه الرحلات انتهاكا لحظر الرحلات الجوية، وفقا للفقرة 17، من القرار 1973 (2011).
	153 -  وتجدر الإشارة إلى أن أسطول شركة الخطوط الليبية الأفريقية كان قد خضع في السابق لتجميد أصوله باعتبار تلك الشركة واحدة من الشركات التابعة للشركة الليبية للاستثمار العربي الخارجي المدرجة في القرار 1973 (2011). وفي أوائل كانون الثاني/ يناير 2012، أبلغ الرئيس التنفيذي للخطوط الليبية الأفريقية أن الشركة تابعة لشركة قابضة جديدة مملوكة للدولة، وهي الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، إلا أنه لم يصدر أي إخطار رسمي على حد علم الفريق.
	جيم - منطقة حظر الطيران
	154 -  فرضت منطقة حظر الطيران على ليبيا عملا بالفقرة 6 من القرار 1973 (2011)، مشفوعة بطائفة من الاستثناءات الواردة في الفقرة 7. وقد أحاطت ديباجة القرار 1973 (2011) علما بقرار جامعة الدول العربية المؤرخ 12 آذار/مارس 2011 والقاضي بالدعوة إلى فرض منطقة لحظر الطيران على الطائرات العسكرية الليبية.
	155 -  وقد بدأ تنفيذ منطقة حظر الطيران فور اتخاذ القرار (19 آذار/مارس 2011)؛ وقد تولّى الائتلاف في البداية إنفاذ فرض الحظر على الرحلات الجوية ومنطقة حظر الطيران في الفترة من 19 إلى 31 آذار/مارس 2011، ثم تولّت إنفاذه قوات حلف شمال الأطلسي التي أنشأت عملية الحماية الموحدة في 31 آذار/مارس 2011 لمدة ثلاثة أشهر؛ ووُسِّع نطاقها في 8 حزيران/يونيه حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	156 -  وقد حالت العمليات العسكرية دون تحليق أي طائرة فوق الأراضي الليبية ومنطقة أعالي البحار المتاخمة. وقامت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية ومراكز مراقبة حركة الطيران المدني، وخاصة مركز مراقبة حركة الطيران في مالطة ومراكز العمليات العسكرية التابعة للحف، بترتيب التنسيق بين العناصر المدنية والعسكرية، وهو تنسيق كانت الحاجة إليه ماسة، وذلك من أجل السماح باتخاذ إجراءات إزالة التضارب على نحو سلس ومنظم. ومع مرور الوقت تحسنت العملية إذ أصبحت إدارة المجال الجوي أكثر كفاءة. وقد سمح هذا للعمليات العسكرية أن تجري بأمان بالتزامن مع العمليات المدنية مع زيادة النشاط المدني من 200 رحلة يوميا إلى ما يزيد على 400 رحلة بنهاية فترة فرض حظر الطيران.
	157 -  وقد أدرج الجزء الخاص بمنطقة طرابلس البحرية للمعلومات عن الطيران ضمن اختصاص عمليات الحلف، ولكن سلطات إدارة الحركة الجوية في طرابلس لم تشارك في ذلك بسبب عدم وجود اتصالات مع حكومة القذافي.
	158 -  وفي ظل تلك الظروف الاستثنائية، أنشئت شبكة خطوط جديدة للطوارئ متجهة إلى أفريقيا، تربط كريت (اليونان) بجربة - توزر (تونس) تفاديا لمسرح العمليات.
	159 -  ومع أن منطقة حظر الطيران كانت تشمل كامل الأراضي الليبية، فقد كان الجزء النشط الذي غطته عمليات الحلف يمتد من الحدود الشمالية لمنطقة معلومات الطيران الليبية حتى خط العرض 25 شمالا وفقا لما ذكره الحلف، وجنوبي هذا الخط لم يكن المجال الجوي الليبي المتاخم لمصر وتشاد والسودان والنيجر والجزائر مشمولا بالمراقبة.
	160 -  وليس لدى الفريق علم بأي أنشطة مراقبة قامت بها الدول المذكورة أعلاه. وقد كان الامتثال لحظر الطيران منطبقا على جميع الأطراف المعنية، ولكن كان من الصعب منع تحليق الطائرات المروحية لفترات قصيرة، وهو ما كان يُلاحظ من حين لآخر. وقد أبلغ الحلف عن تحليق طائرات ذات أجنحة دوّارة وطائرات ثابتة الأجنحة في رحلات متفرقة منتهكة حظر الطيران داخل المناطق التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي الوطني، لكن يبدو أنها قد توقفت بعد أن ناقش الحلف المسألة مع المجلس.
	161 -  وقد أُبلغ فريق الخبراء في تموز/يوليه بأن حالة حركة النقل المدني تتطور سريعا، وكان من المُتوقع أن تبلغ تلك الحركة الجوية ذروتها في الصيف لتصل إلى نحو 000 6 رحلة مدنية، وكان ذلك يعني أن إجراءات الطوارئ في فصل الصيف قد تحتاج إلى إعادة نظر؛ ولكن حظر الطيران سار على ما يرام إلى أن رُفع في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بموجب القرار 2016 (2011)، الفقرة 6.
	فترة ما بعد تنفيذ منطقة حظر الطيران

	162 -  منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اتّبع نهج تدريجي لنقل إدارة المجال الجوي على نحو آمن، وذلك بفضل التنسيق بين منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية وسلطات الطيران المدني المعنية (مالطة وتونس ومصر وليبيا) وخدمات حركة الطيران عبر منطقة البحر المتوسط الوسطى والأراضي الليبية، على النحو التالي:
	• المرحلة 1: سمح الوضع الراهن، بعد نهاية فترة حظر الطيران في تشرين الثاني/نوفمبر، بإعادة فتح المطارات الرئيسية، وهي مطار طرابلس الدولي ومطار معيتيقة بطرابلس ومطارا بنغازي ومصراتة، لحركة النقل المدني.
	• المرحلة 2: في 1 شباط/فبراير 2012، فُتح خطا طيران للطوارئ شمالا/جنوبا مما سمح بزيادة الحركة تدريجيا، حسب الاقتضاء. وستفتح مصلحة الطيران المدني الليبـي الخطوط المتبقية بمجرد استيفاء الشروط التشغيلية.
	• المرحلة 3: من 1 نيسان/أبريل 2012 إلى 3 أيار/مايو 2012، ستضيف سلطات الطيران خطوطا جديدة لنظام التحليق الجوي، وستعيد فتح مطارات جديدة على نحو منتظم مقترنة بخطوط الطوارئ المتصلة بها. وستضع هذه المرحلة الأخيرة حدا لعمليات الطوارئ (انظر المرفق السادس).
	ثامنا - تنفيذ تجميد الأصول
	ألف - لمحة عامة: هيكل الاقتصاد
	163 -  لمّا كان قطاع الهيدروكربونات يمثل 72 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فهو يهيمن على الاقتصاد الليبي. وإضافة إلى ذلك، وحتى قيام الثورة، كان هذا القطاع يمثل أيضا 93 في المائة من عائدات الحكومة و 95 في المائة من عائدات التصدير. ونتيجة لذلك، يبدو أن اقتصاد ليبيا هو أحد الاقتصادات المنتجة للنفط الأقل تنوعا في العالم. وفي مطلع ثمانينات القرن العشرين، تسبّبت أزمتان في تراجع النشاط الاقتصادي وهما: انخفاض أسعار النفط والجزاءات المفروضة على ليبيا. وقد أدى التراجع إلى بطء إصلاح القطاع الخاص. ومع ذلك، لا يزال القطاع العام يوظّف ثلاثة أرباع العمالة ولا يزال الاستثمار الخاص خاملا عند نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي().
	164 -  وليبيا، التي كانت واحدا من أفقر بلدان العالم في خمسينات القرن العشرين، تحتل مرتبة تتقدّم عددا من البلدان المنتجة للنفط الأخرى من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب قياسه بتعادل القوة الشرائية. ووفقا لما أورده البنك الدولي في عام 2006: ”... كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متواضعا ومتقلبا خلال فترة التسعينات، مما يجسد أوجه عدم الكفاءة في الاقتصاد الذي تديره الدولة، وركود إنتاج النفط وعائداته، وتأثير الجزاءات الاقتصادية. ومنذ عام 2000، تعزّز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بفضل عائدات النفط المرتفعة، حيث بلغ 4.6 في المائة في عام 2004 وما يقدر بنحو 3.5 في المائة في عام 2005“(9).
	165 -  وتعاني ليبيا من النقص الغذائي وتعتمد بشدة على الواردات، حيث يجري استيراد ما لا يقل عن 85-90 في المائة من احتياجات البلد(). وكانت شركة التموين الوطنية (ناسكو) مسؤولة عن نظام توزيع الأغذية العمومي في ليبيا لسنوات عديدة. وكانت ناسكو توفر لليبيا على الأقل بعض المنتجات التي يُطلق عليها ”منتجات الضرورة الأولى“ نظرا لطابعها الاستراتيجي المتصور. وكانت تسيطر على الواردات من السلع، والتي كان بعضها تدعمه الدولة بما يصل إلى 93 في المائة من قيمته. وعقب دخول ليبيا إلى اقتصاد السوق المفتوحة في السنوات الأخيرة، تقلّص النظام إلى حد كبير.
	166 -  وفي عام 2008، تطورت شركة التموين الوطنية لتصبح صندوق موازنة الأسعار، وهو آلية حكومية لمراقبة الأسعار. وقد خُفّض التمويل العام المُقدّم إلى الصندوق، وأنواع السلع الأساسية التي يوفرها، وعدد المنافذ المتاحة لتوزيع السلع الأساسية المدعومة. ووفّرت الحكومة الدعم للفرق بين سعر السوق والسعر المنخفض المحدَّد من قبل الصندوق.
	167 -  وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قام صندوق موازنة الأسعار بتعويض شركات المطاحن العمومية أو الخاصة من خلال دعم المنتجات النهائية. وفي شرق ليبيا، هناك نحو 13 شركة من شركات المطاحن توزع منتجات تامة الصنع أيضا.
	باء - رصد تجميد الأصول
	1 - نظام تجميد الأصول
	الأفراد والكيانات المُدرجة أسماؤهم في القائمة

	168 -  فرض القراران 1970 (2011) و 1973 (2011) جوانب تجميد الأصول لعدد معيّن من الأفراد والكيانات، وذلك لمنع استخدام الأموال وغيرها من الممتلكات الاقتصادية لمواصلة قمع الشعب الليبي. وقد حدّد القراران الآلية التي يمكن بها للدول الأعضاء أن تقدم طلبا إلى لجنة الجزاءات في حال رغبتها في الاستفادة من أي من الاستثناءات الواردة فيهما. وتضمّن ذلك حالات أبرمت فيها عقود قبل فرض الجزاءات، وحالات تندرج ضمن فئة من الفئات المستثناة من الجزاءات، كالأغراض الإنسانية، ودفع أجور موظفي السفارات الليبية، وسائر نفقات السفارات، أو الوفاء بامتيازات أو أحكام وما إلى ذلك. وقد تضمنت جميع هذه الحالات تحذيرا من السماح لأي من الأفراد أو الكيانات المحددة بالاستفادة من المعاملة المعنية. ووفقا للقرارين المذكورين، يجب على الدول الأعضاء اتباع إجراءات مختلفة قبل الإذن باستخدام أموال مجمدة في ظل هذه الظروف().
	169 -  وقد تغيّرت قائمة الأفراد والكيانات المُدرجة أسماؤهم، وأدخلت عليها عدة تعديلات على مدى فترة تطبيق نظام الجزاءات. وترد في المرفق الثاني قائمة بالأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة، مع حالتهم/مواقعهم المُتصوّرة حاليا. وإضافة إلى قائمة الأفراد ذوي النفوذ في النظام الحاكم أو المرتبطين به، أُدرجت في قائمة الكيانات المحددة بموجب القرار 1973 (2011) مؤسسات مالية واقتصادية مختلفة، وتُبيَّن أدناه هوياتهم والعلاقة بينهم لمزيد من الوضوح:
	170 -  وكان يسيطر على هذه الكيانات في نهاية المطاف معمر القذافي و/أو أسرته. وتخدم هذه الكيانات الأغراض التالية:
	• مصرف ليبيا المركزي - يؤدي وظائف البنك المركزي، السيطرة على المعروض النقدي. قناة المعاملات الداخلة إلى البلد والخارجة منه (انظر أدناه).
	• المصرف الليبي الخارجي - هو المصرف الوحيد المرخص له بإجراء عمليات دولية. وكان يدعم الأصول المالية في الخارج ويشرف عليها. وكان هو المصدر الوحيد للعملة الأجنبية في ليبيا، حيث لم يكن الدينار الليبـي قابلا للصرف مقابل العملات الأخرى.
	• المؤسسة الليبية للاستثمار - شركة قابضة كانت تتولى إدارة صناديق الاستثمار التابعة لقطاعي النفط والغاز في مناطق مختلفة من سوق الاستثمار الدولية، وذلك في المقام الأول من خلال شركاتها الفرعية.
	• الشركة الليبية للاستثمار العربي الخارجي - شركة فرعية مملوكة بالكامل للمؤسسة الليبية للاستثمار، وقد كانت تتولّى مسؤولية الاستثمارات الليبية الخارجية قبل إنشاء المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2006. وهي تتعامل في الأسهم الدولية والإيرادات الثابتة. وحسبما يرد في مرفق القرار 1973 (2011) فهي اسم آخر للمؤسسة الليبية للاستثمار، وهي من ثم كيان مدرج في القائمة. ومع ذلك، فهي كيان قائم بذاته ذو وظيفة مُتغيّرة، ولذلك ينبغي التمييز بين التسميتين بغية إدراجها في القائمة بوصفها كيانا مستقلا (انظر التوصيات، الفقرة 223 (د)).
	• محفظة الاستثمار الأفريقية الليبية - توفّر الاستثمارات العامة المباشرة في مختلف القطاعات بشكل رئيسي في أفريقيا. ومع أنّها شركة تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، فقد أُدرجت تحديدا في مرفق القرار 1973 (2011).
	• محفظة الاستثمارات الطويلة الأجل - استُخدمت أساسا للأعمال المصرفية والاستثمارات العقارية.
	• شركة الاستثمار الوطني - استُخدمت أساسا لعمليات تملّك الاستثمارات في أوروبا.
	• ليبيا أويل - التي عُرفت سابقا باسم تام أويل أفريقيا - كانت تدير استثمارات ليبيا ذات الصلة بالنفط في أفريقيا.
	• مؤسسة النفط الوطنية - تتولى السيطرة على إنتاج النفط في ليبيا.
	• شركة زويتينة للنفط - شركة فرعية تابعة لمؤسسة النفط الوطنية، حُدّدت وأدرجت في القائمة في 24 حزيران/يونيه 2011.
	• الشركة العربية الليبية للاستثمارات الأفريقية - مؤسسة حكومية تتولّى إدارة قطاعات استثمارية مختلفة، ودعم فرص التنمية في أفريقيا.
	• الشبكة الخضراء التابعة لمحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية - معنية بتطوير صناعة الاتصالات في تسعة بلدان أفريقية، وكانت تتطلع للتوسع في أوروبا.
	الاستثمارات

	171 -  شمل تجميد الأصول أي كيانات أخرى يملكها أو يسيطر عليها أي من الكيانات المدرجة في القائمة، مما يعني إدراج عدد كبير جدا من العقارات والممتلكات التجارية في جميع أنحاء العالم. ويعتقد أيضا أن النظام ومستشاريه قد نقلوا كمية كبيرة من النقد والممتلكات إلى الخارج لاستعمالهم الشخصي، مما يمثل تحديا هائلا للفريق في تحديد تلك الأصول واكتشاف أي انتهاكات من جانب الدول الأعضاء للجزاءات المتعلّقة بتلك الأصول.
	الزيارات إلى الدول الأعضاء

	172 -  وفقا للفقرتين 24 و 25 من القرار 1973 (2011)، زار الفريق عددا من الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية (انظر المرفق الأول) التي شرحت ما قامت به امتثالا لإجراءات تجميد الأصول.
	173 -  وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أصدر المجلس الأوروبي عدة أحكام تناولت الوضع الراهن في ليبيا ونظام الأمم المتحدة للجزاءات. ولوائح الاتحاد الأوروبي قابلة للتطبيق مباشرة، لذلك لم تكن ثمّة حاجة للتنفيذ على الصعيد الوطني، حيث تُنفّذ الإجراءات تلقائيا. ومع ذلك، يمكن لبعض الدول، ريثما تصدر قرارات الاتحاد الأوروبي، أن تطبق مباشرة إجراءات الأمم المتحدة المتعلقة بالجزاءات، وذلك تفاديا لانقضاء وقت بين تاريخي صدور الحكمين، وتطبيق ما يلزم من تدابير دون تأخير للوفاء بمتطلبات الأمم المتحدة على نحو كامل. وعلى سبيل المثال، كانت هناك ثغرة مدتها عدة أيام بين اتخاذ القرار 1970 (2011) وبدء سريان مفعول تشريعات الاتحاد الأوروبي. وخلال هذه الفترة القصيرة، كان من الممكن نقل أموال من الولاية القضائية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي دون عقوبة. وفي إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، توجد تشريعات وطنية تعتبر قرارات الأمم المتحدة قانونا بمجرد اتخاذها، ويحل محلها بعد ذلك قانون الاتحاد الأوروبي عندما يصبح ساري المفعول. وفي بلد آخر، صدر تشريع مؤقت بموجب مرسوم في غضون أربع ساعات عقب اتخاذ القرار.
	174 -  وإضافة إلى ذلك، طبقت حكومة الولايات المتحدة إجراءات جزاءات أكثر صرامة على ليبيا من خلال الأمر التنفيذي الذي وقعه رئيسها. ومنع هذا الإجراء التصرف في ممتلكات حكومة ليبيا وفوائد ممتلكاتها، وممتلكات وكالاتها وأجهزتها، والكيانات الخاضعة لسيطرتها، ومصرف ليبيا المركزي، وكذلك الأفراد المدرجة أسماؤهم في مرفق الأمر. وقد منع الأمر التصرف في تلك الممتلكات ومنع نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها، أو التصرف فيها على أي نحو آخر.
	الصعوبات الناشئة

	175 -  إحدى النتائج غير المتوقعة لتجميد الأصول نجمت عن إدراج مصرف ليبيا المركزي في قائمة التجميد. وقد وُجه انتباه الفريق في مرحلة مبكرة إلى حالة تبدو شاذة. فالدينار الليبـي لم يكن قابلاً للتحويل إلى العملات الأخرى، وكان امتلاك حسابات بالعملات الأجنبية غير قانوني. وكان المصرف الليبي الوحيد الذي يحتفظ باحتياطيات من العملات الأجنبية هو المصرف الليبي الخارجي الذي كان يستخدم حصرا من جانب النظام للتجارة على المستوى الدولي، وكان من الكيانات المدرجة في القائمة.
	176 -  وعلاوة على ذلك كانت أي أموال تدخل أو تغادر البلاد تلزم بحكم القانون بالمرور عبر مصرف ليبيا المركزي. وبالطبع فقد حظرت الجزاءات ذلك، لأن أي أموال تدخل البلاد، كانت ستصبح ولو مؤقتا، تحت سيطرة الكيان المذكور. كذلك، فإن أي أموال تمر من شركة ليبية إلى عميل أجنبي تمر عبر المصرف المركزي، الذي يستفيد من الرسوم الناتجة. وتشكل أي من هاتين الحالتين انتهاكا للجزاءات. وقد زار فريق الخبراء طرابلس في 20 آب/ أغسطس 2011، وتحدث إلى أحد مديري المصرف المركزي، وكذلك إلى السيد الهادي كعبار، مساعد المدير العام للمصرف الليبـي الخارجي، وإلى وزير المالية السيد عبد الحفيظ الزليتني. وقد أكد هؤلاء للفريق أن الأمر كان كذلك، ولكن لم يتم الحصول على المستندات الموعودة المؤكدة لذلك، لأن النظام سقط في اليوم التالي. وفي كانون الثاني/يناير 2012، أكد السيد الصديق عمر الكبير، المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، لفريق الخبراء أن هذا القانون بقي كما هو، ولكن تم، على أي حال، شطب كلا الكيانين من جانب لجنة الجزاءات في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، وهكذا انتهت هذه الصعوبة.
	177 -  وبالرغم من ذلك، فإنه في خلال فترة الإدراج في القائمة، أثارت هذه الحالة كثيرا من الالتباس بين الدول الأعضاء، واستهلكت معالجة مثل هذه المسائل الكثير من وقت الفريق، حيث كان يشرح للدول الأعضاء الفئات التي تقع ضمنها المعاملات التي يرغبونها، وما إذا كان مسموحا بها أو غير مسموح في إطار الإعفاءات من الجزاءات().
	178 -  وهناك روايات ورد بعضها من الأطراف المعنية التي تتصل بفريق الخبراء مباشرة، تفيد بأن الدول الأعضاء تستخدم على ما يبدو مثل هذا الالتباس سببا للاحتفاظ بأموال كان ينبغي الإفراج عنها، بحجة أنها مجمدة. وينطبق هذا على وجه الخصوص على بعض المصارف الوسيطة في بلدان معينة كانت تحتجز الأموال التي دفعتها شركات ليبية لموردين أجانب بعقود معفاة لأنها أبرمت قبل فرض الجزاءات. وفي جميع الحالات المماثلة التي عرضت رسمياً على الفريق، كانت المشورة المقدَّمة هي أن تقدم الدولة العضو التي يقع فيها المصرف إخطارا رسميا بعزمها على إتمام الصفقة، وأن تقوم بعد ذلك بإتمامها في حال عدم اعتراض لجنة الجزاءات في غضون فترة محددة. وقد قُدمت مشورة مشابهة عندما أثيرت استفسارات في ما يتعلق بأي ظرف من ظروف الإعفاء الأخرى.
	179 -  وفي آخر زيارة للفريق إلى ليبيا في كانون الثاني/يناير 2012، أبلغ محافظ المصرف المركزي الفريق أن هناك صعوبة كبيرة في دفع رواتب موظفي الإدارة العامة، لأن العادة كانت قد جرت على دفعها نقدا. وسعيا للمحافظة على الشفافية والحوكمة، طلبت الإدارة الجديدة للمصرف المركزي من هؤلاء الموظفين فتح حسابات مصرفية من أجل تعقب التحويلات المالية. ولكن هذا الإجراء الجديد لم يلق ترحيبا، كما أنه سبب بعض التأخير في صرف الرواتب. ووفقا للمصرف المركزي، يبدو أن المشكلة قد عولجت الآن ودفعت مرتبات كانون الأول/ديسمبر بالكامل.
	خطابات الاعتماد

	180 -  في بداية ولاية الفريق قُدِّمت عدة رسائل إلى لجنة الجزاءات تسعى للحصول على إيضاحات بشأن موضوع خطابات الاعتماد، وكان هناك التباس كبير نظرا لعدم فهم وظيفة خطابات الاعتماد ودور المصارف المعنية فهما جيدا.
	181 -  وقدم الفريق رده بشأن تلك الحالات وفقًا لما طلب إليه، وذلك على النحو التالي:
	(أ) خطاب الاعتماد هو حرفيا ”رسالة“ تتعلق بصفقة بيع تجري بين مشتر وبائع. ويشترك في صفقة خطاب الاعتماد عادة مصرفان: مصرف المشتري الذي يصدر خطاب الاعتماد ومصرف في بلد البائع يبلِّغ المستفيد باستلام خطاب الاعتماد. ويجوز للمصرف المبلِّغ أن يقوم أيضا بدور المصرف المؤكِّد. وسواء كان مصرف البائع مبلِّغا أو مؤكِّدا فهو يتولى مسؤوليات معينة؛ وإحدى الخصائص الرئيسية لخطاب الاعتماد هي أن واجب الدفع مجرد ومستقل عن عقد البيع الذي بنيت عليه الصفقة أو عن أي عقد آخر فيها. وهكذا يتم تحديد التزام المصرف بشروط الائتمان وحدها، في حين يكون عقد البيع غير ذي أهمية، أي أن الخطاب واجب الدفع حتى في حالة عدم الامتثال الكامل لشروط العقد.
	(ب) وكثيرا ما تستخدم خطابات الاعتماد للصفقات الدولية لضمان تحصيل قيمة الصفقة. وقد أصبحت هذه الخطابات تشكل جانبًا هاماً من جوانب التجارة الدولية، وذلك بسبب اختلاف القوانين في كل بلد، وصعوبة معرفة كل طرف شخصيا. ويعمل المصرف أيضًا لصالح المشتري، أو من صدر باسمه خطاب الاعتماد، وذلك بضمان ألا يتم الدفع للمورد إلا بعد تلقي المصرف تأكيدا بشحن البضاعة.
	(ج) ولكي يتمكن المشتري من فتح خطاب اعتماد لدى مصرفه يجب أن تكون لديه تسهيلات ائتمانية مناسبة مع البنك المصدِر. ورغم أن تكلفة فتح خطاب الاعتماد تختلف من بلد إلى آخر، فكقاعدة عامة يمكن للمُصدِّر أن يقدّر أن النسبة المئوية لتكلفة فتح خطاب اعتماد ودفع قيمته في معظم البلدان المتقدمة ستكون 0.75 في المائة بالنسبة لخطابات الاعتماد التي تتجاوز قيمتها 000 100 دولار (يختلف الحد الأدنى من مصرف لآخر)؛ على حين يمكن في البلدان النامية أن تزيد تكلفة إصدار خطابات الاعتماد والتفاوض بشأنها على 1.5 في المائة.
	182 -  وبسبب هذه النقطة الأخيرة تحديدا، اقترح الفريق بعد طلب من لجنة الجزاءات ألا تأذن اللجنة بإصدار خطابات اعتماد من جانب الكيانات المدرجة في القائمة، لكونها تدر أرباحا كبيرة على تلك الكيانات، ولا يمكن للدول الأعضاء تجميدها، خاصة أن الكيانات المدرجة مقرها ليبيا، والتدابير الجزائية لا تنطبق على الأراضي الليبية.
	183 -  وفيما يتعلق بالأسهم المجمدة وإدارة الشركات المجمدة، قدمت الدول الأعضاء عدة طلبات إلى اللجنة، حيث كان هناك في البداية بعض الشك لدى الدول الأعضاء بخصوص الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها عندما يتضح وجود شركات من بين المساهمين فيها أفراد أو كيانات مدرجة أسماؤهم في قوائم الجزاءات. وقد اعتمدت بعض الدول الأعضاء الخيار الذي تسمح به القرارات وهو التعرف على حصة الأسهم المعنية، وضمان دفع أي أرباح مستحقة إلى حساب مجمد في انتظار حل للوضع في ليبيا.
	184 -  وللتأكد من أن الكيان المدرج في قائمة الجزاءات لا يمارس السيطرة أو لا يقدر على ممارستها على الكيان المعني بهذه المسألة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فقد أقالت بعض الدول الأعضاء أيضا من مجالس الإدارة أي مدير يمثل فردا أو كيانا من المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات، أو يقع بشكل آخر تحت سيطرتها. وعلاوة على ذلك، فقد وافت بعض الدول الأعضاء اللجنة بمعلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للحفاظ مثلاً على رقابة صارمة على الكيان المعني. وبالتالي رغم أنه لا يمكن خرق أي من الجزاءات، فإن فرضها لا يخل بالتشغيل المشروع للشركة.
	آلية التمويل المؤقتة

	185 -  في 13 نيسان/أبريل 2011، أيد أعضاء مجموعة الاتصال() الاقتراح الخاص بإنشاء آلية تمويل مؤقتة لتلبية احتياجات المجلس الانتقالي الوطني الفورية وقصيرة الأجل للحصول على العملات الأجنبية. ونشأت هذه الحاجة لأن المجلس أُلزم بتحمل مسؤوليات مالية كبيرة بسبب التعطل الناجم عن الصراع، ولضرورة تحمله نفقات أساسية بما في ذلك المرتبات واحتياجات الرعاية العامة ودعم المواد الغذائية. وكان من الضروري توفر أموال بالقطع الأجنبي لتأمين استيراد المواد الغذائية. ولم تكن الآلية نسخة مكررة للآليات القائمة للتمويل الدولي للأغراض الإنسانية أو المعونة الإنسانية الدولية. وقد أُغلقت آلية التمويل المؤقتة يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، وتم تحويل الأموال المتبقية لمصرف ليبيا المركزي.
	الحوكمة

	186 -  كان على اللجنة الاستشارية لآلية التمويل المؤقتة، المؤلفة من ممثلين ليبيين رشحهم المجلس الانتقالي الوطني أن تحدد الاحتياجات المالية الفورية والقصيرة الأجل للمجلس، وأن تقدم التوصيات والمقترحات إلى المجلس التوجيهي للآلية بشأن استخدام الموارد المالية المتاحة لآلية التمويل. وتَشَكَّل المجلس التوجيهي من خمسة أعضاء (ثلاثة منهم ليبيون وواحد قطري وواحد فرنسي).
	187 -  وأنشئ فريق مكون من 10 أشخاص في طرابلس (مدير، ونائب، ومستشار للاتصالات، ومديران للبرامج، وثلاثة موظفين للمحاسبة والتدقيق، ومدير مكتب، وضابط اتصال/سائق). كذلك كان لآلية التمويل المؤقتة فرع في تونس يدير برنامج المدفوعات للمستشفيات التونسية. وقام مصرف قطر المركزي بدور الأمين للإشراف على حساب الآلية في بنك قطر الدولي. وتم فتح حساب في بنك قطر الدولي للتبرعات والصرفيات.
	تشغيل آلية التمويل المؤقتة: صرف الأموال والموارد الأخرى

	188 -  تلقت آلية التمويل المؤقتة مدخلات مالية من عدة دول في شكل:
	• مساهمات مالية مباشرة.
	• ترتيبات ائتمانية مقبولة لدى المجلس الانتقالي الوطني.
	• موارد مالية أخرى يرغب المساهمون في توفيرها، ويجد المجلس التوجيهي أنه يمكن قبولها.
	189 -  وقد أعدّ فريق آلية التمويل المؤقتة مقترحات مشاريع استعرضها بعدئذ الوكيل المعني بالإدارة المالية الذي عينه المجلس التوجيهي. وقد وافق المجلس التوجيهي على تنفيذ البرنامج بناء على توصيات الوكيل. وكذلك عين المجلس التوجيهي مراجع حسابات خارجي هو مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، التي قامت بمراجعة أنشطة ونفقات آلية التمويل المؤقتة.
	190 -  ووفقا للمعلومات التي قدمتها حكومة قطر إلى الفريق، يرد أدناه ملخص الأرصدة حتى 21 كانون الأول/ديسمبر 2011:
	المساهم
	المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة)
	قطر
	000.00 000 100
	الكويت
	000.00 000 50
	البحرين
	000.00 000 5
	الولايات المتحدة الأمريكية
	938.70 688 393 (الأموال الليبية غير المجمدة)
	كندا
	379.05 851 010 1 (الأموال الليبية غير المجمدة)
	المجموع
	317.75 540 559 1
	الأموال المنفقة بواسطة آلية التمويل المؤقتة
	469.47 472 254 1
	191 -  قدم بنك التنمية الألماني (KFW) مبلغ 000 000 75 يورو. وقد سددت آلية التمويل المؤقتة هذا المبلغ في كانون الأول/ديسمبر 2011 بتعليمات من الحكومة الليبية. ويبلغ دخل الآلية من صناديق الاستثمار 473.18 076 7 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، في حين تبلغ الأموال التي أنفقتها الآلية 469.47 472 254 1 دولارا.
	192 -  تسديد الالتزامات المعلقة الأخرى - كان من الالتزامات الأخرى التي سُدِّدت رسوم مراجعي الحسابات الخارجيين ومقدارها 000 143 دولار تقريبا؛ ومبلغ دُفع إلى الوكيل المعني بالإدارة المالية ومقداره 000 342 دولار تقريبا.
	193 -  الالتزامات المستحقة - وافق المجلس التوجيهي على مبلغ مقداره 000 000 4 يورو تقريبا يُدفع إلى ألميدا (الوكيل المعني بإدارة قطاع الصحة) في إطار برنامج الصحة الشامل، قبل تاريخ الإلغاء.
	194 -  قدمت الولايات المتحدة المبلغ المتبقي ومقداره 938.70 688 393 دولارا، بعد أن تلقت تأكيدات من حكومة ليبيا بأن الأموال التي يتم توفيرها من آلية التمويل المؤقتة ستنفق وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.
	إنهاء تجميد الأصول: إجراءات الإعفاء

	195 -  لاحظ الفريق أنه حتى بعد اعتماد القرار 2009 (2011)، وإدخال استثناءات إضافية لتسهيل استئناف الحركة الاقتصادية، لا تزال بعض البلدان تطلب توضيحات بشأن تجميد الأصول. علاوة على ذلك، لاحظ الفريق أثناء زيارته لبعض الدول واجتماعه بالسلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ تجميد الأصول أن هناك في بعض الأحيان نقصا في القدرات المتعلقة بتنفيذ نظام الجزاءات، وليس انتهاكات دولية متعمدة له. وفي هذا الصدد، قام الفريق في بعض الحالات بالكتابة رسميا إلى الحكومات موجِّها انتباهها إلى المبادئ التوجيهية التي وفرتها لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا للدول الأعضاء التي قامت في وقت سابق بتقديم استفسارات عن نطاق وتطبيق تدبير تجميد الأصول.
	196 -  وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن إجراءات الإعفاء المحددة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) لا تزال أيضا سارية المفعول، ويمكن للدول الأعضاء استخدامها حيثما كان ذلك مناسبا. وقد أذنت لجنة الجزاءات حتى تاريخه بالإفراج عن قرابة 19 بليون دولار وفقا للقرارات ذات الصلة.
	طلبات التعويضات

	197 -  طلبت لجنة الجزاءات من الفريق أن يسدي المشورة بشأن الطلبات الواردة من البلدان للتعويض عن الخسائر المالية التي تكبدتها بسبب إنهاء العقود المتفق عليها سابقا مع حكومة القذافي. وفي هذا الصدد، تنص الفقرة 27 من قرار مجلس الأمن 1973 (2011) على أن:
	... تتخذ جميع الدول، بما فيها الجماهيرية العربية الليبية، التدابير اللازمة لكفالة عدم تقديم أي مطالبة بناء على طلب من السلطات الليبية، أو أي شخص أو هيئة في الجماهيرية العربية الليبية، أو أي شخص يتقدم بمطالبة عن طريق ذلك الشخص أو الهيئة أو لفائدتهما، فيما يتصل بأي عقد أو معاملة أخرى يتأثر تنفيذها بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن في القرار 1970 (2011) وفي هذا القرار وما يتصل به من قرارات.
	لذلك، لا توجد أي آلية تسمح للبلدان بالمطالبة بتعويضات عن طريق لجنة الجزاءات أو بطريقة أخرى عما تكبدت من خسائر بسبب نظام الجزاءات.
	2 - فعالية التدابير التي نص عليها القرار 1970 (2011)

	198 -  وفقا للفقرة 25 من القرار 1970 (2011)، يجب على الدول الأعضاء أن تبلغ لجنة الجزاءات بما اتخذت من تدابير لتنفيذ الفقرات 9 و 10 و 15 و 17 تنفيذا فعالا. لذا، من الضروري تنفيذ التدابير المتعلقة بتجميد الأصول تنفيذا فعالا. ويعني ذلك أنه ليس من الضروري اتخاذ التدابير فحسب، بل أن تكون تلك التدابير متسمة أيضا بالفعالية وتكفل تحقيق الهدف المقصود. ويتطلب أي نظام فعال إطارا قانونيا ومؤسسيا ملائما قادرا على تحديد الأصول التي للأفراد و/أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة وتعقبها وتجميدها. وينبغي أن تتخذ البلدان أيضا التدابير المناسبة لرصد الامتثال الفعلي للقوانين والقواعد والأنظمة ذات الصلة التي تحكم الالتزامات المنصوص عليها بموجب القرارات ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تنص القوانين والتدابير الأخرى على حماية حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية.
	199 -  وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التجميد ينبغي أن يُفرض دون تأخير ودون سابق إشعار للأشخاص المعينين و/أو الكيانات المعينة. ولأغراض القرارات المتعلقة بليبيا، فإن عبارة دون تأخير ينبغي أن تعني، مثالياً، في غضون ساعات من تعيين الأشخاص أو الكيانات من قبل لجنة الجزاءات. وينبغي تفسير عبارة دون تأخير في سياق ضرورة منع هروب أو تبديد الأموال أو غيرها من الأصول وضرورة اتخاذ إجراءات على الصعيد العالمي لمنع تدفقها بسرعة.
	التنفيذ

	200 -  كما ورد أعلاه، تقتضي القرارات من الدول الأعضاء أن تقدم تفاصيل خططها لتنفيذ تجميد الأصول وأن تحدد الانتهاكات التي يتعرض لها تجميد الأصول من قبل مواطنيها. وخلال الزيارات التي تم القيام بها إلى الدول الأعضاء، أولي اهتمام خاص لترسيخ الإجراءات المتخذة لمنع انتهاك تجميد الأصول واكتشاف نطاق الأصول المجمدة في كل دولة عضو. غير أن العديد من الدول لا توفر للفريق مقدار الأصول المجمدة بسبب الطابع السري لهذه المعلومات. كذلك، قامت بعض الدول، عن طريق نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، بتحديد النشاط الذي قد يشكل خرقا للجزاءات المالية ولكنها لم تزود الفريق بتفاصيل محددة بسبب الطابع السري لهذه المعلومات. وأفادت الدول بأن أجهزة إنفاذ القوانين بالتحقيق في كل نشاط من هذا القبيل، وسيتم إبلاغ اللجنة به إذا أقيم الدليل عليه. ولم يرد أي من هذه الإشعارات على حد علم الفريق.
	201 -  وحسب التقرير السنوي للجنة الجزاءات (S/2012/32)، تمتثل 54 من الدول الأعضاء لشرط تقديم المعلومات عن تنفيذ الجزاءات، وأرسلت تقارير توضح فيها الإجراءات التي اتخذتها. ومنذ صدور ذلك التقرير، ورد تقرير عن التنفيذ من دولة عضو أخرى، وبذلك يبلغ العدد 55 دولة. ولم ترد أي تقارير من أغلبية الدول الأعضاء المتبقية.
	202 -  وخلال اجتماعات الفريق طلبت بعض الدول الأعضاء توضيحات فيما يتعلق بتجميد الأصول، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات المناسبة لتحقيق ما يلي:
	(أ) تلقي مدفوعات أو تحويلات مالية من المصارف المدرجة في القائمة إلى الشركات أو الأفراد غير المدرجة أسماؤهم؛
	(ب) تلقي مدفوعات أو تحويلات مالية بين الشركات أو الأفراد غير المدرجة أسماؤهم باستخدام المصارف المدرجة في القائمة (مثل مصرف ليبيا المركزي).
	203 -  ويتمثل أحد أهداف الفريق في السعي إلى تحديد نطاق هذه الأصول ومكانها، لغرض كفالة معالجتها وفقا للقرارات ذات الصلة. ووردت معلومات استخبارية من عدة مصادر توضح نطاق ومكان الأصول التي يعتقد أنها تنتمي إلى كيانات مدرجة في القائمة. وعلى هذا الأساس، أرسل الفريق رسائل إلى عدة دول أعضاء (إريتريا وأوغندا وبنن وتنزانيا وتوغو وتونس وجمهورية أفريقيا الوسطى والسنغال وغابون وغينيا وغينيا - بيساو وفنزويلا وكينيا وليبريا ومالي ومصر وموريتانيا والنيجر، وكذلك المصرف المركزي لغرب أفريقيا، والمصرف المركزي لوسط أفريقيا) يطلب فيها تفاصيل عن أي أصول من هذا القبيل قد توجد في أراضيها وعما اتخذته الحكومة من تدابير لكفالة عدم إتاحة هذه الأصول للأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة جزاءات الأمم المتحدة أو لصالحهم. وكرر فريق الخبراء طلبه إلى الدول الأعضاء التي لم ترد على هذه الرسائل في غضون المهلة المحددة. ورد عدد محدود من الدول الأعضاء، هي إريتريا وبنن وتوغو وتونس ومصر وموريتانيا.
	3 - النتائج
	الشركة الوطنية العامة للنقل البحري

	204 -  الشركة الوطنية العامة للنقل البحري هي الشركة الليبية التي تملك أسطول البلد من السفن التجارية الذي يضم 24 سفينة. ومن المعروف أن الشركة كانت تحت سيطرة هانيبال القذافي قبل الثورة، وهو شخص مدرج في القائمة في إطار تجميد الأصول المفروض بموجب القرار 1970 (2011). ومن ثم فإن إبرام أي عقود مع شركات أو بلدان خارج ليبيا يشكل مخالفة لتدابير تجميد الأصول، إذ يحتمل أن يكون بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح شخص مدرج في القائمة.
	205 -  وبعد تغيير النظام، قام الفريق بزيارة إلى المدير العام في طرابلس الذي قدّم وثائق تثبت أن حكومة ليبيا أصبحت تملك الشركة وتسيطر عليها تماما وأن من الواضح الآن أنه لم تعد توجد بأي حال من الأحوال أي صلة بين هانيبال القذافي والشركة (المرفق الثالث). وليس هناك ما يمنع أي دولة من الاتجار مع الشركة.
	تحديد الأصول الليبية

	206 -  أفادت دولة عضو في تشرين الأول/أكتوبر 2011، ردا على رسالة استفسار من الفريق، بأنه توجد داخل حدودها استثمارات أو فروع تابعة لشركات ليبية. ويتعارض ذلك مع الاستخبارات والأدلة التي حصل عليها الفريق. وأجري مزيد من التحري مع الدول الأعضاء فاعترفت بأن 9 شركات ليبية تشكل فروعا تابعة لكيانات مدرجة في القائمة تعمل في البلد ولكن لم تتخذ أي تدابير وفقا لتجميد الأصول. ثم اتخذت الدول الأعضاء تدابير من أجل الامتثال لتجميد الأصول، رغم أنها عندما قامت بذلك كانت لجنة الجزاءات قد فسرت القرار 2009 (2011) على أنه يحرر الشركات الفرعية من تجميد الأصول وبعد ذلك بوقت قصير أبلغت الدول الأعضاء المعنية بهذا القرار من جديد. وخلاصة القول، أن الدول الأعضاء لم تمتثل للقرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) لأنه كان ينبغي أن تجمد أصول هذه الشركات في أعقاب اتخاذ القرارين، ولكن نظرا لأن هذا الجزاء لم يعد ينطبق فقد زالت الضرورة.
	4 - التحديات/القضايا
	الحفاظ على الملكية

	207 -  سعت بعض الدول الأعضاء إلى احتجاز بعض الأصول الليبية المجمدة بموجب الجزاءات لاستخدامها لأغراض تقديم المساعدة الإنسانية أو لفائدة السكان الليبيين. وخلال الصراع، كانت هذه الحجة تحظى بقدر من الجدارة على ما يبدو؛ غير أنه لئن كان من الشائع نسبيا تجميد الأصول، فمن غير المألوف تجميد الأصول التي ينبغي حجزها أو مصادرتها ثم نقلها دون الرجوع إلى المالك الشرعي. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تجمد الأصول فلا يتغير مالكها. وينبغي الاحتفاظ بهذه الأصول باسم مالكها الأصلي وينبغي الاحتفاظ بالنقد المجمد في حساب مدر للفائدة. ويظل الطرف الخاضع للجزاءات يملك الأصول، وإن كان ممنوعا من استخدامها. وتسري نفس القاعدة على الموارد الاقتصادية والشركات الفرعية.
	208 -  ولهذا السبب، شدد الفريق أثناء زياراته على أنه ينبغي للبلدان التي قامت بتجميد الأصول أن تكفل المستوى المعتاد من الإشراف على إدارة هذه الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية. ويصح ذلك بوجه خاص نظراً لأن الفقرة 18 من القرار 1970 (2011) توضح أنه ينبغي إتاحة الأصول المجمدة في مرحلة لاحقة لشعب ليبيا ولما يعود عليه بالمنفعة.
	209 -  وعلاوة على ذلك، أشار الفريق إلى أن بعض البلدان لا تعترف بالمركز القانوني للقرار الذي اتخذته لجنة الجزاءات لشطب اسمي مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي على أساس أنه غير وارد في أي قرار. وطلبت بعض البلدان إصدار بيان رسمي لتوضيح هذا الوضع. غير أن القرار 2009 (2011)، الفقرة 19، ينص بوضوح على سلطة لجنة الجزاءات لشطب أسماء الأفراد والكيانات من القائمة.
	210 -  وأثناء آخر زيارة قام بها الفريق إلى ليبيا في أواخر كانون الثاني/يناير 2012، اجتمع بممثلين لمصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي أكدوا أنهم ما زالوا يواجهون صعوبات في استرداد بعض الأصول المجمدة رغم شطب اسم كلا المصرفين من القائمة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011. واشتكيا أيضا من أن بعض البلدان تحاول مصادرة أصولهما أو بيعها، دون الرجوع إلى المالك الليبي الشرعي، على النحو المشار إليه أعلاه.
	اختلاس الأموال من قبل عائلة القذافي

	211 -  لقد بات من الواضح منذ فترة طويلة أن عائلة القذافي كانت تنظر إلى الأموال الموجودة في المؤسسات السيادية الليبية على أنها ملكية لها ولم تشعر على ما يبدو بالحاجة لتحويلها إلى حسابات خاصة. لذا ما زالت أكثر المسائل صعوبة تتمثل في تحديد مكان أي عائدات متأتية من الاختلاس والفساد قامت عائلة القذافي وغيرهم من الساسة الليبيين وأسرهم بتحويلها إلى حسابات شخصية أو شركات خارج البلد وفي إعادة تلك العائدات إلى الوطن. وتحديد هذه الأصول وتعقبها وتجميدها ومصادرتها وإعادتها إلى البلد في نهاية المطاف أصعب منالا.
	212 -  إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي أول اتفاق ملزم قانونا لمكافحة الفساد على الصعيد العالمي، بدأ نفاذه في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005، تضم حاليا 159 دولة طرفا و 140 دولة موقّعة()، إضافة إلى متطلبات أخرى تهدف إلى التصدي للفساد، يقتضي هذا الصك تعاون الدول الأعضاء فيه على بذل جهود لتجميد الأصول المسروقة ومصادرتها وإعادتها. وفي تطور رئيسي آخر، اتخذ البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2007 مبادرة استرداد الأصول المسروقة، من أجل استرداد وإعادة الأصول التي سرقها القادة والمسؤولون الفاسدون وبطانتهم. والمأمول أن تساعد هذه المبادرات في إعادة الأموال المختلسة.
	5 - القرار 2009 (2011)

	213 -  أحدث القرار 2009 (2011)، الذي اتخذ في 16 أيلول/سبتمبر 2011، فرقا أساسيا في تدابير تجميد الأصول. فسابقا لم تكن قائمة أسماء الكيانات الواردة في مرفقات القرارات تشمل الكيانات ذاتها فحسب، بل كانت تسري أيضا على أي فروع تملكها تلك الكيانات كليا أو جزئيا.
	214 -  وتنص الفقرة 14 على شطب اسم المؤسسة الوطنية للنفط وشركة زويتينة للنفط اللتين لم تعودا بالتالي تخضعان لتدابير تجميد الأصول.
	215 -  وتنص الفقرتان 15 و 16 على تعديل التزامات الدول الأعضاء فيما يتعلق بتجميد الأصول. وتقتضي الفقرة 15 استمرار تجميد أصول الكيانات المذكورة في الفقرة 15 (مصرف ليبيا المركزي، والمصرف العربي الليبي الخارجي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية) التي تم تجميدها بموجب القرارات السابقة، ما لم ينطبق عليها أحد الاستثناءات الحالية، ولكنها تسمح الآن باستمرار الصفقات والمعاملات الجديدة دون عراقيل، كما لو أن الكيان لم يكن مجمداً.
	216 -  وتقرر الفقرة 16 أنه لا يجوز تجميد أي من أصول الكيانات المذكورة المدرجة في القائمة التي ألغي قرار تجميدها شريطة أن تنطبق بعض الشروط المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) وألا يرد أي رد سلبي من لجنة الجزاءات. وفسرت اللجنة أيضا أحكام هذا القرار على أنها تعني أن تجميد الأصول لا يشمل حاليا أيا من فروع الكيانات المدرجة في القائمة، على نحو ما أكده رئيس لجنة الجزاءات في تقريره الرابع الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011().
	6 - رفع أسماء الكيانات من القائمة

	217 -  في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، إثر تلقي طلب من حكومة ليبيا، رفعت لجنة الجزاءات اسم كلٍّ من مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي من قائمة الكيانات المحددة بوصفها خاضعة لتدبير تجميد الأصول، مما أتاح لكليهما استئناف عملياتهما كلياً.
	7 - المسائل المعلقة
	التحقيقات غير المكتملة

	218 -  تنطوي التحقيقات المضطلع بها، بطبيعتها، على الاستمرارية والتطور المتواصل. وهناك عدد من الخيوط التي يجري تتبعها حالياً، سواء مع دول أعضاء أو مع مصادر سرية، بهدف تحديد الأموال المختلسة والممتلكات التي جرى اقتناؤها بأسماء لا تعدو كونها ”واجهة“، إلخ. وعلاوة على ذلك، حصل الفريق مؤخراً على بيانات للاتصال بعدد من المواطنين الليبيين الذين قد تكون لديهم معلومات هامة تتعلق بالتصرف في الأصول المخبّأة.
	هيئة الاستثمار الليبية ومحفظة ليبيا - أفريقيا للاستثمار

	219 -  ما زالت هيئة الاستثمار الليبية ومحفظة ليبيا - أفريقيا للاستثمار تخضعان لتدبير تجميد الأصول، ومن المرجَّح أن تتواصل استفسارات الدول الأعضاء المعنيَّة عن إدارة تلك الأصول في بلدانها، وثمة احتمال قائم حتى الآن بحصول انتهاكات في هذا الصدد. وهذا ما تؤكده التعليقات الواردة من مسؤولين مصرفيين في ليبيا ذكروا أن الصورة لم تتَّضح بعد فيما يتعلق بحجم الأصول الخارجية التي يملكها الكيانان المدرجان في القائمة.
	الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة

	220 -  على نحو ما أُشير إليه سابقاً، تشكل الثروة الكبيرة المعروف بأنها كانت تحت سيطرة الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القرارات إحدى السمات البارزة الرئيسية وراء تجميد الأصول. وقد حدَّد الفريق في سياق الولاية المسندة إليه عدة سيارات فخمة وممتلكات عقارية بوصفها مملوكة للأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة، وثمة دول أعضاء وُجدت فيها تلك الممتلكات بدأت باتخاذ خطوات لصون الممتلكات عن طريق الإجراءات القانونية، فيما اتخذت دول أعضاء أخرى بالفعل هذه الخطوات. وحدَّد مصدر سري شركة مشبوهة تعمل كـ ”واجهة“ ويملكها شخص مدرج اسمه في القائمة، فيما تتواصل التحقيقات في هذا الشأن مع الدولة العضو المعنية. وينبغي لأي تحقيقات محتمل إجراؤها في المستقبل أن تضع في صدارة الأولويات تحديد الأصول التي لم تُجمَّد، وبالفعل، يجري حالياً إعداد التحقيقات لهذا الغرض.
	تاسعاً - التوصيات
	ألف - إلى الدول الأعضاء
	حظر توريد الأسلحة

	221 -  يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى الدول الأعضاء:
	(أ) تعزيز التعاون في مجال مكافحة انتشار الأسلحة على المستوى العملياتي/التقني بين قطاعات الأمن الوطني في الدول الأعضاء المجاورة لليبيا وفي المنطقة دون الإقليمية.
	(ب) تقوية الدعم المقدَّم إلى نظم المراقبة القائمة في بلدان الساحل من خلال توفير التدريب وزيادة تبادل المعلومات وتوريد المعدات.
	(ج) بدأت الدول الأعضاء بتنفيذ برامج الدعم الأمني المعدَّة لقوات الأمن الليبية، بما يشمل نقل الخبرات والتدريب وتوريد العتاد العسكري إلى ليبيا. ويوصي الفريق بأن يجري الاضطلاع بهذه الأنشطة مع الامتثال لحظر توريد الأسلحة.
	(د) شهدت فترة ما بعد الصراع انتشار الشركات الأجنبية في ليبيا، بما في ذلك عدد كبير من شركات الأمن الخاصة. ويودُّ الفريق أن يوجه انتباه الدول الأعضاء التي لديها شركات أمنية خاصة مسجلة في أقاليمها ومنتشرة حالياً في ليبيا أو سيجري نشرها في هذا البلد في المستقبل، إلى ضرورة كفالة الامتثال لحظر توريد الأسلحة.
	تجميد الأصول

	(هـ) ينبغي للدول الأعضاء أن تبذل كل جهد ممكن لإدماج اللوائح اللازمة في التشريعات المحلية التي تحكم نُظمها المالية، لكفالة توفُّر التدابير من أجل تطبيق الجزاءات تطبيقاً صحيحاً في الوقت المناسب، وبما يستوفي الشروط تماماً.
	باء - إلى ليبيا
	حظر توريد الأسلحة

	222 -  يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى ليبيا:
	(أ) تشير الأبحاث التي أجراها الفريق، إلى أن السيطرة على الأسلحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة السياسية العامة في ليبيا. ويوصي الفريق بأن تضع السلطات الليبية نهجاً متكاملاً للجمع ما بين الجانبين التقني والسياسي.
	(ب) وفي حين تتحمل الحكومة، بحكم القانون، المسؤولية عن السيطرة على الأسلحة على الصعيد الوطني، فإن جهات مستقلة تسيطر حالياً، بحكم الواقع، على مستودعات كبيرة للأسلحة. وإلى حين انتقال السيطرة الفعلية إلى الحكومة، ينبغي إخضاع هذه الجهات للمساءلة عن الحفاظ بالشكل المناسب على المستودعات الواقعة تحت سيطرتها.
	(ج) تشجَّع حكومة ليبيا على التعجيل في عملية تنفيذ آليات مراقبة الحدود.
	(د) تشجَّع السلطات الليبية على التعجيل في إزالة الألغام، وتدمير مخزونات الألغام، وتنفيذ برامج مخلفات الحرب من المتفجرات بما يشمل التوعية التثقيفية بغرض حماية السكان المدنيين.
	(هـ) تشجَّع السلطات الليبية على استخدام الأدوات الدولية وأدوات الأمم المتحدة المتوفرة لتحديد أماكن الأسلحة والذخائر ورصدها وتسجيلها، بهدف تحسين مراقبة المخزونات.
	جيم - إلى مجلس الأمن
	حظر توريد الأسلحة

	223 -  يوصي فريق الخبراء مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات التالية:
	(أ) حث الدول الأعضاء على الحفاظ على مستويات عالية من اليقظة بغية منع العمليات المحظورة لنقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، وتطبيق الإجراءات بما يشمل (عند الاقتضاء) الاستثناءات المذكورة في القرارات 1970 (2011) و 1973 (2011) و 2009 (2011).
	(ب) حث الدول الأعضاء، ولا سيما تلك الواقعة في المنطقة دون الإقليمية، على مواصلة تبادل المعلومات مع الفريق فيما يتعلق بالعمليات غير المشروعة لنقل الأسلحة من ليبيا إلى أراضيها.
	(ج) تشجيع حكومة ليبيا على مواصلة دعم عمل الفريق ميدانياً، بما يشمل منحه إمكانية الوصول إلى مرافق تخزين الأسلحة.
	تجميد الأصول

	(د) الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية مدرجة حالياً في قائمة الكيانات المحددة بوصفها خاضعة لتدبير تجميد الأصول بعدما وُصفت خطأً على أنها اسم آخر لهيئة الاستثمار الليبية. وتلك ليست هي الحال؛ فهذه الشركة هيئة مستقلة ذات مهام مختلفة بعض الشيء. وإذا كان هناك ما يبرر إدراجها في القائمة، يوصَى بأن يجري ذلك بصفتها الخاصة تلك.
	(هـ) ينبغي أن يُطلب إلى الدول الأعضاء، في أي قرارات تُتخذ في المستقبل، إبلاغ لجنة الجزاءات بالمقدار الفعلي للأصول المجمَّدة وذلك لعلم اللجنة.
	دال - إلى اللجنة
	حظر توريد الأسلحة

	224 -  يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى اللجنة:
	(أ) ينبغي للجنة أن تواصل طلب الحصول على تقارير التنفيذ على الصعيد الوطني من جميع البلدان التي لم تقدم بعد مثل هذه التقارير، وتذكيرها على نحو منتظم بتقديمها.
	تجميد الأصول

	(ب) ينبغي للجنة أن تحث الدول الأعضاء على تقديم المعلومات المتعلقة بحجم الأموال المجمَّدة فعلياً عملاً بتدبير تجميد الأصول، باعتبار ذلك إجراء تلقائياً.
	(ج) ينبغي للجنة، نشر مبادئ توجيهية، لعلم الدول الأعضاء، بشأن تعاريف ”الأموال“، و ”الموارد الاقتصادية“، و ”الأصول المالية الأخرى“.
	(د) ينبغي لهذه المبادئ التوجيهية أن تشرح أيضاً كيفية التعامل مع الشركات الفرعية في ما يتعلق بأحكام القرار 2009 (2011)؛ وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون جميع الدول الأعضاء على علم بها في أقرب فرصة ممكنة.
	حظر السفر

	(هـ) يوصي فريق الخبراء بأن تستخدم اللجنة النشرات الخاصة المشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية من أجل تحسين إنفاذ حظر السفر ومنع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة من السفر.
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	List of institutions and individuals consulted
	This list excludes certain individuals, organizations or entities with whom the Panel of Experts met, in order to maintain the confidentiality of the source(s) and not to impede the ongoing investigations of the Panel.
	Belgium
	Government:
	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance
	Multilateral organizations:
	European Union, North Atlantic Treaty Organization
	Civil society organizations:
	Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité
	Egypt
	Government:
	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence, Central Bank, Customs
	Multilateral organizations:
	International Civil Aviation Organization, League of Arab States, United Nations agencies
	France
	Government:
	Ministry of Defence, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs
	Multilateral organization:
	International Civil Aviation Organization
	Italy
	Government:
	Bank of Italy, CONSOB, Customs Agency, Italian Civil Aviation, Italian Coast Guard Headquarters, Ministry of Defence, Ministry of Economic Development, Ministry of Economy and Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, Presidency of the Council of Ministers
	Jordan
	Special Envoy to the Secretary-General
	Libyan Embassy to Jordan
	Libya
	Government: 
	Ministry of Defence, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Stabilization/Reconstruction, Warriors Commission
	Other: 
	Military councils and brigades
	International non-governmental organizations: 
	Handicap International, Mine Advisory Group, Swiss Foundation for Mine Action
	Multilateral organizations: 
	UNSMIL, United Nations agencies and organizations, European Union representative, non-governmental organizations, ICRC
	Diplomatic missions: 
	France, Italy, United Kingdom, United States
	Mali
	Government:
	Etat major des armées, Direction générale de la sécurité éxterieure, Direction générale de la police nationale, Direction générale des Douanes, Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères
	Diplomatic missions:
	France and United States
	Multilateral organizations: 
	UNDP, Department of Safety and Security of the Secretariat
	Private sector
	Laico El Farouk Hotel
	Malta
	Government:
	Attorney General’s Office, Central Bank, Justice Department, Malta Air Traffic Services, Malta Financial Authority, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, Ministry of Transport and Communication, Office of the Prime Minister
	Mauritania
	Government:
	Ministère des Affaires etrangères, Ministère de la Défense
	Multilateral organizations:
	Department of Safety and Security of the Secretariat
	Diplomatic missions:
	France and United States
	Niger
	Government:
	Ministère des Affaires etrangères, Etat major des Armées, Direction générale de la sécurité éxterieure, Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, Direction de la Sureté nationale, Direction générale des Douanes, Commission nationale chargée de la collecte des armes illicites, Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Direction de l’Aviation civile, Direction de la monnaie, crédit et epargne, Service central de lutte contre le terrorisme
	Multilateral organizations:
	UNDSS, International Organization for Migration
	Private sector:
	Association des professionnels de banque
	Qatar
	Government: 
	Ministry of Foreign Affairs, Central Bank, Ministry of Defence, Director of Legal Department, Ministry of Finance
	Sudan
	Representatives of the Government
	Tunisia
	Government: 
	Direction de l’énergie (Ministère de l’énergie), Direction générale des Douanes, Ministère des Transports, Ministère de la Défense, Ministère de l’Intérieur, Banque centrale de Tunisie
	Uganda
	Government:
	Ministry of Foreign Affairs
	Private sector: 
	Uganda Telecommunication Limited (UTL), Tropical Bank, Lake Victoria/Libya Hotel
	United Arab Emirates
	Government: 
	Ministry of Foreign Affairs, Central Bank, Ministry of Defence, Customs Department, Ministry of Finance
	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
	Government:
	Department for International Development, Department of Business Innovation and Science, Financial Intelligence Unit, Foreign and Commonwealth Office, Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury, Ministry of Defence
	Civil society:
	Amnesty International, Global Witness, Jane’s
	Multilateral organization:
	International Maritime Organization
	United States of America
	Government:
	National Security Council, Office of Foreign Assets Control, State Department, Treasury
	Civil society:
	Human Rights Watch, International Crisis Group
	Multilateral organizations:
	African Union, International Criminal Court, International Criminal Police Organization, League of Arab States, North Atlantic Treaty Organization
	Diplomatic missions:
	Algeria, Egypt, France, Italy, Lebanon, Malta, Portugal, Qatar, Tunisia, Turkey, Uganda, United Kingdom, representative of the National Transitional Council
	Annex II
	List of individuals and entities subject to the measures imposed by resolutions 1970 (2011) and 1973 (2011)*
	* A note showing the Panel’s understanding of the status/location of each listed individual or entity has been added at the end of each entry.
	On 26 February 2011, the Security Council adopted resolution 1970 (2011), paragraph 15 of which reads as follows:
	Travel ban
	15. Decides that all Member States shall take the measures necessary to prevent the entry into or transit through their territories of individuals listed in annex I to the present resolution or designated by the Committee established pursuant to paragraph 24 below, provided that nothing in the present paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory;
	Exemptions to the travel ban are set out in paragraph 16 of the same resolution.
	Paragraph 17 of resolution 1970 (2011) reads as follows:
	Asset freeze
	17.  Decides further that all Member States shall freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities listed in annex II to the present resolution or designated by the Committee established pursuant to paragraph 24 below, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, and decides further that all Member States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of the individuals or entities listed in annex II to the present resolution or individuals designated by the Committee;
	Exemptions to the assets freeze are set out in paragraphs 19, 20 and 21 of the same resolution.
	On 17 March 2011, the Security Council adopted resolution 1973 (2011), paragraph 19 of which reads as follows:
	Asset freeze
	19.  Decides further that the asset freeze imposed by paragraphs 17, 19, 20, and 21 of resolution 1970 (2011) shall apply to all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the Libyan authorities, as designated by the Committee, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, as designated by the Committee, and decides further that all States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories to or for the benefit of the Libyan authorities, as designated by the Committee, or individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, as designated by the Committee, and directs the Committee to designate such Libyan authorities, individuals or entities within 30 days of the date of the adoption to the present resolution and as appropriate thereafter;
	The following individuals are listed as subject to the travel ban:
	1. Al-Baghdadi, Dr. Abdulqader Mohammed
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011))
	Head of the Liaison Office of the Revolutionary Committees. Involved in violence against demonstrators.
	Passport number: B010574
	Date of birth: 1 July 1950
	Believed status/location: Jail in Tunisia
	2. Dibri, Abdulqader Yusef
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011))
	Head of Muammar Qadhafi’s personal security. Responsibility for regime security. History of directing violence against dissidents.
	Date of birth: 1946. Place of birth: Houn, Libya
	Believed status/location: Unknown
	3. Qadhaf Al-dam, Sayyid Mohammed
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011))
	Cousin of Muammar Qadhafi. In the 1980s, Sayyid was involved in the dissident assassination campaign and allegedly responsible for several deaths in Europe. He is also thought to have been involved in arms procurement.
	Date of birth: 1948. Place of birth: Sirte, Libya
	Believed status/location: Unknown
	4. Quren Salih Quren Al Qadhafi
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011))
	Libyan Ambassador to Chad. Has left Chad for Sabha. Involved directly in recruiting and coordinating mercenaries for the regime.
	Updated: 24 June 2011
	Believed status/location: Unknown
	5. Colonel Amid Husain Al Kuni
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011))
	Governor of Ghat (southern Libya). Directly involved in recruiting mercenaries. 
	Believed status/location: In southern Libya
	The following individuals are listed as subject to both the travel ban and the assets freeze:
	1. Dorda, Abu Zayd Umar
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution)
	Position: Director, External Security Organization. Regime loyalist. Head of external intelligence agency.
	Believed status/location: Unknown
	2. Jabir, Major General Abu Bakr Yunis
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution)
	Position: Defence Minister. Overall responsibility for actions of armed forces.
	Title: Major General
	Date of birth: 1952. Place of birth: Jalo, Libya
	Believed status/location: Deceased
	3. Matuq, Matuq Mohammed
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution)
	Position: Secretary for Utilities. Senior member of regime. Involvement with Revolutionary Committees. Past history of involvement in suppression of dissent and violence.
	Date of birth: 1956. Place of birth: Khoms, Libya
	Believed status/location: Unknown, believed captured
	4. Qadhafi, Aisha Muammar
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution)
	Daughter of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
	Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya
	Believed status/location: In Algeria
	5. Qadhafi, Hannibal Muammar
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution)
	Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
	Passport number: B/002210
	Date of birth: 20 September 1975. Place of birth: Tripoli, Libya
	Believed status/location: In Algeria
	6. Qadhafi, Khamis Muammar
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution)
	Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.
	Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya
	Believed status/location: Deceased
	7. Qadhafi, Mohammed Muammar
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution)
	Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
	Date of birth: 1970. Place of birth: Tripoli, Libya
	Believed status/location: In Algeria
	8. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution)
	Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces. Responsibility for ordering repression of demonstrations, human rights abuses.
	Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya
	Believed status/location: Deceased
	9. Qadhafi, Mutassim
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution)
	National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
	Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya
	Believed status/location: Deceased
	10. Qadhafi, Saadi
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution)
	Commander Special Forces. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.
	Passport number: 014797
	Date of birth: 27 May 1973. Place of birth: Tripoli, Libya
	Believed status/location: In Niger
	11. Qadhafi, Saif al-Arab
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution)
	Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime
	Date of birth: 1982. Place of birth: Tripoli, Libya
	Believed status/location: Deceased
	12. Qadhafi, Saif al-Islam
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution)
	Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Inflammatory public statements encouraging violence against demonstrators.
	Passport number: B014995
	Date of birth: 25 June 1972. Place of birth: Tripoli, Libya
	Believed status/location: In custody, Libya
	13. Al-Senussi, Colonel Abdullah
	(Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011); on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution)
	Position: Director Military Intelligence. Military Intelligence involvement in suppression of demonstrations. Past history includes suspicion of involvement in Abu Selim prison massacre. Convicted in absentia for bombing of UTA flight. Brother-in-law of Muammar Qadhafi.
	Title: Colonel
	Date of birth: 1949. Place of birth: Sudan
	Believed status/location: Unknown
	14. Al-Barassi, Safia Farkash
	(Listed on 24 June 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011) and paragraph 19 of resolution 1973 (2011))
	Married to Muammar Qadhafi since 1970. Significant personal wealth, which could be used for regime purposes. Her sister Fatima Farkash is married to Abdallah Sanussi, head of Libyan military intelligence.
	Date of birth: 1952. Place of birth: Al Bayda, Libya
	Believed status/location: In Algeria
	15. Zlitni, Abdulhafid
	(Listed on 24 June 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011) and paragraph 19 of resolution 1973 (2011))
	Minister for Planning and Finance in Colonel Qadhafi’s Government; involved in violence against demonstrators. Secretary of the General People’s Committee for Finance and Planning. Zlitni was acting as temporary head of the Central Bank of Libya. He was previously National Oil Corporation Chairman. 
	Date of birth: 1935
	Believed status/location: Unknown
	The following entities are currently listed as subject to the asset freeze:
	1. Libyan Investment Authority
	(Listed on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of resolution 1973 (2011))
	Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime.
	a.k.a.: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 
	Address: 1 Fateh Tower Office, No. 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, Libya, 1103
	2. Libyan Africa Investment Portfolio
	(Listed on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of resolution 1973 (2011))
	Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime.
	Address: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya
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